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6 ـ تطبيقات

أدلّة الاستصحاب

الاستصحاب قاعدة من القواعد الاصولية المعروفة ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والمهم الآن استعراض أدلّة هذه القاعدة ، ولمّا كان أهمّ أدلّتها الروايات فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامّة :

الرواية الاولى :

رواية زرارة قال قلت له (1) : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت فان
__________________

(1) هذه الرّواية ـ كما ترى ـ مضمرة ، إلّا ان اضمارها لا يضرّ في صحّتها لكون راويها الاخير «شيخ اصحابنا في زمانه ومتقدّمهم وكان قارئا فقيها متكلما ...» كما وصفه النجاشي ، وعدّه الكشّي من جملة الفقهاء الذين اجتمعت العصابة على تصديقهم وانقادوا لهم بالفقه .. ثم قال : «فقالوا افقه الاوّلين ستّة زرارة و... قالوا وافقه الستّة زرارة» ، يؤيّد هذا نفس المتن الواضح انّه من الإمام ، مع روايات اخرى تؤيّدها ، كل هذا يجعلنا في غاية الاطمئنان بان المجيب هو الامام عليه‌السلام. ولا اظن انّ احدا من علمائنا ناقش في سند هذه الرواية.
حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين ابدا بالشك ، وانّما تنقضه بيقين آخر» (1).
وتقريب الاستدلال : أنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسّكا بالاستصحاب ، وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز (2) يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصّة بباب الوضوء ، فيتعيّن حمل اللام في اليقين والشك على الجنس ، لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصّة ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليّتها فلاحظ (*).
__________________

(1) وسائل ج 1 / باب 1 من ابواب نواقض الوضوء ح 1 ص 174.
(2) هذه كلمة مهمّة وهي ان الاستصحاب قاعدة عرفية تناسب فطرة الإنسان لا تعبّدية محضة ، اجعلها في ذهنك وستأتيك فوائدها بعد حين. (انظر مثلا ص 49 ـ 50).
__________________

(*) ملخّص الكلام في هذه الجهات الثلاث :
(أوّلا) حول فقه الرواية : ما يفهم من الرواية هو انّ الامام عليه‌السلام قال له انّه لا اعتداد بعدم علمه بما حرّك على جنبه حتّى يستيقن أنه قد نام ، وإلّا فان لم يستيقن بذلك فانه ـ اي بنحو التأكيد ـ على يقين من انه قد توضّأ ، ولا يصحّ لمن هو على يقين ان ينقض يقينه أبدا بالشك ، وانّما ينقضه بيقين آخر. وهذا كلام فني جدّا ، فبدل ان يقول الامام عليه‌السلام وإلّا فان لم يستيقن بذلك فلا يجب عليه الوضوء ، قال كلمة تدلّ على علّة عدم وجوب إعادة الوضوء عليه فذكر له الصغرى والكبرى ، مؤكّدا له الصغرى مما يفهم منه أن من كان على يقين من شيء فمن الخطأ عقلائيا ان ينقضه بالشك ، وكأنّ
__________________

الامام عليه‌السلام يتعجّب ممّن هو على يقين ان ينقض يقينه بالشك. ولك ان تقول كأن الامام عليه‌السلام يريد ان يثير عند زرارة من خلال هذا التأكيد حسّ الالتفات الى امر عقلائي ، فذكر الصغرى بصورة التأكيد فقال : ((فانّه على يقين من وضوئه)) هذا من جهة ،
ـ وأمّا من جهة تعيين المستصحب فسيأتيك دليلان عقلي ونقلي. في تعليقتنا المطوّلة الاخيرة على الركن الثاني من اركان الاستصحاب. انّه عدم طروء العارض المشكوك عروضه على الموضوع ، كالنجاسة المشكوكة العروض على الثوب ، لا ان المستصحب اوّلا وبالذات هو الحالة السابقة المتيقّنة كالطهارة المعلومة سابقا ...
ـ وامّا من حيث اصولية هذه القاعدة او أماريّتها فسيأتيك في تعليقتنا على مسألة ((الاستصحاب اصل أو أمارة)) انها اصل محرز عقلائي المنشأ وسّعها الشارع ، وذلك لأن العقلاء لا يعملون إلّا بالاطمئنانات ، والاستصحاب يجري حتى مع الظن بزوال الحالة الاولى ، ولذلك قلنا وسّعها الشارع المقدس ...

(ثانيا) وامّا تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين فلصراحتها. كما ذكرنا قبل قليل. بكون جملة ((فانّه على يقين من وضوئه)) خبرية ، فالسائل لا يشك في يقينه السابق ، إذن ليس النظر إلى قاعدة اليقين بوجه ، ولذلك تكون كبرى ((ولا تنقض اليقين بالشك)) في هذا السياق صريحة في ارادة الاستصحاب.

(ثالثا) حول اثبات كلّية هذه الكبرى فنقول : لا شك انّك لاحظت من سياق الرواية ان الكبرى المذكورة في هذه الرواية واردة في مقام التعليل ، وهذا يعني انها كلّية تجري في سائر الموارد لا انها مخصوصة في مقام الوضوء ، ويزيدك اطمئنانا بكلّيتها ورود هذه القاعدة في مقام التعليل بصراحة في الرواية الثانية ، وورودها أيضا في عدّة موارد متغايرة من أبواب الفقه ...

وعلى أي حال لا ينبغي الشك في كلّية هذه الكبرى.
الرواية الثانية :

وهي رواية اخرى لزرارة قال :

1 ـ قلت : اصاب ثوبي دم رعاف (او غيره) او شيء من مني فعلّمت أثره إلى ان اصيب له (من) الماء ، فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا ، وصلّيت ، ثم اني ذكرت بعد ذلك؟ قال : «تعيد الصلاة وتغسله».
2 ـ قلت : فاني لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم اقدر عليه ، فلما صلّيت وجدته؟ قال : «تغسله وتعيد الصلاة».
3 ـ قلت : فان ظننت أنّه قد اصابه ولم اتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صلّيت فرأيت فيه؟ قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة». قلت : ولم ذلك؟ قال : «لانّك كنت على يقين من طهارتك ، ثم شككت ، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا».
4 ـ قلت : فانّي قد علمت انّه قد أصابه ولم ادر أين هو فأغسله؟ قال : «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد اصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك».
5 ـ قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه اصابه شيء أن انظر فيه؟ قال : «لا ، ولكنك انّما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك».
6 ـ قلت : إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشك ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعله شيء
أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» (1).
وتشتمل هذه الرواية على ستّة اسئلة من الراوي مع أجوبتها ، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤالين الثالث والسادس ، غير أنّا سنستعرض فقه الاسئلة الستّة واجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية.

ففي السؤال الاوّل يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلّى فيه وتذكّر الأمر بعد الصلاة ، وقد افتى الامام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسيّة وغسل الثوب.

وفي السؤال الثاني سأل عمّن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخّص موضعه فدخل في الصلاة باحتمال انّ عدم التشخيص مسوّغ للدخول فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص ، وقوله فطلبته ولم اقدر عليه انما يدلّ على ذلك ، ولا يدلّ على أنّه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة ، فانّ عدم القدرة (2) غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه ، وقد افتى الامام بلزوم الغسل والاعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا.
__________________

(1) جامع الاحاديث ج 2. باب 23 من ابواب النجاسات ح 6 ، ص 165. وقد رواها الشيخ الصدوق في العلل بسند صحيح عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام.
(2) أي فان عدم القدرة على وجدان مكان النجاسة لا يعني أنه قد حصل عنده شك في أصل النجاسة ، وانما هو لا يزال معتقدا بحصول النجاسة.
وفي السؤال الثالث افترض زرارة انّه ظنّ الاصابة ففحص فلم يجد فصلّى فوجد النجاسة ، فافتى الامام بعدم الاعادة وعلّل ذلك بانه كان على يقين من الطهارة فشك ، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك.

وهذا المقطع هو الموضع الاوّل للاستدلال ، وفي بادئ الامر يمكن طرح اربع فرضيّات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع :

. الفرضيّة الاولى : ان يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان (1) ، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بانّ النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أوّلا (2) ، وهذه الفرضيّة غير منطبقة على المقطع جزما ، لأنّها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا بعدها ، مع انّ الامام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك ...

. الفرضيّة الثانية : ان يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق ، والشكّ عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في انّها تلك او نجاسة متاخّرة (3) ، وهذه الفرضيّة تصلح لاجراء الاستصحاب فعلا في
__________________

(1) من باب حسن الظن بزرارة(*).
(2) بقرينة مثال المني
(3) بقرينة قوله عليه‌السلام في المقطع السادس «لانك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك»
__________________

(* 1) [أقول] ظاهر قول زرارة ((فنظرت فلم أر شيئا)) لا يعني إلّا الجهل باصابة النجاسة ثوبه ، وهذا يضادّ تماما حصول القطع بعدم النجاسة ، هذا اوّلا ، وثانيا : حتّى الإمام عليه‌السلام فهم هذا المعنى فقال : ((لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ..)) ، ولذلك لا وجه لذكر هذه الفرضيّة ، وكذلك الكلام في الفرضيّة الثانية.

ظرف السؤال (1) ، لأنّ المكلّف على يقين من عدم النجاسة قبل ظنّ الاصابة فيستصحب (2). كما انّها تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال ، لأنّ المكلّف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في صحّة يقينه هذا.

. الفرضيّة الثالثة : عكس الفرضيّة السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص ، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بانّها ما فحص عنه (3). وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء اي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال لعدم الشك ، وإنّما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص (4) والاقدام على الصلاة.

. الفرضيّة الرابعة : عكس الفرضيّة الاولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان (5) ، ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصل شك في خطأ اليقين السابق ، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا (*).
__________________

(1) وهو بعد الصلاة.
(2) اي فيستصحب ثبوت الطهارة إلى ما بعد الصلاة لاحتمال ان تكون هذه النجاسة التي شوهدت بعد الصلاة قد حصلت بعد الصلاة كما هو الفرض.
(3) وهذا يناسب حالة كون النجاسة هي المنيّ.
(4) اي قبل الصلاة.
(5) وهذا الوجه يناسب كون النجاسة هي دم الرّعاف.
__________________

(*) الصحيح ان كلا الاحتمالين [الثالث والرابع] يحتملهما قول زرارة ((فرأيت فيه)) ، [فعلى] هذا الاحتمال الرابع يكون مورد جريان الاستصحاب هو ظرف الشك المذكور في السؤال
__________________

وهو من حين الشروع في الصلاة إلى اقصى حد ممكن بعد الصلاة وقبل رؤيته ، وهو في الواقع استصحاب واحد [لا استصحابان كما يقول سيدنا الشهيد] ، نعم لو لم ير نجاسة بعد الصلاة لقلنا ان الاستصحاب يكون بلحاظ حال الصلاة ، لكنه وجد نجاسة بعد الصلاة فقد تكون قد اتت بعد الصلاة من الرّعاف مثلا ، وجد ان هذه النجاسة بعد الصلاة كان السبب في ديمومة ظرف الشك إلى ما بعد الصلاة وجريان الاستصحاب في هذا الظرف الممتد إلى ما بعد الصلاة. وهذا الكلام يصحّ في امثال حالة دم الرّعاف ونحوه مما يحتمل حصوله بعد الصلاة ، وقد يكون المراد من قوله ((فرأيت فيه)) هي هذه الحالة بقرينة ما ذكره الامام في جواب السؤال السادس بقوله ((وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك)).
وامّا في فرض اصابة المني لثوبه ورؤيته بعد الصلاة فهذا يكون عادة نفس النجاسة الاولى ، ويكون جريان الاستصحاب ح بلحاظ ظرف الصلاة فقط.

وبتعبير آخر قول زرارة ((فرأيت فيه)) له وجهان :

الاوّل : فرأيت نفس النجاسة المظنونة سابقا والتي بحثت عنها فلم أجدها ، ثم بعد الصلاة رأيتها. وهذا الوجه يناسب مثال المني ، ولذلك فهو يناسب الجامع بين دم الرعاف والمني.

والثاني : فرأيت نجاسة فيه لا أدري هل هي نفس السابقة المظنونة ام نجاسة جديدة ، وهذا يتناسب مع دم الرّعاف ومع الجواب على الشقّ الثاني من السؤال السادس من قول الامام عليه‌السلام ((لانك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ...)).
وهنا تستفيد عدّة فوائد :

الاولى : بما انّ الوجه الاوّل محتمل من زرارة ، إذ قد يكون مراده انّه لو شك شخص في اصابة المني لثوب معيّن. مع علمه بخروج المني. ولم يتيقّن فنظر فلم ير شيئا ، فصلّى وبعد الصلاة رأى ان المني كان قد اصاب هذا الثوب المعيّن وانه قد صلّى مع النجاسة ، فاجابه الامام عليه‌السلام بانك كنت على يقين من طهارة ثوبك ثم شككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ، وهذا الاستصحاب ناظر إلى ظرف الفحص والصلاة كما هو واضح
ومن هنا يعرف ان الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على احدى الفرضيّتين الاخيرتين ، أو على الفرضيّة الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب.

وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الاجمالي بالنجاسة في الثوب ، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط.

وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك ، واجيب بالعدم.

وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية ، حيث إنّه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة ، فاجيب بانّه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه [كما في مثال المني] قطع الصلاة وأعادها ، وإذا لم يشك ثمّ رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس ، ولا ينبغي ان ينقض اليقين بالشك.
__________________

الثانية : بناء على ما ذكرناه في الفائدة الاولى تعرف ان الصلاة في ثوب نجس واقعا طاهر ظاهرا صحيحة وهذا يعني ان الطهارة المشروطة في الصلاة هي الأعمّ من الواقعية والظاهرية ، وهذا امر قريب جدّا إلى ذوق المتشرّعة ومنهج الشرع الحنيف ، ولهذا الكلام تتمّة مضى بعضها في بحث ((التصويب بالنسبة إلى بعض الاحكام الظاهرية)) ص 71 ـ 72 من الجزء الاوّل ، ويأتي بعضها الآخر بعد قليل عند التعليق على ادّعاء الشيخ الانصاري وقوع التعارض ....
والثالثة : وهي مبنية على الوجه الثاني وقد علمت بيانه قبل قليل ، وعرفت ايضا ان ظرف الاستصحاب ـ على هذا الوجه ـ يمتدّ من حين الشروع بالصلاة إلى آخر وقت ممكن بعد الصلاة وقبل الرؤية.
ويحتمل ان يراد بالشقّ الاوّل صورة العلم الاجمالي ، وبالشق الثاني المبدوء بقوله «وإن لم تشك» صورة الشك البدوي.

ويحتمل ان يراد بالشقّ الاول صورة الشك البدوي السابق ثمّ وجدان نفس ما كان يشك فيه ، وبالشقّ الثاني صورة عدم وجود شك سابق ومفاجأة النجاسة للمصلّي في الاثناء. ولكلّ من الاحتمالين معزّزات (*) ،
__________________

(*) هنا كلمات ، الكلمة الاولى : هي عدم ارادة صورة العلم الاجمالي في الشقّ الاوّل من جواب الامام عليه‌السلام على هذا السؤال السادس ، وذلك بقرينة سبق سؤال زرارة الخامس وهو ((فهل عليّ إن شككت في انّه اصابه شيء ان انظر فيه؟)) قال عليه‌السلام لا .. قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ ومعنى ذلك ارادة صورة حصول شك بدوي سابق [اي قبل الصلاة] ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه. وقول الامام ((في موضع منه)) مقدّمة لقوله ((ثمّ رأيته)) وللاستفادة من وحدة الموضع وحدة النجاسة.

الكلمة الثانية : لم نجد وجها لإرادة العلم الإجمالي.

الكلمة الثالثة : مراد المصنّف [قدس‌سره] من قوله ((وإن لم تشك)) في الاحتمال الاوّل هو وإن لم تشك شكّا بدويا [وانت ملتفت] وهو يعني القطع بعدم النجاسة.

ومراده من ((صورة عدم وجود شك سابق ومفاجأة النجاسة للمصلّي في الاثناء)) ما يساوق الغفلة عن احتمال وجود نجاسة ، ولا سيّما لمقابلتها لصورة ((الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه)) والتي تعني صورة وجود التفات واحتمال للنجاسة قبل الصلاة.

وسيأتي تفصيل الكلام عن الشقّ الثاني من السؤال السادس بعد بضع صفحات [في المقام الثاني ص 26].
الكلمة الرابعة : إنّه قد سبق منا ـ في التعليقة الأخيرة على السؤال الثالث ـ القول بانّ قول زرارة ((فرأيت فيه)) يحتمل وجهين بمعنى انّه يحتمل ارادة احدهما او كليهما ، فعلى احتمال ارادة وحدة النجاسة يكون الامام قد افتاه بصحّة الصلاة رغم وقوعها
والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين ، وهي ان النجاسة المرئية في اثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة وإلّا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة.

وقد ادّعي في كلمات الشيخ الانصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضيّة الثالثة ، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا إمّا بتمامها ـ كما في مورد السؤال الثالث ـ او بجزء منها ـ كما في مورد السؤال السادس ـ ، فكيف حكم بصحّة الصلاة في الاوّل وبطلانها في الثاني؟
والجواب : إنّ كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في اثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها ، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم اثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك.

هذا حاصل الكلام في فقه الرواية.
وامّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين :
__________________

بمجموعها مع النجاسة ، وامّا في الشق الاوّل من السؤال السادس فقد افتى الامام بنقض الصلاة وإعادتها وذلك لوقوع بعضها مع النجاسة ، فيتراءى في النظرة الاولى وجود تناقض في كلامي الامام وهما :

. صحّة الصلاة مع وقوعها بمجموعها مع النجاسة.

. وبطلان الصلاة مع وقوع بعضها مع النجاسة.

وهذا ما أثار الشيخ الانصاري فقال كلامه الآتي. [راجع الرسائل الجديدة ص 353].
* المقام الاوّل : في الموقع الاوّل ، والكلام فيه في جهات :

الجهة الاولى : ان الظاهر من جواب الامام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين ، وذلك لأنّ تطبيق الامام لقاعدة على السائل متوقّف على ان يكون كلامه ظاهرا في تواجد اركان تلك القاعدة في حالته المفروضة ، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد اركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها ، وامّا تواجد اركان قاعدة اليقين فهو متوقّف على ان يكون قوله : «فنظرت فلم أر شيئا ...» مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان ، وان يكون قوله «فرأيت فيه» مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا ، مع (1) انّ العبارة الاولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتّى لو سلّمنا ظهور العبارة الثانية في الشك.

الجهة الثانية : ان الاستصحاب هل اجري بلحاظ حال الصلاة او بلحاظ حال السؤال؟ وتوضيح ذلك : ان قوله «فرأيت فيه» ان كان ظاهرا
__________________

(1) قوله «مع ان العبارة ...» جواب على توهّم ارادة قاعدة اليقين.
(بيان التوهّم) قد يقال انّ نظر السائل في الفقرة الثالثة الى قاعدة اليقين بدليل حصول اليقين عنده من فحصه عن النجاسة وعدم وجدانه لها ، ثم بعد الصلاة رآها فشك في صحّة اعتقاده الأول ، وهذا مورد قاعدة اليقين. (فأجاب) سيدنا الماتن رحمه‌الله على هذا التوهّم بأن قول السائل «فنظرت فلم أر شيئا» ليس ظاهرا في حصول اليقين بعدم النجاسة ... و (كان) الأولى أن يقول رضي الله عنه مع ان عدم وجدانه للنجاسة ليس ظاهرا عرفا ..
في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا (1) فلا معنى لاجراء الاستصحاب فعلا ، كما انّ قوله «فنظرت فلم أر شيئا» إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة (2).
والصحيح : أنّه لا موجب لحمل قوله «فرأيت فيه» على رؤية ما يعلم بسبقه ، فانّ هذه عناية اضافية تحتاج الى قرينة عند تعلّق الغرض بافادتها ، ولا قرينة ، بل حذف المفعول (3) بدلا عن جعله ضميرا راجعا الى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق (4).
وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال (5) ، ويؤيّد ذلك ان قوله «فنظرت فلم أر شيئا» وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين (6) ... ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك ، لانّ افادة حصوله
__________________

(1) كما في مثال المني المذكور في سؤال زرارة ، فانّ كلام زرارة ـ كما ذكرنا قبل قليل ـ يحتمل إرادة مثال من استمنى قبل ساعة مثلا فشك في إصابة المني لثوب معيّن فصلّى فيه ، وبعد الصلاة رأى نفس تلك النجاسة التي ظنّ بحصولها ولم يجدها. وفي هذه الحالة يكون ظرف جريان الاستصحاب هو حال الصلاة لانه كان شاكا وجدانا حال الصلاة فاستصحب.
(2) لانّه كان على يقين من الطهارة حال الصلاة فلا محلّ للاستصحاب ح.
(3) أي لو كان مراد السائل من قوله «فرأيت فيه» المنيّ لذكر هذا المفعول به ، فحذفه يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق وذلك لاحتمال أن تكون النجاسة المشكوك فيها هي دم الرعاف وقد حدثت بعد الصلاة.
(4) اي بسبق النجاسة او قل «يشهد لعدم افتراض اليقين بوحدة النجاسة».
(5) لاحتمال ان تكون النجاسة قد عرضت بعد الصلاة.
(6) أي وان لم يكن قول زرارة «فنظرت فلم أر شيئا» ظاهرا في حصول اليقين
بمثل هذا اللسان عرفية ، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وافتاؤه بجريان الاستصحاب حينها؟ (*)
وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلّا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحّة الصلاة حينئذ ، لأنّ فرض ذلك (1) هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة ، فأي استبعاد في ان
__________________

بعدم النجاسة بعد الصلاة ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك لانّ إفادة حصول اليقين بعدم النجاسة قبل الصلاة بمثل هذا اللسان عرفية ، فمن طبيعة العرف ان يعبّر ـ بدلا عن قوله فنظرت فاعتقدت ان لا يوجد نجاسة ـ بقوله فنظرت فلم أر شيئا ويقصد فاعتقدت ان لا يوجد نجاسة.
(1) أي صحّة الصلاة. ومراده (قدس‌سره) ان يقول : ان استغراب زرارة قرينة على ان مراد زرارة مثال المني ونحوه مما فيه فرض سبق النجاسة ووحدتها ، فكأنّ زرارة يتساءل كيف تصحّ الصلاة مع العلم بوقوعها مع النجاسة؟! فانّ زرارة يتوقع ان فرض صحة الصلاة انما يكون مع فرض عدم العلم بسبق النجاسة لا مع العلم بوجود النجاسة اثناء الصلاة. فمع احتمال إرادة مثال المني وفرض العلم بسبق النجاسة لا يصحّ إجراء الاستصحاب حال السؤال (أي بعد الصلاة) ، فما ذا يستصحب بعد الصلاة ، هل يستصحب عدم ثبوت النجاسة مع انّه يعلم بوجودها اثناء الصلاة بل قبلها؟! إذن يتعيّن ان يكون ظرف جريان الاستصحاب هو حال الصلاة فقط.
__________________

(*) أقول ان كان قوله ((نظرت فلم أر شيئا)) أعم من حصول الاعتقاد بالطهارة وعدم حصوله ـ كما هو الصحيح عندنا وعند سيدنا الشهيد ـ فمعنى ذلك امكان جريان الاستصحاب حال الصلاة أيضا على فرض وجود احتمال قبل الصلاة عند السائل في طروء نجاسة

يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة؟
فالاستبعاد المذكور قرينة على انّ المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبق النجاسة ، ومن هنا استغرب الحكم بصحّتها ، وهذا يعني ان إجراء الاستصحاب انّما يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال.

ولكن يمكن الرّدّ على هذا الاستبعاد بانّه لا يمتنع ان يكون ذهن زرارة مشوبا بأنّ المسوّغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظن بعدمها الحاصل من الفحص ، وحيث ان هذا الظنّ يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبقها كان زرارة يترقّب ان لا يكتفي بالصلاة الواقعة ، فان تمّ هذا الرد (*) فهو ، والّا ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة (1) ، ويصل الكلام حينئذ الى الجهة الثالثة.

الجهة الثالثة : إنّا إذا فرضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق
__________________

(1) تأييدا لاستغراب زرارة فانّ زرارة يستغرب كيف يصح الاستصحاب حال الصلاة والحال انه تبيّن للمكلّف انه قد صلّى بالمني. إذن المراد من الاستصحاب في الرواية الاستصحاب حال الصلاة.
__________________

(*) وهو لا يتم كما عرفت في التعليقات السابقة ، إضافة الى استبعاد ان يكون ((ذهن زرارة مشوبا بان يكون المسوّغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظنّ بعدمها الحاصل من الفحص)) ، بل القريب جدّا ان يكون اقدامه على الصلاة في هذه الحالة مبنيّا على إجراء الاستصحاب قبل الصلاة وحالها.

وعلى أيّ حال إنّ إعطاء مثالي دم الرعاف والمني قرينة واضحة على إمكان ان يريد من ((فرأيت فيه)) نفس النجاسة السابقة ، او الأعم من السابقة والجديدة كما في دم الرّعاف.
[كالمني] وان الاستصحاب انّما يجري بلحاظ حال الصلاة ... فكيف يستند في عدم وجوب الاعادة الى الاستصحاب مع انّه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه ومع زواله وانقطاعه لا يمكن ان يرجع إليه في نفي الاعادة؟.
وقد اجيب على ذلك (تارة) بأن الاستناد الى الاستصحاب في عدم وجوب الاعادة يصحّ إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل ، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع ... (واخرى) بانّ الاستناد المذكور يصحّ إذا افترضنا ان الاستصحاب او الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيّا من الشرط الواقعي للصلاة بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية (1)
__________________

(1) أثار السيد الشهيد (قدس‌سره) هذا البحث في الجزء الاوّل تحت عنوان «التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية» ، وفي الجزء الثالث تحت عنوان «الاصول التنزيلية والمحرزة» وفي بحث الاجزاء. وعلى اي حال لا بأس بالتذكير هنا بأن هذا الجواب الثاني هو لصاحب الكفاية ذكره في بحث الاجزاء ، راجع قوله والتعليق عليه في هذا الكتاب لتعرف ان ما ذكره صحيح وهو قوله «المقام الثاني : في اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري وعدمه والتحقيق ان ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة او الحلّية بل واستصحابها في وجه قوي ونحوها بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة او الحلية يجزئ ، فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبيّنا لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه
__________________

لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه» (*)
__________________

(*) (أقول) صيغة التنزيل معروفة ومثالها من القرآن الكريم ((لو لا جاءوا عليه باربعة شهداء ، فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون)) [النور ـ 13] مع انهم قد يكونون صادقين باعتقادهم بل واقعا هذا من جهة ، وأمّا بالنسبة الى التنزيل في اصالة الطهارة فقد بيّنا سابقا ظهور معنى التنزيل من موثّقة عمار عن الامام الصادق عليه‌السلام من تفسير الامام ل ((كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر)) بقوله ((فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك)) فراجع الجزء الاوّل ص 74 ـ 75.

واما بالنسبة الى اصالة الحل فكذلك يظهر من ادلّة الحلّ كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق [ع] ((كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)) وامثالها التنزيل وجعل المشكوك الحرمة حلالا تعبّدا وليس هاهنا محل تبيين هذا الامر ، وعلى أي حال فحكومتها على أدلّة اشتراط الحلّية ظاهرية لاختلاف رتبتي الدليل الحاكم والدليل المحكوم كما هو واضح ، بخلاف حكومة ((لا ربا بين الوالد وولده)) على دليل ((الربا حرام)) فانها واقعية لوحدة رتبتيهما في مرتبة الواقع.

وكذلك الامر بالنسبة الى تنزيليّة الاستصحاب ـ على مبنانا السالف الذكر في فهم أدلته ـ فانها واضحة أيضا ، وذلك لأنّ معنى ((ولا تنقض اليقين أبدا بالشك)) وما يجري مجراها هو انك على يقين تعبّدا من بقاء الحالة السابقة ، وبما أنّ اليقين هنا مأخوذ بنحو المرآتية ـ بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها ـ فيصير المعنى هكذا : لا تنقض ثبوت الحالة السابقة بمجرّد الشك أبدا ، فهي لا تزال باقية تعبّدا ، وهذه من الصيغ الواضحة في ارادة التنزيل. هذا على مبنى التعبّد ببقاء الحالة السابقة. وامّا على مبنى التعبّد ببقاء اليقين فالأمر أوضح.

وعلى أساس ما ذكرنا تعرف وجه تعليل عدم إعادة الصلاة بقاعدة الاستصحاب ، وهو أنه كان أثناء صلاته منزّلا منزلة الطاهر.

«تنبيه»
كل حالات التنزيل تفيد بمقدار علمنا بنظر الشارع ، فان لم نعلم بنظر الشارع المقدّس
إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة.

الجهة الرابعة : انه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب .. نقول : إنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلّية ، ولا يصحّ حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصّة ، لنفس ما تقدّم من مبرّر للتعميم في الرواية السابقة ، بل هو هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم ، وظهور كلمة «وليس ينبغي» في الاشارة الى مطلب مركوز وعقلائي. وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلب تامّة.

* المقام الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال ،وهو قوله عليه‌السلام «وإن لم تشك ..» في جواب السؤال ال سادس.
__________________

من هذا التنزيل الى آثار معيّنة فلا نستطيع ان نتمسّك باطلاق هذا التنزيل لاثباتها ، لامكان التفكيك في الامور التعبدية.

مثال ذلك اننا قلنا قبل اسطر ان لسان قاعدة الحلّية لسان تنزيل ، ولكن هل معنى هذا التنزيل امكان اثبات طهارة مدفوع هذا الحيوان المشكوك الحلّية؟! بالتاكيد لا يمكن ، لعدم علمنا بنظر الشارع المقدّس إلى اثبات هذا اللازم ، وهكذا الامر بالنسبة الى غيرها كقاعدة الطهارة ، فانّنا ـ رغم قولنا بتنزيلية هذه القاعدة ـ ان وجدنا لحما في صحراء وقلنا بطهارته بناء على هذا الدليل فهل يلزم من هذا التنزيل القول بتذكية اللحم أيضا؟! وكذا القول بالنسبة إلى الاستصحاب ، فانه وان كان لسانه لسان استصحاب اليقين وهو معنى التنزيل ، ولكن رغم ذلك لا يمكن لنا بهذا التنزيل اثبات لوازم الاستصحاب .... وسيأتيك في بحث ((الاستصحاب اصل او امارة)) تكملة لهذا الكلام فراجع

وتوضيح الحال في ذلك : ان عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة ، واخرى بمعنى عدم الشكّ الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضا.

فعلى الاوّل : تكون اركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل وكذلك اركان قاعدة اليقين ، أمّا الافتراض الاوّل فواضح ، وأمّا الافتراض الثاني فلأنّ اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله «وإن لم تشك» ، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولّد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الامام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين ، غير انّه يمكن تعيين الاوّل بلحاظ ارتكازيّة الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير ب «ليس ينبغي» لكون القاعدة مركوزة ، وأمّا قاعدة اليقين فليست مركوزة.

هذا مضافا إلى أنّ استعمال نفس التركيب الذي اريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزّز. لوحدة السياق. ان يكون المقصود واحدا في المقامين.

وعلى الثاني : يكون الحمل على الاستصحاب أوضح ، إذ لم يفترض حينئذ في كلام الامام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون اركان قاعدة اليقين مفترضة ، فيتعيّن بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد اركانه وهو الاستصحاب ، وهكذا تتّضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا.

الرواية الثالثة :

وهي رواية زرارة «عن أحدهما عليه‌السلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ام في ثنتين وقد احرز الثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها ركعة اخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشك باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات» (*).
__________________

(*) الاستبصار ج 1 / ابواب السهو والنسيان / باب من شك في اثنتين واربعة ، والتهذيب كتاب الصلاة / باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة / 10 / ح. 41 وجامع احاديث الشيعة ج 6 / في الخلل / باب 24 / ح 4 / ص 335.

وسند هذه الرواية صحيح بلا شك ، وطريق الكليني لها في الكافي هو علي بن إبراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة ورواها الكليني في الكافي أيضا عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى أيضا عن حريز عن زرارة ....
ويقع الكلام في مقامين :
المقام الاوّل : في الدليل على كون محمد بن إسماعيل المذكور هو النيسابوري دون غيره ، فاقول : إنما عرفنا انّه النيسابوري من مجموع مقدّمتين :

(المقدمة الاولى) : من حيث تناسب الطبقات ، بيان ذلك :

ان الكليني يروي عن محمّد بن إسماعيل في 758 موردا على ما ذكر السيد الخوئي [قدس‌سره] في معجمه [ج 18 ص 55] من دون تمييزه ، وقال في ج 15 ص 84 ((أقول : رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل وروايته عن الفضل بن شاذان كثيرة
__________________

جدا وقد بلغ 761 موردا ، وسنبيّن انه محمّد بن اسماعيل ابو الحسن النيسابوري الآتي)) انتهى كلامه ، وهذا يعني أنّه كان علما في زمانه مميّزا وواضحا ... وبالتالي تخرج الاسماء المهملة والمجهولة ، ويتعيّن في الاشخاص ذوي الكتب والعلم وهم خمسة فقط :
1 ـ محمّد بن اسماعيل بن رجا [الطبقة السادسة ، توفي في ايام الامام الرضا عليه‌السلام].
2 ـ محمّد بن اسماعيل بن بزيع [الطبقة السادسة ، وقد ادرك الائمة الكاظم والرضا والجواد] ثقة.

3 ـ محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني [الطبقة السادسة ، لقي اصحاب الامام الصادق عليه‌السلام ثقة عين.

4 ـ محمّد بن اسماعيل بن احمد بن بشير البرمكي [الطبقة السابعة والتي هي طبقة الامام الهادي عليه‌السلام] ثقة.

5 ـ محمّد بن إسماعيل ابو الحسن النيسابوري ، ويدعى بندفر 1 [الطبقة الثامنة]. وبما ان طبقة الكليني [الطبقة التاسعة] لا تناسب اي واحد من ابناء السادسة بوجه ، لكون وفاة الشيخ الكليني ما بين عامي 328 و 329 ، اي ان زمان حياته كان في عصر الغيبة الصغرى [260 ـ 329] ، فيتعيّن ان يكون محمّد بن إسماعيل هذا إمّا البرمكي وامّا النيسابوري.

امّا احتمال ان يكون البرمكي فبعيد ايضا لأنّه كان في طبقة الإمام الهادي عليه‌السلام شيخا يروى عنه 2 مما يعني ان زمان وفاته كان في ايّام الامام الهادي او ما يقاربه حيث لم يكن الشيخ الكليني قد ولد او انه كان في أوائل سني حياته ، ولذلك تراه في الكافي يروي عن محمّد بن اسماعيل البرمكي بواسطة محمّد بن جعفر الاسدي في موارد كثيرة وكذلك الكشي [من طبقة الكليني] كان يروي عن محمد بن إسماعيل البرمكي بواسطة 3.

وأمّا احتمال ان يكون النيسابوري فالأولى ان نجعله في المقدّمة الثانية.

(المقدمة الثانية) : لقد ثبت ان الذي يروي عن الفضل بن شاذان [الطبقة
__________________

السابعة] هو النيسابوري ، ولم تثبت رواية غيره عنه مطلقا 4 فالكشّي [الذي هو من طبقة الكليني كما قلنا] قد روى عن محمّد بن اسماعيل النيسابوري عن الفضل بن شاذان النيسابوري في عدّة موارد 5.

كل هذا يجعل الإنسان يطمئن بكون محمّد بن اسماعيل هذا هو النيسابوري وقد جزم السيد البروجردي بكونه النيسابوري 6.

(المقام الثاني) في وثاقة النيسابوري هذا فأقول :

. لقد استدلّ السيد الخوئي [قدس‌سره] في معجمه على وثاقته بوقوعه في كامل الزيارات وهذا المبنى ضعيف ، يذكر وجه ضعفه في محلّه 7.

. وإنّما نحكم بوثاقته من جهة اكثار الكليني الرواية عنه جدّا في كتابه الكافي [كما قرأت قبل قليل] ، وقد قال هذا الشيخ الجليل الثقة في مقدّمة كتابه في جواب من قال له انّه يحب ان يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع اليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين [عليهم‌السلام] ، فقال [قدس‌سره] ((وقد يسّر الله وله الحمد تاليف ما سالت وارجو ان يكون بحيث توخّيت)) ، فلا أقلّ من الحكم بوثاقة مشايخه رحمهم‌الله وهو الخبير في الرجال وله في هذا العلم كتاب ، وإن ابيت ايضا فلا اقلّ من الاقتصار على من اكثر عنه الرواية كثيرا بعد عدم احتمال جهالته عنده فضلا عن علمه بكذبه ، ومع الاخذ بعين الاعتبار أيضا كثرة تدقيق العلماء في الرواة بعد وفاة الامام الصادق عليه‌السلام 8 حتّى
__________________

(1) وفي بعض النسخ بندقر ، وفي بعضها بندقي.

(2) إذ ان محمّد بن جعفر الأسدي (المتوفى سنة 312) الذي روى عن الامام الهادي (عليه‌السلام) روى عن محمّد بن إسماعيل البرمكي كتابه إلى من بعده.

(3) راجع المعجم ج 15 ص 90.

(4) راجع معجم رجال الحديث ج 13 ص 299 وج 15 ص 92.

(5) راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 90.

(6) راجع معجم الثقات ص 103.

(7) راجع بحوث في علم الرجال ص 54.

(8) يظهر ذلك من مقولات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ، فقد قال الاوّل :
__________________

انهم كانوا يعيبون على من يكثر من رواية المراسيل والرواية عن المجاهيل أو الضعفاء. وبعد الذي ذكرناه يكون التردد في وثاقة النيسابوري من وساوس الشيطان أعاذنا الله منه.
__________________

«إنا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الاخبار فوثقت الثقات منهم وضعّفت الضعفاء ، وفرّقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم ، وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذّاب .... وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنّفوا في ذلك الكتب ...

وقال الثاني في مواضع من فهرسته : ذكره اصحاب الرجال ، ذكر في الفهرستات ، ذكره اصحابنا في الرجال ...

وقال السيد الخوئي في مدخل معجم رجاله ج 1 ص 42 «وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمن الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومائة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما ، وقد جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصر الشيخ آقا بزر الطهراني في كتابه مصفى المقال» انتهى كلامه رفع مقامه.

ويحسن ان نذكر بعضا ممّن الّف في علم الرجال إلى زمان الشيخ الكليني (قدس‌سره) فمن رجال الطبقة السادسة : الحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضّال وعبد الله بن جبلّة. ومن الطبقة السابعة علي بن الحسن بن علي بن فضّال ومحمّد بن عيسى وأحمد بن الحسين بن عبد الملك.

ومن الطبقة الثامنة احمد بن علي بن محمّد بن جعفر وحميد بن زياد وسعد بن عبد الله. ومن الطبقة التاسعة ثقة الاسلام الكليني (محمّد بن عمر بن عبد العزيز) وابو غالب الزراري (احمد بن محمّد بن سليمان) واحمد بن محمّد بن عمار واحمد بن محمد الزيدي والحمزة بن القاسم بن علي وعبد العزيز بن يحيى الجلودي وابو بكر الجعابي المعروف بابن الجعابي (محمّد بن عمر بن محمد) ومحمد بن الحسن المحاربي وابن عقدة (ابو العباس احمد بن محمّد بن سعيد).
ثمّ بعد الكليني استمرّ الاهتمام برجال الحديث ، فممّن كتب من

الطبقة العاشرة : محمّد بن احمد بن داود (شيخ القميين في وقته وفقيههم) والشيخ الصدوق ، ومن الطبقة الحادية عشر : احمد بن محمّد بن عبيد الله بن عيّاش واحمد بن محمد بن نوح (ابو العبّاس السيرافي).
ومن الطبقة الثانية عشر : ركنا الرجاليين الشيخان النجاشي والطوسي ... (راجع بحوث في علم الرجال ص 130 وغيره).
وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدّم في الروايتين السابقتين ، وهي قوله «ولا ينقض اليقين بالشك ...».
وتقريبه ان المكلّف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الاتيان بالرابعة في بادئ الامر ، ثم يشك في اتيانها ، وبهذا تكون اركان الاستصحاب تامّة في حقّه ، فيجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ، وقد افتاه الامام على هذا الاساس بوجوب الاتيان بركعة عند الشك المذكور ، واستند في ذلك الى الاستصحاب المذكور معبّرا عنه بلسان «ولا ينقض اليقين بالشك». ولكن يبقى على هذا التقريب ان يفسّر (1) لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من الفاظ متشابهة من قبيل : عدم إدخال الشك في اليقين ، وعدم خلط احدهما بالآخر ، فان ذلك يبدو غامضا بعض الشيء.
__________________

(1) فاعل «يفسّر» هو التقريب.
__________________

قال الشيخ التجليل في معجم ثقاته ص 103 ((وقد حكم العلّامة في مسألة عدد التسبيحات في ((المنتهى)) ص 275 والمختلف ص 92 وغيرهما من كتبه بصحّة حديث يرويه عن زرارة وهو في طريقه ، وكذا الشهيد في الذكرى [مسألة 11 من قراءة الصلاة] ، راجع الوسائل ج 20 ص 316 رقم 984.

وإن احتملت انّه البرمكي ـ رغم ضعف هذا الاحتمال ـ فهو ثقة ، صرّح بذلك النجاشي.

وقد تعمّدنا إثارة الطريق الثاني من السند المذكور لما فيه من فوائد للطالب وإلّا فالطريق الاوّل لا إشكال فيه

وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات :

الاوّل : دعوى ان اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب ، بل من المحتمل ان يراد بهما اليقين بالفراغ والشك فيه (1) ، ومحصّل الجملة حينئذ أنّه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرّد احتمال الفراغ ، وهذا اجنبي عن الاستصحاب.

والجواب : ان هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية ، لظهورها في افتراض يقين وشك فعلا ، وفي ان العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه ، مع أنّه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليّا ولا يكون العمل
__________________

(1) المراد بهذا الكلام ان هذه الرواية ناظرة الى تطبيق القاعدة العقلية «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» لا قاعدة الاستصحاب ، فبناء على ارادة قاعدة الاشتغال يصير المعنى هكذا : لا يكتفى بالشك في الفراغ بل يقوم فيضيف ركعة أخرى حتّى يحصل عنده يقين بالفراغ(*).
__________________

(*) (ملاحظة): (قد يقال) إنّ بين اصالة الاشتغال وقاعدة الاستصحاب تداخلا ، فمن حيث مورديهما ترى ان مورد اصالة الاشتغال هو الشك في فراغ الذمّة مما قد علم بثبوته فيها سابقا ، اما مورد الاستصحاب فاعمّ من ذلك ، وامّا من حيث مفادهما ، فمفاد اصالة الاشتغال هو لزوم العلم بفراغ الذمّة ، وامّا مفاد قاعدة الاستصحاب فهو إحراز بقاء الحالة السابقة تعبّدا ، (ولكن الصحيح) أنّ اصالة الاشتغال هي فرع من فروع الاستصحاب كما يتّضح ذلك بادنى تأمّل ، فانك إذا تردّدت بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر ثم صليت إحداهما ، فان العقل هنا يستصحب بقاء اشتغال الذمّة حتّى يعلم بفراغها ، وكذا الامر في اشباه هذا المورد.
بالشك نقضا لليقين بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله (1).
__________________

(1) ذكر السيد الشهيد رحمه‌الله هنا جوابين :
الاوّل : قوله بأن احتمال ارادة قاعدة الاشتغال مخالف لظاهر الرواية ، لظهور الرواية في افتراض يقين وشكّ فعلا ، مع أنّه ـ بناء على ارادة قاعدة الاشتغال ـ لا يكون اليقين فعليا ، بل يكون اليقين مما يراد تحصيله بحكم العقل.
والثاني : قوله (قدس‌سره) بانّ ارادة قاعدة الاشتغال تخالف ظاهر الرواية لظهور هذه الرواية في ان العمل بالشك نقض لليقين الفعلي وطعن فيه ، مع انه بناء على ارادة قاعدة الاشتغال لا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ، بل يكون نقضا لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ(*).
__________________

(*) [أقول] إنّ قوله عليه‌السلام ((ولا ينقض اليقين بالشك)) يفهم منه وحدة متعلّقهما وإلّا فلا يصحّ التعبير بالنقض ، وعليه يتعيّن ان يكون المتعلّق هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة ، ومعنى ذلك ان الامام عليه‌السلام يريد ان يقول : لقد كان على يقين من عدم الاتيان بالركعة الرابعة ثم شك في الاتيان بها ، وفي مثل هذه الحالة عليه ان ((لا ينقض اليقين بالشك)) وهو عين الاستصحاب.

هذا ولكن يمكن ان تحمل هذه الرواية على اصالة الاشتغال ايضا وذلك بأن نقول ـ بعد التسليم بلزوم وحدة متعلقي اليقين والشك ـ انه قد كان عنده يقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ثم شك في الاتيان بها فهنا حكم الشارع المقدّس ـ كما يدرك العقل ـ بلزوم الاتيان بالركعة المشكوكة حتّى يعلم بفراغ ذمّته ، وهذا كما ترى من موارد التداخل بين الاصالة والقاعدة.

ومن هنا تعرف الجواب على جواب السيد الشهيد [قدس‌سره] عند ما قال : ((والجواب : انّ هذا الاحتمال ...)) ، فان اليقين والشك في اصالة الاشتغال فعليّان كما

الاعتراض الثاني : ان تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذّر ، فلا بد من تأويلها. وذلك لأنّ الاستصحاب ليست وظيفته إلّا إحراز مؤدّاه والتعبّد بما ثبت له من آثار شرعيّة ، وعليه فان اريد في المقام من استصحاب عدم إتيان الرابعة التعبّد بوجوب اتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك ... فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب ، ولكنه باطل من الناحية الفقهيّة جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة ، وإن اريد من الاستصحاب المذكور التعبّد بوجوب اتيان الركعة مفصولة فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب ، لأنّ وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور ، وإنّما هو (1) من آثار نفس الشك في إتيانها.
__________________

(1) يعني أنّه إن اريد من استصحاب عدم ثبوت الاتيان بالركعة الرابعة التعبّد بوجوب إتيانها مفصولة فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب ، لأنّ من آثار استصحاب عدم ثبوت الاتيان بالركعة الرابعة الموصولة وجوب الاتيان بالرابعة موصولة ، وان وجوب الركعة المفصولة انما يكون من آثار الشك في الاتيان بالركعة المفصولة (بمعنى انه إن شككنا في الاتيان بالركعة المفصولة واجرينا استصحاب عدم الاتيان بها يترتب على هذا الاستصحاب وجوب الاتيان بالركعة المفصولة).
__________________

قلنا ، وثانيا إنّ العمل بالشك ـ بناء على إرادة اصالة الاشتغال ـ بأن لا يأتي بالركعة يكون ايضا نقضا لليقين وتغليبا للشك عليه.

نعم يمكن للسيد الشهيد [قدس‌سره] ان يستدلّ على ارادة قاعدة الاستصحاب من هذه الرواية من مركوزيّتها ـ ولو بنحو الاجمال ـ في أذهان العقلاء فضلا عن المتشرّعة ، ولذلك تنصرف هذه التعابير ـ نحو ولا ينقض اليقين بالشك ـ الى خصوص الاستصحاب

وقد اجيب على هذا الاعتراض بأجوبة :

منها : ما ذكره المحقّق العراقي من اختيار الشقّ الاوّل (1) وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقيّة مع الحفاظ على جدّيّة الكبرى وواقعيّتها ، فأصالة الجهة والجدّ النافية للهزل والتقيّة تجري في الكبرى دون التطبيق.

فان قيل : إنّ الكبرى إن كانت جدّيّة فتطبيقها صوري ، وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدّي ، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها اصالة الجد في التطبيق .. كان الجواب : إن اصالة الجد في التطبيق لا تجري (2) إذ لا اثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادّا لكبرى جادّة على أيّ حال ، فتجري اصالة الجهة في الكبرى بلا معارض.
__________________

(1) لا يخفى ان المراد بالشق الاوّل قوله السابق «فان اريد في المقام ....» وبالكبرى في قوله «على جدّية الكبرى» هو الاستصحاب ، وباصالة الجهة اصالة الواقعية التي تقابل التقيّة ، فالامام عليه‌السلام يريد جدّا وواقعا الاستصحاب وأمّا تطبيق الاستصحاب على هذا المورد فهو للتقيّة.
(2) إنّما قدّم اصالة الجهة في كبرى الاستصحاب على اصالة الجهة في التطبيق لوجود طولية وترتب بين الاصالتين ، بمعنى انّه في المرحلة الاولى ننظر إلى حالة اليقين السابق بعدم الاتيان بالركعة الرابعة فنرى انّ هذا المورد مورد لجريان الاستصحاب والاصل صدور الرواية لكشف الواقع (لا للتقية) ، فيجري الاستصحاب بلا مانع ، ثم بعد ذلك نرى ان أثر هذا الاستصحاب هو لزوم الاتيان بالرابعة موصولة ، وبما ان كونها موصولة تخالف ما استقرّ عليه المذهب فيتعيّن ان نحمل تطبيق الاستصحاب هنا على التقيّة.
ولكن الانصاف : ان الحمل على التقيّة في الرواية بعيد جدّا بملاحظة أن الامام قد تبرّع بذكر فرض الشك في الرابعة ، وانّ الجمل المترادفة التي استعملها تدلّ على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية (*).
ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية رحمه‌الله من ان عدم الاتيان بالركعة الرابعة له أثران : احدهما : وجوب الاتيان بركعة ، والآخر (1) : مانعيّة التشهّد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة ، ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبّد بكلا الاثرين ، غير ان قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصّص دليل الاستصحاب ويصرفه الى التعبّد بالاثر الاوّل لمؤدّاه دون الثاني ، فاجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدّى صحيح.
__________________

(1) والآخر هو كون الركعة الرابعة موصولة ، ولم يقل هكذا بل ذكر لازمه
__________________

(*) بل يظهر من متن الرواية إرادة التقية كما قال الامام الخميني [قدس‌سره] وذلك لظهورها البدوي في ارادة البناء على الاقل والاتيان بركعة متّصلة الموافق للعامّة ، مع ان بعض رواياتنا صرّحت بلزوم البناء على الاكثر [كما ورد في ح 1 ، و 2 و 3 من باب 22 من جامع احاديث الشيعة ج 5 ص 601] والتسليم ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، [وقد ورد ذلك في اكثر من سبع عشرة رواية] بل ان الاشارة إلى فصل ركعة الاحتياط بقوله ((ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط احدهما بالآخر)) فيها تكلّف كان يمكن الاستغناء عنه ـ لو لا التقيّة ـ بما هو أقصر قولا وأوضح بيانا كأن يقول مثلا كما في سائر الروايات ((انصرف)) أو ((سلّم)) ثم صلّى ركعتين وهو جالس .. وسينبّه المصنّف على ذلك في آخر الاعتراض الثاني ص 42.
ونلاحظ على ذلك ان مانعيّة التشهّد والتسليم إذا كانت ثابتة (1) في الواقع ـ على تقدير عدم الاتيان بالرابعة موصولة ـ (2) .. فلا يمكن إجراء
__________________

(1) كما هو الحال على مذهب العامّة ، فانهم يعتبرون ان التشهد والتسليم بين الصلاة وركعة الاحتياط مانعان من صحّة الصلاة.
(2) والاتيان بها مفصولة. وكان الأولى تحسين الاسلوب في هذه الملاحظة. وعلى اىّ حال فمراده من هذه الملاحظة ان يقول :
إنّه ان كان الواجب واقعا هي الركعة الموصولة. كما عليه رأي العامّة في هذه المسألة. فالركعة المفصولة لن تكون هي المصداق الواقعي للركعة المطلوبة على اي حال ، لانه على فرض ان صلاته كانت واقعا اربع ركعات فهذه الركعة المفصولة لم تكن مطلوبة من الاصل واقعا ، وعلى فرض انها كانت ثلاث ركعات فالاتيان بها مفصولة مخالف للواقع.

واذا افترضنا ان رأي اصحابنا في هذه المسألة هو المصيب واقعا. بأن لم تكن الركعة الموصولة من آثار استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ، وان الذي يكون من آثار هذا الاستصحاب هو الاتيان بالركعة الرابعة مع غضّ النظر عن لزوم كونها موصولة أو مفصولة. فان قلنا بالفصل. كما هو فرض بحثنا. فهذا يعني أن التشهّد والتسليم يكونان مانعين من صحّة الصلاة إلّا في بعض حالات الشك ، وهذا في الواقع تخصيص لدليل المانعيّة الواقعية ، وليس تخصيصا في آثار الاستصحاب ، والوجه في ذلك أن الظاهر من الامر بفصل الركعة ارادة قاعدة تغاير قاعدة الاستصحاب ، ولك أن تسمّيها قاعدة البناء على اليقين ، وهي قاعدة أجنبية تماما عن قاعدة الاستصحاب ، فالعرف يرى أن الامر بالركعة المفصولة لم يكن بملاك الاستصحاب بدليل اشتراط فصل الركعة.

(أقول) لكن الامام عليه‌السلام أراد تطبيق قاعدة الاستصحاب هنا بوضوح فلا بأس بالالتزام بالتخصيص مع وجود دليل شرعي عليه.
الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبّد بآثار مؤدّاه ، لانّ المكلّف يعلم حينئذ وجدانا بانّ الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي ، لانّ صلاته التي شك فيها إن كانت اربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة [المفصولة] وإلّا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهّده وتسليمه ، لانّ المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان.

وإذا افترضنا ان مانعيّة التشهد والتسليم ليست من آثار عدم (1) الاتيان في حالة الشك ... فهذا يعني ان الشك في الرابعة أوجب تغيّرا في الحكم الواقعي وتبدّلا لمانعيّة التشهّد والتسليم الى نقيضها ، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعيّة ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادّعي في الكفاية.

ومنها : ما ذكره المحقّق النّائيني (قدس‌سره) من افتراض ان عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة ، وعدم الاتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة.

وعلى اساس هذا الافتراض إذا شك المكلّف في الرابعة فقد تحقّق احد الجزءين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك ، وأمّا الجزء الآخر وهو عدم الاتيان فيحرز بالاستصحاب (2) ، وعليه فالاستصحاب يجري لاثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض
__________________

(1) يقصد «ليست من آثار استصحاب عدم ..» والظاهر انه من سهو قلمه الشريف.
(2) أي أنّه باستصحاب عدم الاتيان بالركعة نحرز عدم الاتيان بها.
كونه (1) ثابتا على النحو المذكور (2).
وهذا التصحيح (3) للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير ان حمل الرواية عليه خلاف الظاهر ، لانّه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركّب من عدم الاتيان والشك ، وهذا بحاجة الى البيان مع ان الامام اقتصر على بيان
__________________

(1) مرجع الضمير هو الاستصحاب ، ومراده رحمه‌الله ان يقول : بعد افتراض استظهار الاستصحاب من هذه الرواية.
(2) يرى المحقّق النائيني (قدس‌سره) ان موضوع الحكم ب «لزوم الاتيان بالركعة المفصولة» هو «عدم الاتيان بالركعة» و «الشك في الاتيان بها» وكأنّه رأى ان «الاتيان بالركعة» إنما لزم لثبوت «عدم الاتيان بالركعة» بالاستصحاب ، وكونها «مفصولة» انّما لزم ل «الشك في الاتيان بالركعة» وضرورة عدم ادخال الشك في اليقين وعدم خلط احدهما بالآخر. ثم إذا سألت المحقّق النائيني رضي الله عنه : من أين علمت ان المراد من هذه الرواية الاستصحاب؟
يجيب : بأنّه ـ إضافة الى ظهور نفس جملة «لا تنقض اليقين بالشك» الظاهرة في وحدة متعلقيها كما اوضحنا ذلك في التعليقة الثالثة ص قد علمنا بان موضوع الحكم ب «لزوم الاتيان بالركعة مفصولة» هو «عدم الاتيان بالركعة» و «الشك في الاتيان بها» فعند احراز الحكم نستكشف احراز الموضوع الذي منه «عدم الاتيان بالركعة» ، ولا يحرز عدم الاتيان بالركعة إلّا بالاستصحاب ، إذن فمراد الامام عليه‌السلام هو الاستصحاب.
(3) خلاصة جواب سيّدنا الشهيد هو أنه لو كان مراد الامام عليه‌السلام إثبات «عدم الاتيان بالركعة» بالاستصحاب لكفتنا أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل بلا حاجة الى التعبّد بالاستصحاب.
الاستصحاب (1) على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعي المستبطن (2) هو المهم ، إذ مع ثبوته لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لا ، إذ تكفي نفس اصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها (3). فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف
__________________

(1) الذي يثبت عدم الإتيان والذي يفهم منه وجوب الركعة الموصولة ، على الرغم من أن المهم هو ذكر وجوب الركعة المفصولة لا الاستصحاب ، فان الاستصحاب ليست ضرورية في المقام إذ يمكن الاستغناء عنها بأصالة الاشتغال العقلية بلا حاجة الى إثبات قاعدة الاستصحاب.
(2) وهو وجوب الركعة المفصولة.
(3) اي للزوم الاتيان بالركعة المفصولة(*)
__________________

(*)[أقول] يمكن للمحقّق النائيني [قدس‌سره] ان يجيب السيد الشهيد هنا بانّ إعطاء قاعدة عامّة في المقام ذو فائدة كبيرة اولى من إعطاء قاعدة خاصّة يدركها العقل.

وعلى أيّ حال فليس كلامنا في معرفة سبب وجوب الاتيان بالركعة هل انه الاستصحاب ام الاشتغال ، انّما الكلام في معرفة سبب فصلها في حالة الشك ، فنقول :

أولا : إننا لا نفهم من ((عدم الاتيان)) و ((الشك)) إلا معنى ((الشك في الاتيان)) فهو اذن موضوع بسيط ، وحكمه الاستصحاب.

ثانيا : إنّ الاستصحاب في هذه الرواية وارد لاثبات وجوب الاتيان بالركعة بنحو الاهمال من حيث الوصل والفصل وإنّما قلنا بالاهمال هنا لعدم امكان تطبيق الاستصحاب على ما نحن فيه بالتقريب السابق ، وامّا اثبات فصلها فطريقتنا الى معرفته كلام الشارع المقدّس الذي عرفناه من هذه الرواية بنحو الاشارة [وذلك كاشف عن وجود تقية فيها] ، وعرفناه من خارجها ، ولو لا الروايات الخاصّة في الباب لقلنا بوجوب وصل هذه الركعة انطلاقا من حكم الامام عليه‌السلام هنا بالاستصحاب
إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيّا.

ومن هنا يمكن ان يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة (1) على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الاوّل (2) ، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه ، وبالحمل على ذلك يمكن ان نفسّر النهي عن خلط اليقين بالشك وادخال احدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقيّة على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقّنة.

الاعتراض الثالث (3) : إن حمل الرواية على الاستصحاب متعذّر ،
__________________

(1) مراد السيد الشهيد هنا ان يقول :
أوّلا : إنّ هذا الاعتراض الثاني (الذي كان مفاده ان تطبيق الاستصحاب على ما نحن فيه غير ممكن) ثابت وصحيح.
ثانيا : إذن. وهروبا من هذا الاعتراض الثاني. يتعيّن علينا ان نحمل هذه الرواية على إرادة اصالة الاشتغال لا الاستصحاب ، وإن كان ذلك. كما قال سابقا. خلاف الظاهر في نفسه.
ثالثا : وبعد أن حملنا هذه الرواية على ارادة اصالة الاشتغال يمكن ان نفسّر النهي عن خلط اليقين بالشك وادخال احدهما بالآخر بان المقصود التنبيه. بنحو يناسب التقيّة. على وجوب فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقّنة
(2) وهو إرادة أصالة الاشتغال من هذه الرواية.
(3) ذكره السيد الخوئي في مصباحه ج 3 ص 61 بقوله «وذكر بعض الاعاظم ان الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جار في نفسه.
__________________

وامّا تحليلنا لسبب فصلها فهناك احتمالات ووجوه لا تخفى على من يقرأ الروايات التي ليس هاهنا محلّ ذكرها
لأنّ الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتّى لو بني على اضافة الركعة الموصولة ، وتجاوزنا الاعتراض السابق (1) ، لأنّ الواجب ايقاع التشهّد والتسليم في آخر الركعة الرابعة ، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة ، ولكن لو أتى بها فلا طريق لاثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب ، لأنّ كونها كذلك لازم عقلي للمستصحب (2) فلا يثبت ، فلا يتاح للمصلّي إذا تشهّد وسلّم حينئذ اثبات (3) أنّه قد اوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة.

وقد أجاب السيد الاستاذ على ذلك بأنّ المصلّي بعد ان يستصحب عدم الاتيان ويأتي بركعة يتيقّن بأنّه قد تلبّس بالركعة الرابعة (4) ويشك في
__________________

ـ مع قطع النظر عن الاخبار الخاصّة الدّالة على وجوب الاحتياط ـ ، وذلك لوجوب التشهّد والتسليم في الركعة الرابعة وفي الشك بين الثلاث والاربع ، غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ، وبعد الاتيان بركعة اخرى لا يمكن اثبات كونها هي الركعة الرابعة ليقع التشهّد والتسليم فيها إلّا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به. ولعلّ هذا هو السرّ في إلغاء الفقهاء الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات على ما هو المعروف بينهم ، انتهى» هذا تمام ما أورده السيد الخوئي (قدس‌سره) من كلام المعترض.
(1) اي سواء بني على الركعة الموصولة او على الركعة المفصولة لا يمكن ان نثبت بالاستصحاب كون التشهّد والتسليم قد وقعا في آخر الركعة الرابعة.
(2) اي لازم عقلي لكون الركعة الاخيرة هي الثالثة.
(3) كلمة «إثبات» غير موجودة في النسخة الاصلية واثباتها اولى.
(4) امّا الآن واما قبل الاتيان بركعة الاحتياط.
خروجه منها إلى الخامسة فيستصحب بقاءه في الرابعة.

ونلاحظ على هذا الجواب : ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة ، لأنّه يعلم إجمالا بأنّه إمّا الآن أو قبل ايجاده للركعة المبنيّة على الاستصحاب ليس في الرابعة ، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان.

كما يلاحظ على اصل الاعتراض بأنّ اثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس امرا محالا بل [إثباته] محتاج الى الدليل ، فإذا توقّف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك (1) كانت بنفسها دليلا على الاثبات المذكور.

الرواية الرابعة :

وهي رواية عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر : انّي أعير الذمّي ثوبي وأنا اعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فاغسله قبل ان اصلّي فيه؟ فقال ابو عبد الله عليه‌السلام «صلّ فيه ولا تغسله من اجل ذلك ، فانك اعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجّسه ، فلا بأس ان تصلّي فيه حتّى تستيقن انّه نجّسه» (2).
__________________

(1) اي على افتراض انك في الركعة الثالثة او في الركعة الرابعة وانه يجب عليك التشهد والتسليم كانت نفس هذه الرواية دليلا على إثبات اللازم العقلي تعبدا.
(2) وسائل الشيعة ابواب النجاسات الباب 74 ح 1 ص 1095 ، ولا إشكال في صحّة سندها.
ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة ، بقرينة اخذ الحالة السابقة في مقام التعليل ، إذ قال : «فانّك اعرته اياه وهو طاهر» فتكون دالّة على الاستصحاب ، نعم لا عموم في مدلولها اللفظي ، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا.

هذا هو المهم من روايات الباب (1) وهو يكفي لاثبات كبرى الاستصحاب.

وبعد اثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدّة مقامات ، إذ نتكلّم في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها امارة او أصلا وكيفية الاستدلال بها ،

ثمّ في اركانها ،

ثمّ في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار ،

ثمّ في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد ،

ثمّ في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها.

فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات كما يلي :
__________________

(1) ذكر في الرسائل (فرائد الاصول) احدى عشرة رواية فراجع من ص 190 إلى ص 202. وذكر في جامع الاحاديث ج 1 باب 9 حوالي تسع روايات في هذا المجال.
الاستصحاب أصل أو أمارة؟
قد عرفنا سابقا (1) الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الامارات والحكم الظاهري في باب الاصول ، وهو أنه كلما كان الملحوظ فيه أهميّة المحتمل كان اصلا ... وكلما كان الملحوظ قوّة الاحتمال وكاشفيته محضا كان المورد امارة.

وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويّتها ودخولها تحت احد القسمين ، وذلك لأنّ ادخالها في نطاق الامارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوّة احتمال البقاء ، مع انّ هذه الكاشفية لا واقع لها ـ كما عرفنا في الحلقة السابقة ـ ولهذا انكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة ، وادخالها في نطاق الاصول (2) يعني ان تفوّق الاحكام المحتملة البقاء على الاحكام المحتملة الحدوث في الاهمية اوجب الزام الشارع برعاية الحالة السابقة ، مع ان الاحكام المحتملة البقاء ليست متعيّنة الهويّة والنوعية ، فهي تارة وجوب ، واخرى حرمة ، وثالثة اباحة ، وكذلك الامر فيما يحتمل حدوثه ،
__________________

(1) في بحث «الامارات والاصول» من الجزء الاوّل ص 68 ، وفي اوائل الجزء الثالث ، ويأتي في بحث «مقدار ما يثبت الاستصحاب».
(2) كاصالة الطهارة والبراءة والحلّية.
فلا معنى لان يكون سبب تفضيل الاخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الاحكام التي يحتمل بقاؤها ، وبعبارة اخرى ان ملاك الاصل. وهو رعاية اهميّة المحتمل. يتطلّب ان يكون نوع الحكم الملحوظ محدّدا ، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في اصالة الحل ، ونوع الحكم الالزامي الملحوظ في اصالة الاحتياط ، وإمّا اذا كان نوع الحكم غير محدّد وقابلا للاوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور.

وحلّ الاشكال : انّه بعد ان عرفنا انّ الاحكام الظاهرية تقرّر دائما نتائج التزاحم بين الاحكام والملاكات الواقعيّة في مقام الحفظ عند الاختلاط ... فبالامكان ان نفترض ان المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوّة تقتضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال ، وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسيّة في ترجيح احد الاحتمالين على الآخر ، ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد اقوائيّة لا للمحتمل إذ لا تعيّن له (1) ولا للاحتمال إذ لا كاشفيّة ظنّية [دائمية] له ، ولكنه يرجّح احتمال البقاء لنكتة نفسيّة ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام الى الاخذ بالحالة السابقة ، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الاساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا ، لأنّ النكتة النفسيّة ليست هي الداعي لاصل جعله بل هي الدخيلة (2) في تعيين كيفية جعله.
__________________

(1) لانه تارة يكون الطهارة وتارة النجاسة وتارة الوجوب وتارة الحرمة وتارة الزوجية ..
(2) الفرق بين الداعي والدخيل هو انّ الاوّل هو سبب الحكم كتمامية ملاك وجوب الصلاة فانه داع للحكم بوجوب الصلاة ، وأما بالنسبة الی
__________________

«الميل النفسي للبقاء على الحالة السابقة» فانه وإن لم نكن نعلم بانه داع وسبب تام لتشريع الاستصحاب الّا اننا نعلم بدخالته في تشريعه ولو بنحو جزء العلّة لظهور الروايات بذلك ، يقول السيد الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 180 : «وامّا الاستصحاب فانه وإن لم يكن قد لوحظ فيه نوعيّة المحتمل لأنّه لا بشرط من حيث نوع الحكم المؤدّي إليه كالخبر والظهور ، كما انّه ربما تكون قوّة الاحتمال والكشف النوعي ولو الضعيف ملحوظا في حجّيته ، إلّا أنّ (احتمال) أخذ خصوصيّة ونكتة نفسية في حجيّته ولو نكتة الثبوت سابقا أو اليقين السابق بحيث لا يمكن الغاء ذلك بعد ان كان دليل حجيته ظاهرا في اعتباره (متّجه) ، كما ان الارتكاز لا يقتضي الغاء ذلك ان لم نقل باقتضائه ملاحظته ، حيث تقدّم ان بناء العرف على الاستصحاب لا يستبعد ان يكون لما فيه من حالة الانس والانسياق مع الوضع السابق والميل النفسي نحوه ، لا لمجرّد الكاشفيّة وقوّة الاحتمال(*)» انتهى كلامه زيد مقامه.
__________________

(*) [أقول] كنّا قد ذكرنا في مسألة ((الامارات والاصول)) من الجزء الاوّل الفرق بين الامارة والاصل ، وقلنا انّه لم يرد هكذا عناوين في شرعنا الحنيف ، وانما الفرق بينهما هو من حيث ثبوت الآثار الشرعية المترتّبة على اللوازم العقليّة في الامارة وعدم ترتّبها في الاصل ، ومن هنا يتعيّن ان نبحث في الفرق بينهما من هذه الناحية فنقول :

إنّ الامارة هي ما تدلّ على مدلولاتها المطابقية والالتزامية بنفس القوّة في نظر العرف ، وذلك لانها تدّعي انّها تحكي عن الواقع وتدّعي الكاشفية عنه والمطابقة له ، فعند ما يعتبرها الشارع المقدّس حجّة فهذا يعني عرفا انّها بكل مداليلها العرفية تصير حجّة ، أي بما في ذلك مداليلها الالتزامية العقلية ، ومن هنا يقول علماؤنا رضوان الله عليهم بحجيّة مثبتات الامارات.
__________________

وأمّا الاستصحاب فليس احتمال بقاء الحالة السابقة فيه كاشفا عن الواقع ولا يحكي عنه اصلا ، وإن كان فيها نحو من الكاشفية ، لكن هذه الكاشفية قد تكون ضعيفة في بعض الاحيان ورغم ذلك يجري الاستصحاب شرعا بلا شك ، اذن الاستصحاب لا يدّعي الحكاية عن الواقع دائما كخبر الثقة واليد وسوق المسلمين وقاعدة الصحة وغيرها وهذا أمر واضح ، وايضا لا نفهم الاماريّة من كلمة اليقين الواردة في السنة الروايات وذلك لما ذكرناه في تعليقتنا على الوجه الثالث من اوجه الركن الاوّل من اركان الاستصحاب من ان المراد من اليقين الوارد في أدلة الاستصحاب وغيره هو اليقين الطريقي والمرآتي والكاشف عن متعلّقه ، والذي يعني ثبوت الحالة السابقة ، [فلا يصحّ تعلّق السيد الخوئي [قدس‌سره] بلفظه اليقين لاثبات اماريّة الاستصحاب] اضافة إلى انّ بقاء الحالة السابقة ليس دائما مظنونا ، بل حتّى ولو فرضناه مظنونا دائما فانّه لم يعلم ان الشارع المقدّس عند ما تعبّدنا ببقاء الحالة السابقة انما تعبّدنا به بما انّه حاك وكاشف عن الواقع كخبر الثقة مثلا ... فلا يبقى عندنا دليل على امارية الاستصحاب.

إذن ما هي حقيقة الاستصحاب؟
فنقول : في الحقيقة الاستصحاب هو اصل عقلائي المنشأ ارشدنا إليه المشرّع الحكيم لا بقائنا على هذا الارتكاز الفطري ، ألا ترى القضاة في الشرائع والقوانين الوضعيّة يحكمون. من حيث عقلائية تشريعاتهم. بالملكية بناء على سند ملكية قديم التاريخ ولا يرفعون اليد عن ذلك حتّى يثبت لديهم الخروج عن ملكيته بدليل اقوى كاخبار صادقين ، ألا تراهم يحكمون الدّين على المستدين حتى يثبت لديهم دفعه ، ويحكمون ببقاء الزوجية الى أن يثبت الرافع ويرتّبون على ذلك الارث ، ويقرضون بعضهم بعضا ... وقد يكون هذا الاقراض ونحوه ناشئا احيانا من الغفلة عن احتمال عروض الموت او غير ذلك للمستدين ، وهذا ما يؤكد شدّة هذا الارتكاز العقلائي ولذلك انتشرت هذه الاعمال والاحكام عند جميع العقلاء.

لكن هناك حالات لا يصحّ ان يجري فيها الاستصحاب للزوم ثبوت الحالة السابقة وجدانا كما فيما لو اراد تاجر ان يبعث اموالا الى تاجر آخر احتمل موته لبعض قرائن ،
__________________

ونحو ذلك من الامور التي لا يترتّب عليها آثار شرعية وانما يراد منها تحصيل العلم الوجداني بحصولها.

ومن هنا تعرف الفرق بين النحو الاوّل من الموارد والنحو الثاني ، فالنحو الاوّل يفترق عن النحو الثاني بانّه يكون في مجال القوانين والتشريعات ، ففي هذا المجال من العقلائية ان يشرّع المشرّع ـ انسانا كان ام ربّ الانسان ـ قاعدة الاستصحاب ، لأنها هي الطريق العقلائي ، وذلك بان يحكم ببقاء الحالة السابقة حتّى يثبت ارتفاعها بدليل.

هذا الامر تراه واضحا ايضا في رواياتنا ، فترى مثلا الرواية الاولى تقول ـ بعد ما يسأل زرارة من الامام عليه‌السلام .... فان حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ ـ ((لا ، حتّى يستيقن انّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك امر بيّن ، وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ...)) فانّ قول الامام ((فانه)) التأكيدية إثارة لحسّ الفطرة والارتكاز العقلائي لدى السائل ، وكأنّ الامام يتعجّب منه ويقول إنّه على يقين من وضوئه ولم يستيقن من رفع الحالة السابقة المتيقّنة ففي هذه الحالة عليك ان لا تنقض يقينك بثبوت الحالة السابقة بالشك في رفعها بطروء عارض ، وببيان آخر : لم يستدلّ الامام عليه‌السلام هنا لعدم وجوب إعادة الوضوء بالقرآن او بحديث او بانّ الله تعالى قد تعبّدنا بذلك كما تعبّدنا بكون صلاة المغرب مثلا ثلاث ركعات ، وانّما استدلّ لنا ـ لكي يقنعنا ـ بامر عقلائي وفطري وهو كونه على يقين بوضوئه ثم شك في طروء ما يرفع تلك الحالة السابقة ، فقال عليه‌السلام لكي يثير عندنا هذا الاحساس الفطري ((لا ، حتّى يستيقن انه قد نام حتّى يجيء من ذلك امر بيّن ، وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ...)) ، ومثلها صحيحته الثانية إذ سأل فيها زرارة الامام قال عليه‌السلام ... فان ظننت انّه اصابه ولم اتيقّن فنظرت ولم أر شيئا فصليت فرأيت فيه؟ قال عليه‌السلام تغسله ولا تعيد. قال زرارة لم ذلك؟ فلم يجبه الامام بآية ولا رواية او بأمر يفهم منه التعبدية المحضة وانما اجابه بتعليل فطري فقط فقال عليه‌السلام : ((لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا)) الصريحة في المطلوب ، ومثلهما رواية الخصال ... عن محمّد بن مسلم وابي بصير عن الصادق عليه‌السلام ((من كان على يقين ثمّ شك فليمض على يقينه)) ، ثمّ علّل عليه‌السلام ذلك بهذا الارتكاز
__________________

الفطري المحض فقال ((فان الشك لا ينقض اليقين)) وفي رواية اخرى ((فان اليقين لا يدفع بالشك)) ، وكذلك الامر في صحيحة عبد الله بن سنان التي يسأل فيها ابوه الامام الصادق عليه‌السلام عن ثوب اعاره لذمّي وهو يعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليه هل يجب عليه ان يغسله قبل ان يصلّي فيه؟ فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : ((صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك)) ثم يعلّل الامام عليه‌السلام ذلك بالطريقة السابقة ، قال : ((فانك اعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجّسه)) ، وهو ايضا صريح في المطلوب.

هذا ، ولكن هذا لا يعني انّ الاستصحاب صار يثبت لوازمه العقلية على ما سيأتيك في بحث ((مقدار ما يثبت الاستصحاب)) من انّ العقلاء يلاحظون الفرق بوضوح بين الامارات التي تحكي عن الواقع كخبر الثقة وبين قاعدة الاستصحاب الناظرة إلى اثبات آثارها الشرعية وليست ناظرة بوجه الى اثبات الآثار الشرعيّة المترتبة على الوسائط العقلية او العادية ، وذلك لأنّ ترتيب تلك اللوازم العقلية أو العاديّة ليس أمرا فطريّا ، مثال ذلك : من المعلوم وجوب الكفّارة على المحرم إذا قتل صيدا ، فلو رمى محرم سهما نحو طائر مثلا ثم شك في بقائه في مكانه ، بحيث لو استصحبنا بقاءه في مكانه لقتله فهل ترى من نفسك الحكم على هذا المحرم بوجوب دفع الكفّارة بعنوان أنّه قتل طيرا؟! وببيان آخر : الاستصحاب هنا انما اثبت ((عدم طيران هذا الطائر)) ، ولازم ذلك ((اصابته)) ولازم اصابته ((قتله)) ، والكفّارة انما تترتب على عنوان ((القتل)) لا على ((عدم طيرانه)) ، ولذلك لا نظن ان احدا من العقلاء يوجب في هذه الحالة على الرامي دفع الكفارة.

وبكلمة اخرى : ان الاستصحاب وان كان يوافق الطبع العقلائي كما ورد في الروايات إلّا أنّه ليس امارة لا في نظر الشارع ولا في نظر العقلاء ، اما بالنسبة إلى نظر الشارع المقدّس فلم يعلم ـ بل نستبعد ـ ان ملاك تشريع الاستصحاب هو اماريته وكشفه عن الواقع وحكايته عنه واقوائية احتمال اصابته كما كان الحال في سائر الامارات كخبر الثقة مثلا.

وأمّا بالنسبة إلى نظر العقلاء ، فانّ الاستصحاب وان كان يوافق طبعهم ـ وهو البناء على الحالة السابقة حتّى يعلموا برفعها ـ إلّا أنّه ليس عندهم من قبيل خبر الثقة ، ومجرّد
__________________

الموافقة للطبع لا يعني ان الاستصحاب كاشف عندهم عن الحالة السابقة ، والنتيجة مع ملاحظة هاتين النقطتين [وهما وجود نحو من الامارية والكاشفية ، وعدم ثبوت ان هذا النحو من الكاشفية واقوائية احتمال المصادفة للواقع هي الملاك التام لتشريع الاستصحاب كما كان الحال في خبر الثقة مثلا] ان يكون الاستصحاب اصلا محرزا ، فهو بالتالي يغاير الاصل العملي البحت كالبراءة التي ليس فيها جنبة امارية وكاشفية ، وكذا قاعدتا الحلية والاحتياط.

[وبالتالي] تعرف ان القدر المتيقّن ان يثبت الاستصحاب خصوص المدلول المطابقي ـ كما في استصحاب حياة الابن فانه يثبت بقاءه حيّا فلا توزّع تركته ولا تعتدّ زوجته ـ ولا يعلم أنه يثبت لوازم المستصحب ـ كنبات اللحية ـ ولذلك لو نذر الاب أن يذبح شاة اذا نبتت لحية ولده فان الاستصحاب لا يكفينا لاثبات نبات اللحية وذلك لعدم معلومية تشريع الاستصحاب لكاشفيته ، وانما المعلوم هو دخالة ((ميل الطبع للبناء على الحالة السابقة)) في تشريع الاستصحاب لظهور الروايات في ذلك كما رأيت مرارا ، وهذا الميل لا يقتضي اثبات لوازم المستصحب عقلا ولا عقلائيا ولا دليل شرعي على اثبات لوازم المستصحب فافهم.

[ثمّ] إن اقتصرت في تسمية الامارة على ما تترتب عليه اللوازم العقلية ـ على ما هو معروف عند علمائنا. فالاستصحاب ليس امارة ، وان اطلقت لفظة ((امارة)) على ما كان علّة تشريعها الكاشفية ـ قويت او ضعفت ـ حتّى وان لم تترتب عليها اللوازم العقلية فالاستصحاب امارة ، وكذلك ان اطلقت لفظة ((امارة)) على ما نزّل الشارع الاحتمال فيه منزلة اليقين وقلت ان هذا التنزيل موجود في أدلة الاستصحاب فسيكون الاستصحاب ح امارة ايضا.

المهم ان التسمية بانه امارة او اصل لا تفيد ، والذي يفيدنا هو انه هل تترتب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقليّة أو لا؟
وستأتي تتمة هذا البحث إن شاء الله تعالى في مسألة ((مقدار ما يثبت الاستصحاب)) ، وستعرف هناك ان النتيجة ستكون هي الاقتصار على ترتيب الآثار الشرعية الغير مترتبة
وعلى هذا الاساس يكون الاستصحاب أصلا ، لان الميزان في الاصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوّة الاحتمال محضا سواء كان الملحوظ فيه قوّة المحتمل او نكتة نفسيّة ، لان النكتة النفسيّة قد لا تكون منطبقة إلّا على المدلول المطابقي للاصل فلا يلزم من التعبّد به التعبّد باللوازم.

كيفية الاستدلال بالاستصحاب :

وقد يتوهّم (1) ان النقطة السابقة تؤثّر في كيفية الاستدلال
__________________

(1) ما يريد افادته هنا سيدنا الماتن رحمه‌الله هو انه قد يتوهّم ـ كما حصل بالفعل مع السيد بحر العلوم ـ أننا اذا قلنا بأمارية الاستصحاب فانّ الاستصحاب ح يقدّم على أصالة الحل بالتخصيص (بدليل ان الاستصحاب دليل كحجية خبر الثقة ، فكما يقدّم خبر الثقة على أصالة الحل فكذلك الاستصحاب الأمارة يقدّم على أصالة الحل) ، وأما اذا قلنا بأصليّته فيجب أن تلحظ النسبة ح بين مدرك هذا الاستصحاب ومدرك أصالة الحل (لان الاستصحاب ح ليس دليلا وانما يكون مفاد دليل والنسبة يجب أن تلحظ بين نفس الأدلّة) ، وقد تكون النسبة ح العموم من وجه لاعميّة مورد الاستصحاب على مورد الحليّة بغير موارد الحليّة ممّا لها حالة سابقة كما في استصحاب طهارة الثوب وكريّة الماء وأعميّة مورد الحلية على مورد الاستصحاب فيما لا حالة سابقة له معلومة له عندنا وكان الاصل فيها الحليّة كما لو شككنا في حليّة طعام ما أو شراب
__________________

على اللوازم العقلية أو العادية ، ولاهمية هذا البحث كثيرا في الفقه يلزم على الطالب اتقانه والتأمّل فيه 

بالاستصحاب ، وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الادلّة ، فإن افترضنا ان الاستصحاب امارة وان المعوّل فيه على كاشفيّة الحالة السابقة ، كان الدليل هو الحالة السابقة على حدّ دليلية خبر الثقة ، ومن هنا يجب ان تلحظ النسبة بين نفس الامارة الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحل مثلا ، فيقدّم الاستصحاب بالاخصّيّة على دليل اصالة الحل كما وقع في كلام السيد بحر العلوم (1) انسياقا مع هذا التصوّر ، وإن
__________________

(قال) سيدنا المصنف وهذا التوهّم باطل إذ انّ المدار في ملاحظة النسبة ينبغي ان يكون دائما بين كلا كلامي الشارع ـ وهما دليلا الاستصحاب والحليّة ـ لا بين مفاد كلاميه ـ وهما نفس الاستصحاب والحليّة ـ ، (على) انك تعلم ان جميع أهل بيت العصمة انما يفيدون من جهة واحدة وكلامهم ناظر الى بعضه البعض
(1) الطباطبائي في فوائده ، الفائدة 35 ص 116 ، ذكر ذلك في الرسائل / أوائل بحث الاستصحاب عند قوله «بقي الكلام في أمور ... الثالث» صفحة 545 من طبعة جماعة المدرسين ، وصفحة 320 من الطبعة الحجرية المحشّاة ، وصفحة 156 من شرح الرسائل للاعتمادي الجزء الثاني.
وهاك كلام السيد بحر العلوم رحمه‌الله «استصحاب الحكم المخالف [الاصل] في شيء دليل شرعي رافع لحكم الاصل مخصّص لعمومات الحل كاستصحاب حكم العنب ، فانّ الاصل قد انتقض فيه بالاجماع والنصوص الدالّة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسنّة قد تخصّصت بهما قطعا ، وح فينعكس الاصل في الزبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع إلّا مع العلم بزواله ، والخاص وإن كان استصحابا مقدّم على العام وإن كان كتابا كما حقّق في محلّه ، وأما استصحاب الحل فغايته الحلّية
افترضنا الاستصحاب اصلا عمليا وحكما تعبّديا مجعولا في دليله فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقّن عند الشك نفس ذلك الدليل لا أمارية الحالة السابقة ، وعند التعارض بين الاستصحاب واصالة الحل يجب ان تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب. وهو مفاد رواية زرارة مثلا. ودليل أصالة الحل ، وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه.

وهذا التوهّم باطل فانّ ملاحظة نسبة الاخصيّة والأعميّة بين المتعارضين وتقديم الاخصّ من شئون الكلام الصادر من متكلّم واحد خاصّة ، حيث يكون الاخصّ قرينة على الاعم بحسب أساليب المحاورة
__________________

بالفعل وهي لا تنافي التحريم بالقوّة ، والحل المنجّز يرتفع بحصول شرائط التحريم المعلّق ، (فان قيل) مرجع الاستصحاب الى ما ورد في النصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشك وهذا عام لا خاص (قلنا) الاستصحاب في كل شيء ليس إلا بقاء الحكم الثابت له ، وهذا المعنى خاص بذلك الشيء ولا يتعدّاه الى غيره ، وعدم نقض اليقين بالشك وان كان عاما إلّا أنه واقع في طريق الاستصحاب وليس نفس الاستصحاب المستدلّ به ، والعبرة في العموم والخصوص بنفس الأدلّة لا بنفس أدلّة الادلّة والّا لزم أن لا يوجد في الأدلة الشرعية دليل خاص أصلا ، إذ كل دليل ينتهي الى أدلّة عامّة هي دليل حجيّته ، وليس عموم قولهم عليهم‌السلام «لا تنقض اليقين بالشك» بالقياس الى أفراد الاستصحاب وجزئياته الّا كعموم قوله تعالى «إن جاءكم فاسق بنبإ» بالقياس الى آحاد الاخبار المرويّة ، وكما ان ذلك لا ينافي كون الخبر خاصّا اذا اختصّ مورده بشيء فكذا هذا (ثم استشهد بجملة من كلمات العلماء وقال) ولو لا انّ الاستصحاب دليل خاص يجب تقديمه على الاصل والعمومات لم يصحّ شيء من ذلك ، وهذا من نفايس المباحث فاحتفظه» انتهى (أوثق الوسائل).
العرفية ، ولما كانت حجّية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه كان الخبر المتكفّل للكلام الاخصّ (1) مثبتا لارتفاع الحجيّة عن ظهور الكلام الاعمّ في العموم ، وليست الأخصّيّة في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم احدى الحجّتين على الاخرى ، ولهذا لا يتوهّم أحد انّه إذا دلّت بيّنة على ان كل ما في الدار نجس ، ودلّت اخرى على ان شيئا منه طاهر قدمت الثانية للاخصّية ، بل يقع التعارض ، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بامارية الاستصحاب او اصليّته لا معنى لتقديمه بالاخصّيّة الملحوظة بينه وبين معارضه ، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله وما يعارضه من دليل الاصل او دليل حجيّة الامارة ، فان كان اخصّ قدّم بالاخصّيّة ، لأنّ مفاد الادلة كلام الشارع (2) ، ومتى كان أحد كلاميه اخصّ من الآخر قدّم بالاخصّيّة (*).
__________________

(1) المنفصل ، فان السيد الشهيد (قدس‌سره) يقول بسقوط حجيّة ظهور ذي القرينة في هذه الحالة دون المدلول الجدّي له ، فراجع ص 249 ـ 252 من ابحاث التعارض.
(2) وهو كلام صادر من جهة واحدة وان تعدّدت الائمة عليهم‌السلام فانهم كلهم يبيّنون عن جهة واحدة.
__________________

(*) سنتعرّض إلى هذا البحث في بحثي تعارض الامارة والاصل وتعارض الاصلين ان شاء الله تعالى. ونكتفي هنا بذكر الصحيح في المقام باختصار وهو : ان دليل الاستصحاب يتقدّم على دليل الاصل البحت بالتخصيص لكون مورده في عرض مورد الاصل البحث؟؟؟ ـ لا في طوله ـ فهذا الاستثناء يكون من باب التخصيص ، وتتقدّم الامارة على الاستصحاب من باب الورود ... [فراجع] ، وعلى أي حال فانّه لا شك في ان النسبة بين مورد الاستصحاب ومورد اصالة الحل ونحوها هي العموم من وجه كما افاد السيد بحر العلوم ، لكن في موضع الالتقاء يقدّم الاستصحاب بالتخصيص كما ذكرنا.
أركان الاستصحاب
وللاستصحاب ـ على ما يستفاد من ادلته المتقدّمة ـ أربعة اركان ، وهي :
ـ اليقين بالحدوث.
ـ والشك في البقاء.
ـ ووحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة.
ـ وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر
عملي مصحّح للتعبد بها.

وسنتكلم عن هذه الاركان فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى :

أ ـ اليقين بالحدوث :

ذهب المشهور إلى أنّ اليقين بالحدوث ركن مقوّم للاستصحاب ، ومعنى ذلك ان مجرّد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعليّة الحكم الاستصحابي لها ، وانما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقّنة ، وذلك لان اليقين قد اخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات ، وظاهر اخذه كونه ماخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية الى صرف ثبوت الحالة السابقة.

نعم في رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة علّل الحكم الاستصحابي بثبوت (1) الحالة السابقة في قوله «لأنك اعرته إيّاه وهو طاهر» لا باليقين بها وهو ظاهر في ركنية المتيقن لا اليقين ، وتصلح ان تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية إذا تمّ الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلّية.

وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنيّة اليقين بالحدوث وهي انّه إذا كان ركنا فكيف يمكن اجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالامارة (2) إذا دلّت الامارة على حدوثه وشككنا في بقائه مع انه لا يقين بالحدوث؟ كما إذا دلّت الامارة على نجاسة ثوب وشكّ في تطهيره ، أو على نجاسة الماء المتغيّر في الجملة (3) وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغيّر.
__________________

(1) في النسخة الاصلية قال : بدل بثبوت «بنفس» وما أثبتناه أولى.
(2) راجع هذا البحث في تقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 219 تحت عنوان «موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين».
(3) قيد «في الجملة» هنا يمكن ارجاعه إلى الماء والى المتغيّر ، فعلى
وقد افيد في جواب هذه المشكلة عدّة وجوه :

الوجه الاول : ما ذكرته مدرسة المحقّق النائيني (قدس الله روحه) (1) من انّ الامارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجّيتها (2) ، لانّ دليل الحجيّة مفاده جعل الطريقية والغاء احتمال الخلاف تعبّدا ، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي ، لحكومة دليل حجيتها (3) على الدليل
__________________

الاوّل يكون المعنى : مع غضّ النظر عن قلّة الماء وكرّيته وكونه نابعا ، وعلى الثاني يكون المعنى «المتغيّر في الجملة» اي المتغيّر بعضه او كلّه أو المتغيّر ولو ببعض فروع النجاسة كأن كانت النجاسة دما فتغيّر الماء الى أصفر أو تغيّر تغيّرا تقديريا بحيث لو كان لون البول مثلا غامقا لأثّر في لون الماء وهكذا ... ولا يفوتك أن النظر في مثال دلالة الإمارة على نجاسة ثوب الى حالة الشبهة الموضوعية وان النظر في المثال الثاني الى حالة الشبهة الحكمية.
(ثمّ) إنّه كان الأولى ان لا يتعرض عند ابراز مشكلة موضوعية اليقين للجواب بقوله «نعم في رواية عبد الله بن سنان ..» ثمّ يقول «وقد نشأت مشكلة ..» وانّما كان الأولى تأخير التعرّض لرواية عبد الله هذه بعد ذكر تمام المشكلة.
(1) راجع المصباح ج 3 ، التنبيه الثالث ص 99.
(2) قد اوضحنا دليل القول بالطريقية في الجزء الاوّل ، فراجع بحث «الامارات والاصول» ص 68 ، وبحث «وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي» ص 147.
(3) مرجع ضمير الهاء هنا إلى الامارة ، أي لحكومة دليل حجيّة الامارة ـ كالسيرة العقلائية الممضاة التي تعتبر الامارة علما ـ على دليل الاستصحاب ـ الذي يرتّب لزوم البناء على الحالة السابقة على اليقين بالحدوث ـ وذلك لأن دليل حجيّة الامارة يعتبر الامارة علما ويقينا بالحدوث.
المتكفّل لجعل الحكم على القطع ، ومعنى الحكومة هنا ان دليل الحجيّة يحقّق فردا تعبّديا من موضوع الدليل الآخر ، ومن مصاديق ذلك قيام الامارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب وحكومة دليل حجّيتها على دليله.

وقد تقدّم ـ في مستهلّ البحث عن الادلة المحرزة من هذه الحلقة (1) ـ
__________________

(1) في اوائل الجزء الاوّل ، اواخر مسألة «وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي» ص 155 عند قوله «واما إذا كان القطع ماخوذا بما هو كاشف تام ...» وشرحناه هناك مفصّلا ، وذكره ايضا في بحث تعارض الاصل مع الامارة من ابحاث التعارض عند قوله «ونلاحظ على ذلك كلّه ان الدليل الحاكم لا تتمّ حكومته إلّا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم ..» ص 298 ، ولكن مع ذلك لا بأس ببيان ردّ السيد المصنف (قدس‌سره) هنا ولو باختصار فنقول :
إنّه لو ثبت في دليل حجية الامارة اعطاء الامارة صفة العلم والطريقية تعبدا كأن يرد مثلا «الامارة علم» لصحّ إدّعاء المحقّق النائيني للحكومة ، لكن ما ورد وما استدلّوا به هو قول الامام «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما» و «ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم» ، وكلمتا «عرف» و «يعلم» هنا ليستا ناظرتين الى اعطاء الامارة (التي يعتمد عليها القاضي مثلا) صفة العلم ، بل هذه تعابير عرفية يستعملها الناس ايضا في افادة معنى انه يعلم الاحكام الشرعية ولو من خلال الامارات والاصول.

(وكذلك) لم يثبت أن العقلاء أو المتشرعة يعتبرون الإمارة علما إلّا اذا أورثت عندهم اطمئنانا.

فان شكّكت بما يقوله السيد المصنف فيؤخذ ح بالقدر المتيقّن المذكور
المنع عن وفاء دليل حجيّة الامارة باثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيّته للحاكمية ، لأنّها فرع النظر إلى الدليل المحكوم وهو غير ثابت فلاحظ.

الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية رحمه‌الله وحاصله ـ على ما قيل في تفسيره ـ : ان اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب ، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء.

وقد اعترض السيد الاستاذ على ذلك (1) بانّ مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء وهو خلف كونه اصلا عمليا (2) ، ولو (3) كان مفاده الملازمة بين الحدوث
__________________

ولا يثبت اعطاء الامارات صفة الكاشفية والطريقية ، وعليه فلا تقوم الامارة مقام العلم.
(1) راجع المصباح 3 ، الوجه الثاني من التنبيه الثالث ص 97.
(2) ولوقعنا في التصويب الباطل.
(بيان الخلف) إنّ ظاهر أدلّة الاستصحاب انها مجعولة في حال الجهل بالحكم الواقعي ، فقوله عليه‌السلام «حتى يجيء من ذلك أمر بيّن» معناه حتى يعلم انه قد نام واقعا وإلّا فانه يبني على بقاء طهارته ، واوضح منه قوله عليه‌السلام «فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه» أي طاهر ولو بناء على اصالة الطهارة لو قوله ثقة أي رغم احتمال تنجّسه واقعا ابن على الطهارة ، المهم انّ ظاهر الأدلّة إرادة إفادة حكم ظاهري ـ كالطهارة في المثال السابق ـ في حال الجهل بالحكم الواقعي الذي قد يكون النجاسة ، فاذا ادّعي ان الاستصحاب يريد إفادة حكم واقعي بالبقاء فهو خلف بل هو تصويب أيضا.
(3) بيان ذلك أنّه لو علمنا بالعلم الاجمالي بنجاسة احد إناءين ، ثم علمنا
__________________

بنجاسة احدهما بالعلم التفصيلي بنحو يصلح لمتعلّق علمنا الثاني ان ينطبق على متعلّق علمنا الاوّل ، بأن كنا نعلم مثلا بوقوع قطرة دم في أحد إناءين ثم علمنا بوقوع قطرة دم في احدهما المعيّن بحيث يحتمل ان تكون قطرة الدم التي علمنا بها ثانيا هي نفس تلك التي علمنا بها أوّلا ، ففي هذه الحالة المعروف ـ بل هو الصحيح(*) ـ حصول.
__________________

(*) قد ذكرنا في مباحث العلم الاجمالي ان السبب في عدم جريان الاصول المؤمّنة في اطراف العلم الاجمالي هو استبعاد العقلاء ان تشمل ادلّة الاصول المؤمنة موارد العلم الاجمالي مع قلّة الاطراف وعدم وجود فرد يصلح للانطباق على المعلوم بالاجمال ، امّا مع وجود هكذا فرد فلا استبعاد عندهم في شمول أدلّة الاصول المؤمّنة لحالة الانحلال ، فلا محلّ إذن للاستصحاب بوجه ، فانّ مورد الاستصحاب انما هو فيما لو ثبت التنجيز ثم شككنا في رفعه ، وهنا لا شك في رفعه بأدلّة الاصول المؤمّنة او قل لجريان الاصول المؤمّنة في بقية اطراف العلم الاجمالي ، وكما ترى لا يلزم من القول بالملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجّز بقاء بعض اطراف العلم الاجمالي منجّزة بعد انحلاله بعلم تفصيلي.

هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لا بأس بنقل ما قاله صاحب الكفاية في كفايته ج 2 ص 309 قال ان الاظهر هو ((انّ اعتبار اليقين انما هو لاجل ان التعبّد والتنزيل شرعا انما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه ـ أي في البقاء ـ على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتّب عليه الاثر فعلا فيما كان هناك أثر ... وبه يمكن ان يذبّ عما في استصحاب الاحكام التي قامت الامارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها بانّ الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الطريق ح محكوم بالبقاء فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا للملازمة بينه ـ أي بين البقاء ـ وبين ثبوته واقعا ، ذلك لأنّ الظاهر انّ اليقين قد أخذ كاشفا عن المتيقّن ومرآتا لثبوته ليكون التعبّد في بقائه ، والتعبّد مع فرض ثبوته انما يكون في بقائه فافهم)) انتهى بتصرّف يسير.

وكلمة ((واقعا)) من قوله ((للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا)) راجعة إلى ثبوته ، اي وثبوته
والبقاء في مرحلة التنجّز ـ فكلّما تنجّز الحدوث [ولو بأمارة أو أصل عملي كأصالة الطهارة] تنجّز البقاء ـ لزم بقاء بعض اطراف العلم الاجمالي منجّزة حتّى بعد انحلاله بعلم تفصيلي ، لأنّها كانت منجّزة حدوثا ، والمفروض انّ دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجّز.
__________________

الانحلال الحكمي وجريان قاعدة الطهارة في الاناء الآخر.

ولكن اعترض السيد الخوئي (قدس‌سره) على هذا الانحلال وجريان الطهارة في الاناء الثاني بناء على الاخذ بتفسير الملازمة التي ذكرها صاحب الكفاية بمعنى الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجّز ، بانّه على هذا الوجه يلزم علينا ان نستصحب نجاسة الاناء الآخر ، لان وجوب الاجتناب عن هذا الإناء الآخر كان منجّزا علينا سابقا بحكم العقل ـ وان لم يكن عندنا يقين سابق بنجاسته ، فانّ صاحب الكفاية لا يشترط اليقين السابق ـ ثم نشك في ارتفاعه فنستصحب بقاء التنجّز ، مع انّ الاستصحاب هنا غير صحيح ، فاذن لا يصح كلام صاحب الكفاية بأن الاستصحاب عبارة عن الملازمة بين الحدوث والبقاء ، فانه بناء على هذا كان الإناء الآخر حدوثا منجّزا فيلزم رغم انحلال العلم الإجمالي أن يبقى منجّزا وذلك لكفاية التنجّز حدوثا وعدم اشتراط اليقين حدوثا!
__________________

الواقعي ، والملازمة ظاهرية ، وبهذا تعرف صحّة كلام السيد الشهيد [رحمه‌الله] حينما قال ((وهذا الاعتراض غريب ...)).
وقوله [قدس‌سره] ((ومرآة لثبوته)) يعني ومرآة لثبوت المتيقّن ولو كان الثبوت قد حصل بحجّة كالامارة.

والصحيح ان يقال بدل ((الملازمة بين البقاء وبين الثبوت واقعا))((للملازمة بين بقائه وبين ثبوت الأعم من اليقين والتعبّد)) ، وبهذا يجري الاستصحاب فيما لو ثبت الحدوث تعبّدا ، وقد اوضحنا هذا التقريب في تعليقتنا على آخر هذا الوجه الثاني.
وهذا الاعتراض غريب لأنّ المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري (1) ، ومردّ ذلك في الحقيقة إلى التعبّد بالبقاء منوطا بالحدوث [ولو تعبدا] ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر.

والصحيح ان يقال : إنّ مردّ هذا الوجه الى انكار الاساس الذي نجمت عنه المشكلة ، وهو ركنيّة اليقين المعتمدة على ظهور اخذه إثباتا (2) في الموضوعية ، فلا بدّ له من مناقشة هذا الظهور ، وذلك بما ورد في الكفاية من دعوى ان اليقين باعتبار كاشفيّته عن متعلّقه يصلح ان يؤخذ بما هو معرّف ومرآة له ، فيكون اخذه في لسان دليل الاستصحاب على هذا الاساس ، ومرجعه إلى أخذ الحالة السابقة.

وهذه الدعوى لا بد ان تتضمّن ادّعاء الظهور في المعرّفية ، لأنّ مجرّد ابداء احتمال ذلك بنحو مساو للموضوعية (3) يوجب الاجمال وعدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين.
__________________

(1) فالاستصحاب إذن دليل ظاهري لا واقعي كما احتمل السيد الخوئي من كلام صاحب الكفاية ، وأيضا حينما قال صاحب الكفاية بأنّ مفاد الاستصحاب هو الملازمة بين الحدوث والبقاء لا يرد الاحتمال الثاني الذي احتمله السيد الخوئي رحمه‌الله إذ ان حدوث التنجّز للطرف الثاني كان مبنيا ومتفرّعا على وجود العلم الاجمالي ، فحينما يزول العلم الاجمالي بالانحلال يزول التنجّز ولا يبقى شك فلما ذا نستصحب التنجّز يا سيّدنا الخوئي ونحمّل هذا الاستصحاب على صاحب الكفاية حتى نستشكل عليه بعد ذلك بعدم صحّة هكذا استصحاب؟!
(2) اي لفظا.
(3) اي بنحو مساو لظهور اليقين في اليقين الصفتي وبما هو يقين.
ويرد عليها ان المقصود بما ادّعي إن كان إبراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين (1) بالنسبة إلى متيقّنه فمن الواضح انها انّما تثبت لواقع اليقين في افق نفس المتيقّن الذي يرى من خلال يقينه متيقّنه دائما ، وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين ، فمفهوم اليقين كأيّ مفهوم آخر (2) انما يلحظ مرآة إلى افراده لا إلى متيقّنه ، لأنّ الكاشفية الحقيقية التي هي روح هذه المرآتية من شئون واقع اليقين (3) لا مفهومه .. وإن كان المقصود اخذ اليقين معرّفا وكناية عن المتيقّن فهو امر معقول ومقبول عرفا ، ولكنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في المقام على ذلك لا خاصّة ولا عامّة ، امّا الاولى فانتفاؤها واضح ، وأمّا الثانية فلأنّ القرينة العامّة هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية وهي لا تأبى في المقام عن دخل
__________________

(1) اي جانب اليقين الصفتي أي بما له من صفة اليقين.
(2) كمفهومي حائط وباب ، فكما ان هذين المفهومين كلّيان ينطبقان على كل حائط وكل باب ، فكذلك مفهوم اليقين ينطبق على كل يقين ، يقين زيد بكون الكتاب الفلاني له ، ويقين عمرو بكون الشيء الفلاني له ، وهكذا .. فلو قلنا «اليقين بالحالة السابقة حجّة» لكان المراد هذا اليقين وذاك اليقين وسائر افراد اليقين ، فالمقصود من اليقين هنا مفهوم اليقين بالحمل الشائع أي عنوان اليقين وقد لوحظ هنا كمرآة إلى افراده ، امّا لو قلنا «عندي يقين بكون الكتاب الفلاني لي» فالمراد من اليقين هنا بما هو مرآة وكاشف عن المتيقّن ، اي ان هذا القول يعني «الكتاب الفلاني لي» ، فلك هنا ان تحذف اليقين لانه منظور إليه ككاشف عن الواقع ومرآة وطريق إليه ، وليس منظورا إليه بنحو الموضوعية وبما ان له صفة اليقين.
(3) اي مصداق اليقين.
اليقين [الصفتي] في حرمة النقض ، وكان الاولى بصاحب الكفاية ان يستند في الاستغناء عن ركنيّة اليقين إلى ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب (*).
الوجه الثالث : إنّ اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية ، إلّا أنّه مأخوذ بما هو حجّة (1) فيتحقّق الركن بالامارة المعتبرة ايضا باعتبارها حجّة.
__________________

(1) بيان هذا الوجه ان كلّ ما ورد في شريعتنا الغرّاء من لفظة «علم» ونحوها ومشتقاتها المراد منها معنى الحجّة والعلم الطريقي لأنّ حقيقة العلم هي الكاشفية والمرآتية عن متعلقه لا الصفتي وبما هو كاشف تام ومن حيث له صفة العلمية حتّى في الآيات التالية.
__________________

(*) الصحيح كما ذكرنا سابقا هو ما ذكره صاحب الكفاية [قدس‌سره] من ان العرف يفهم من روايات الاستصحاب الملازمة بين الحالة السابقة والحالة الحاضرة ، بمعنى جرّ الحكم المستصحب الثابت سابقا إلى زمان الشك ، وهذا يعني انه لو ثبتت الطهارة بالاصل العملي فضلا عن الامارة فانّ العرف يستصحبون عند ما يطّلعون على روايات الاستصحاب. ثمّ إن العرف عند ما يستعملون الفاظ اليقين ونحوها يستعملونها بما هي طريق وكاشف عن المتيقّن كما سنذكر عدّة امثلة على ذلك في التعليقة التالية ، وهذا الاستعمال الشائع قرينة عامّة على ان المراد باليقين في روايات الاستصحاب معنى الدليل والحجّة وهذا ـ كما قلنا ـ يشمل الاصول أيضا ، ممّا يعني ان المراد من روايات الاستصحاب معنى الملازمة بين الحالتين السابقة واللاحقة.

اضافة إلى ما ذكره السيد الشهيد رحمه‌الله من الروايات التي لم يؤخذ اليقين فيها في موضوع الاستصحاب ممّا يعني ـ بمقتضى الجمع العرفي ـ ان المراد من اليقين في روايات الاستصحاب اليقين الطريقي المرآتي الكاشف عن متعلّقه ، ممّا يعني ركنية ثبوت الحالة السابقة عند الشاك والتي تحصل بالحجّة الشرعية كالاصل.
__________________

(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) و (فان علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفار) ، فانّ الشارع المقدّس يكلّم الناس بالسنتهم ، والناس تفهم العلم الوارد في موضوعات الاحكام بنحو العلم الطريقي ، اي المهم ان يثبت متعلّق العلم بدليل وحجّة ينجّز ويعذّر ، فمثلا عند ما يقول الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع عن امتي ما لا يعلمون» يفهمون من هذا العلم العلم الطريقي ، بحيث لو وردت امارة مثلا لكانت واردة على حديث الرفع ، ومثلها «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» ، فإذا وردت أمارة يقدّمها العرف على قاعدة الحلّ هذه ، وكذلك «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك شيء» ، ومثلها قوله : «وعرف احكامنا» و «يعلم شيئا من قضايانا» فانّ ما يفهمه العرف من العلم الوارد فيها العلم الطريقي والذي يعني ثبوت متعلّق العلم ولو بحجّة ودليل.

وكذا لو سمعوا بقول الآمر «ان علمت بخمرية مائع فاجتنبه» فانهم يجتنبونه إذا سمعوا من ثقة انه خمر لنفس النكتة السابقة ، وكذا المراد من العلم الوارد في مثل صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام «فالوكالة ثابتة ابدا حتّى يعلمه بالخروج كما أعلمه بالدخول فيها» فقد علمنا من الشارع ولو من خلال صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : «إن الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه او يشافهه بالعزل عن الوكالة» انّ المراد من العلم الوارد هنا العلم المرآتي والكاشف عن ثبوت متعلقه والذي يكفي فيه ثبوته بحجّة شرعية ، ومثله ما ورد في ثبوت طلوع الفجر من لزوم التبيّن ، وورد في الروايات الاكتفاء باذان العدل او الثقة العارف ...

وكذلك الامر في كلمات اليقين الواردة في ادلة الاستصحاب فان من
__________________

الطبيعي والعادي جدّا ان يعبّر الامام عليه‌السلام عن الحالة الاولى باليقين لأنّ الحديث في الروايات الثلاث عن شخص كان متيقّنا بحالته السابقة فهل تراه يقول له لأنّه عنده دليل على وضوئه ، فانّ هذا اللسان ليس لسانا متعارفا ، ولم تعوّدنا الروايات على مثل هذا المنطق.

(فان قلت) إذن ايّ فائدة من ذكر «فانه على يقين من وضوئه» ان اريد من هذا اليقين اليقين الطريقي والذي يعني ثبوت الحالة السابقة التي يكفي فيها وجود حجّة تعبدية؟
(قلت) ان ايراد لفظة «اليقين» هنا هي لابراز النكتة في تشريع الاستصحاب على ما ذكرنا في تعليقتنا على الرواية الاولى ، ويتّضح هذا الامر اكثر إذا لاحظنا كلمة «فانّه» التأكيدية ، فانّ الامام عليه‌السلام هنا يريد ان يثير عند السائل حسّ الالتفات إلى ركوزيّة هذا التشريع في فطرة الانسان ، فانّ من كان على يقين من ثبوت الحالة السابقة وشك في طروء عارض من الخارج يغيّر تلك الحالة السابقة فانّ الارتكاز الفطري يقتضي استصحاب تلك الحالة السابقة حتى يثبت طروء العارض الرافع للحالة السابقة ، إذن المناط هو ثبوت الحالة السابقة ولو بحجّة.

وهذا الجواب اشمل من جواب المحقق النائيني (قدس‌سره) الذي نظر إلى احد شقّي المشكلة وهي قيام الامارة مقام اليقين السابق ولم ينظر إلى حالة قيام الاصل مقامه ، فعلى هذا الجواب وهو انّ المراد من اليقين السابق هو ثبوت الحالة السابقة والذي يحصل من ايّ حجة شرعية ولو كانت أصلا يحلّ كلا شقّي المشكلة ، فلو ثبتت طهارة الثوب باصالة الطهارة ثم شككنا بطروء نجاسة عليه فانّ لنا بهذا الوجه الثالث(*) ان نستصحب.
__________________

(*) الواقع انّه لا فرق بين الوجهين الثاني والثالث ـ وان يتوهم وجود فرق بينهما في بادئ النظر ـ وذلك لانّه حتّى على قول صاحب الكفاية الذي يعتبر ثبوت الحالة السابقة هو
ويختلف هذا الوجه عن سابقه بالاعتراف بركنيّة اليقين (1) ، وعن الاوّل بأنّ دليل حجيّة الامارة على هذا يكون واردا على دليل الاستصحاب لأنّه يحقّق فردا من الحجّة حقيقة (2) ، وأمّا على الوجه الاوّل فدليل حجيّة الامارة (3) يكون حاكما على دليل الاستصحاب لا واردا.
__________________

(1) إذ انّ الوجه الثاني لم يكن يعترف بركنيّة اليقين وانّما كان يعتبر الركن الاوّل هو ثبوت المتيقّن سواء حصل هذا الثبوت باليقين ام بحجّة تعبّدية كالامارة.
(2) أي بناء على هذا الوجه الثالث الذي يرى أن المراد من اليقين في أدلّة الاستصحاب هو الحجّة يكون دليل حجيّة الامارة ـ كآية النبأ مثلا ـ واردا على دليل الاستصحاب لانه يحقق موردا للاستصحاب وهو مورد اخبار الثقة عن الحالة السابقة.
(3) وذلك لأنّ شرط الاستصحاب (وهو اليقين) قد تحقّق بنحو تعبّدي ، لانّ دليل حجية الامارة ـ على ما يرى المحقق النائيني (قدس‌سره) ـ اعتبر الامارة علما ، ولذلك يكون دليل حجيّة الامارة حاكما على دليل الاستصحاب ، لأنّه يحقق موضوع دليل الاستصحاب تعبدا.
(والوارد) في النسخة الاصلية بدل «فدليل حجية الامارة يكون حاكما على دليل الاستصحاب لا واردا» فدليل الاستصحاب حاكم لا وارد ، وما أثبتناه أوضح.
__________________

الركن الاول لا بدّ له من طريق لتحصيل هذا الثبوت ولو بالاصل ، اذن فحتى على مقالته لك ان تقول الركن الاوّل هو وجود حجّة على الحالة السابقة ، والمراد بالحجّة على كلا الوجهين الحجّة الطريقية والمنجّزة والمعذّرة كما كان الامر في اليقين ، وعلى أي حال فالمهم على كلا الوجهين ثبوت الحالة السابقة عند الشاكّ.
ويرد على هذا الوجه ان ظاهر أخذ شيء [في قضيّة] كونه بعنوانه دخيلا ، فحمله على دخل عنوان (1) جامع بينه وبين غيره يحتاج إلى قرينة.

والتحقيق ان يقال : ان الامارة (تارة) تعالج شبهة موضوعيّة كالامارة الدّالة على نجاسة الثوب ، و (اخرى) شبهة حكمية كالامارة الدّالة على نجاسة الماء المتغيّر ، وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية كما إذا شك في غسل الثوب او زوال التغيّر ، واخرى ينشأ من شبهة حكمية كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف و (*) ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه ، فهناك إذن اربع صور :

* الاولى : ان تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا ، كما إذا اخبرت الامارة بتنجس الثوب وشك في طروّ المطهّر ، وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الاشكال القائل بأنّه لا يقين بحدوثها ، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين :
__________________

(1) أي فحمل هذا الشيء ـ كاليقين الوارد في أدلّة الاستصحاب ـ على عنوان آخر كالحجّة ـ كما ادعى أصحاب الوجه الثالث ـ يحتاج الى قرينة. (وأنت تعلم أنّ الحجّة جامع بين اليقين الذي هو حجّة وجدانية والحجّة التعبّدية).
__________________

(*) في نسخة السيد الهاشمي «أو»بدل «الواو».
الاوّل : ان نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء ، ومن الواضح ان نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مركّب من جزءين : احدهما ملاقاته للنجس ، والآخر عدم طروّ الغسل عليه. والاوّل ثابت بالامارة ، والثاني بالاستصحاب لأنّ اركانه فيه متوفّرة بما فيها اليقين بالحدوث (1) ، فيترتّب على ذلك بقاء النجاسة شرعا.

الثاني : ان الامارة التي تدلّ على حدوث النجاسة في الثوب تدلّ ايضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل ، لاننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل ، فما يدلّ على الاوّل بالمطابقة يدلّ على الثاني بالالتزام ، ومقتضى دليل حجية الامارة التعبد بمقدار ما تدلّ عليه بالمطابقة والالتزام ، فإذا شك في طروّ الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبّدي الثابت بدليل الحجيّة ، فيستصحب (*) لانّه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.
__________________

(1) او قل : بما فيها اليقين بدوا بعدم الغسل والشك لاحقا في حصول الغسل.
__________________

(*) يرد على هذا الاستصحاب انه استصحاب للحكم الشرعي وهو لا يجري ، لان الاصل أن الشارع المقدّس لم يجعل له الحجيّة بالمقدار الزائد المشكوك ، وسيأتيك بيانه فيما بعد ان شاء الله. [نعم] يصحّ هذا الاستدلال عند من يصحّح هكذا استصحاب كالسيد الشهيد [قدس‌سره]. وكذلك يصحّ الوجه الاوّل على ان يكون مبنيا على استصحاب عدم طروّ رافع للحالة السابقة على المبنى المختار لا أنّ المستصحب هو بقاء الحالة السابقة ، وذلك لدليلين عقلي ونقلي يأتيانك ان شاء الله في التعليقة الاخيرة على الركن الثاني

* الثانية : ان تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية ، كما إذا دلّت الامارة على نجاسة الماء المتغيّر ، وشك في بقاء التغيّر (1). وهنا يجري نفس الوجهين السابقين ، حيث يمكن استصحاب [بقاء] التغيّر (* 1) ، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيّاة بارتفاع التغيّر (* 2) ، للشك في حصول غايتها.

* الثالثة : ان تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية ، كما إذا دلّت الامارة على نجاسة الثوب وشك في بقائها عند الغسل بالماء المضاف. وفي هذه الصورة يتعذّر إجراء الاستصحاب الموضوعي ، إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق ، ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني ، لأنّ الامارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما (* 3) عن بقاء
__________________

(1) بعد العلم بحصول التغير بالنجاسة سابقا.
وانت تعلم بان «الشك في بقاء التغير» هو شك موضوعي لانه شك في موضوع خارجي.
__________________

(* 1) لا كلام في صحّة هذا الاستصحاب فعلا ، بل هو خارج عن الفرض ، فان الفرض هو امكان استصحاب الامر الثابت بالامارة بطريق آخر

(* 2) يرد عليه ما ورد على الوجه الثاني من الصورة الاولى من كون هذا الاستصحاب استصحابا لحكم شرعي وهو لا يجري عندنا ، نعم يصحّ عند السيد الشهيد رحمه‌الله
(* 3) يرد على السيد الشهيد [قدس‌سره] هنا جوابان بنائي ومبنائي ـ 1 ـ.
__________________

ـ 1 ـ المقصود بالبنائي انّه مع غضّ النظر عن صحّة المبنى ، اي مع فرض التسليم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فانه يرد عليه الجواب الفلاني. والمراد بالمبنائي ان النظر فيه إلى نفس المبنى وهو هنا مبنى السيد الشهيد (قدس‌سره) في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
هذه النجاسة ما لم يحصل المطهّر الواقعي. وعلى هذا الاساس يكون التعبّد الثابت على وفقها بدليل الحجّيّة تعبّدا مغيّا بالمطهّر الواقعي أيضا ، فالتردّد في حصول المطهّر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية يسبّب الشك في بقاء التعبّد المستفاد من دليل الحجيّة والذي هو متيقّن حدوثا ، فيجري فيه الاستصحاب.

* الرابعة : ان تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا ، كما إذا دلّت الامارة على تنجّس الثوب بملاقات المتنجس وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف.
__________________

اما الاوّل فهو ان الامارة وإن اخبرت بمدلولها الالتزامي ببقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهّر الواقعي ، إلّا انّ هذا خارج عن محل الكلام ، لأنّ كلامنا في مرحلة الشك في حصول المطهّر الواقعي اي في مرحلة الظاهر ، والتعبّد بحجيّة الامارة انما ينظر الى اثبات نجاسة الثوب بالمدلول المطابقي ، وبقاء نجاسته ما لم يحصل المطهّر الواقعي بمدلولها الالتزامي ، وهذا النظر انما هو في مرحلة الواقع الذي لا كلام فيه الآن ، ولا ينظر دليل حجيّة الامارة إلى مرحلة الشك في حصول المطهّر الواقعي ، وانما في هذه المرحلة تنتقل الكرة إلى ملعب الاصول العملية كالاستصحاب مثلا.

وبتعبير آخر لا يصحّ استصحاب بقاء التعبد ببقاء هذه النجاسة لأنّ دليل حجيّة الامارة ناظر إلى مرحلة الاخبار بالواقع لا إلى مرحلة الشك والجهل ببقاء الحالة المخبر عنها ، فافهم.

واما الثاني فهو اننا قلنا بعدم صحّة جريان استصحاب الحكم الشرعي لانه استصحاب في الشبهات الحكمية وسيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة ((القول الآخر)) من بحث ((عموم جريان الاستصحاب)) بيان عدم صحّة الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة ، فان النجاسة المخبر عنها بالامارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرّة مغيّاة بطروّ المطهّر الشرعي ، وعلى هذا فالتعبّد على طبق الامارة يتكفّل اثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا ، ولما كانت الغاية مردّدة بين مطلق الغسل [أي حتى بالمضاف] والغسل بالمطلق فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف ، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغيّى المستفاد من دليل الحجيّة ، فيستصحب.

ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الاشكال باجراء الاستصحاب الموضوعي (1) او استصحاب نفس المجعول (2) في دليل الحجيّة ، وجامع هذه الصور ان يعلم بانّ للحكم المدلول للامارة ـ على فرض ثبوته (3) ـ غاية ورافعا ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعيّة او الحكميّة.

نعم (4) قد لا يكون الشك على هذا الوجه ، بل يكون الشك في
__________________

(1) المذكور في الوجه الاوّل من الصورتين الاولى والثانية.
(2) اي استصحاب بقاء التعبّد بثبوت الحالة السابقة ، وبتعبير آخر اذا شككنا في طول أمد التعبّد بحجيّة الامارة بين كونه قصيرا أو طويلا فاننا نستصحب بقاء حجيّته في الفترة الزائدة المشكوكة.
(3) اي على فرض ثبوت الحكم بالنجاسة مثلا بالامارة الحجّة.
(4) يريد ان يقول رضي الله عنه هنا انه في حالة الشك في قابلية المستصحب للبقاء لا يمكن اجراء الاستصحاب الموضوعي ولا استصحاب الحكم المجعول في دليل الحجيّة وذلك لعدم وجود يقين سابق ليستصحب ، نعم يمكن إجراء الاستصحاب ـ كاستصحاب وجوب البقاء في المسجد
قابلية المستصحب للبقاء ، كما إذا دلّت الامارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال ، وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال ، فانّ الامارة هنا لا يحتمل انّها تدلّ مطابقة او التزاما على اكثر من الوجوب إلى الزوال ، وهذا يعني ان التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجيّة لا يحتمل فيه الاستمرار اكثر من ذلك ، وفي مثل هذا يتركّز الاشكال ، لان الحكم الواقعي بالوجوب (1) غير متيقّن الحدوث ، والحكم الظاهري (2) المستفاد من دليل الحجيّة غير محتمل البقاء (3). ويتوقّف دفع الاشكال حينئذ على انكار ركنيّة اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة (4).
__________________

إلى ما بعد الزوال كما في مثال المتن ـ بانه قد كان واجبا قبل الزوال وشك في ارتفاع الوجوب بعده فيستصحب حكم الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة.
(1) إلى ما بعد الزوال ، وعدم تيقننا بحدوث وجوب الجلوس بعد الزوال واضح ، وذلك لأنّ المعلوم وجوبه هو الجلوس إلى حين الزوال والزائد غير معلوم الحدوث من الاصل.
(2) بتصديق خبر الثقة.
(3) لانّ دليل حجيّة خبر الثقة ناظر إلى مداليل خبر الثقة ، وحالة ما بعد الزوال ليس من مداليله ، فهي ليست استمرارا لما قبل الزوال ، فان ثبت وجوب الجلوس بعد الزوال فبدليل آخر لا بخبر الثقة هذا.
(4) التي لم يعتبر فيها الامام عليه‌السلام لزوم اليقين بالطهارة ، وانما قال له : «لأنّك اعرته إياه وهو طاهر» فهنا اعتبر الامام نفس الطهارة موضوعا للاستصحاب لا اليقين بالطهارة ، والطهارة قد تثبت شرعا باليقين او بامارة حجة او باصالة الطهارة ، مثال الاخير ان تثبت طهارة ثوب باصالة

ب ـ الشك في البقاء :

والشك في البقاء هو الركن الثاني ، وذلك لاخذه في لسان ادلة الاستصحاب ، وقد يقال (1) : انّ ركنيته ضرورية (2) بلا حاجة إلى اخذه في لسان الادلة ، لأنّ الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوّم بالشك ، فانّ فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين ، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء.

ولكن سيظهر (3) ان ركنيّة الشك في البقاء بعنوانه لها آثار اضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل باخذه في لسان الأدلّة فانتظر.

وتتفرّع على ركنيّة الشك في البقاء قضيتان :

الاولى : ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردّد ، ونقصد بالفرد
__________________

الطهارة ثم نشك بطروّ نجاسة عليه فانّ المتشرّعة في هذه الحالة يستصحبون الطهارة بلا تردّد(*).
(1) راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 112 ، الركن الثاني من أركان الاستصحاب.
(2) أي بديهية وواضحة.
(3) في الفرعين التاليين ، وعليه كان الاولى عدم ذكر كلمة «فانتظر».
__________________

(*) الصحيح عدم صحّة جريان الاستصحاب في هذه الحالة المذكورة في المتن ، وذلك لأنّ حالة الشك في بقاء وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال الاصل فيها عدم جعل الوجوب فيها ، او قل الاصل براءة الذمّة ، مثلها كمثل حالة الشك في وجوب اعطاء درهمين لزيد او درهم واحد. وعدم جريان الاستصحاب هنا لا يفرق فيه الحال بين ان ننكر ركنيّة اليقين ـ كما هو الصحيح ـ او ان نؤمن بها.
المردّد حالة القسم الثاني (1) من استصحاب الكلّي ، كما اذا علمنا بوجود جامع الانسان (2) في المسجد وهو مردّد بين زيد وخالد ، ونشك في بقاء هذا الجامع لانّ زيدا نراه الآن خارج المسجد ، فان كان هو المحقّق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع ، وان كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا.

وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع اذا كان لوجود الجامع اثر شرعي (*) ، ويسمّى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدّم في الحلقة السابقة ، ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء
__________________

(1) يقصد الحالة الثانية من القسم الثاني من استصحاب الكلّي.
(2) لا يريد بالجامع الفرد المردّد ، وانّما يريد الجامع بين زيد وخالد ، وبتعبير آخر يريد مقدار ما يرى بالعنوان الاجمالي للجامع. (راجع القسم الثاني من استصحاب الكلّي ص 185).
__________________

(*) قد تقول إنّ الصحيح هو عدم صحّة جريان هذا الاستصحاب ـ حتى وإن كان الاثر يترتب على الجامع ـ وذلك لأن الجامع هنا انما يكون موجودا بوجود زيد أو خالد ـ بحسب مثال المتن ـ فاذا خرج زيد فقد انتفى وجود الجامع الذي وجد بوجود زيد ، فحتى لو دخل خالد ـ قبل خروج زيد ـ فقد وجد جامع آخر منشؤه خالد لا زيد ، فالركن الثالث للاستصحاب غير موجود ، والركن الثالث هو وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة وهما هنا اثنتان لكون الاولى هي وجود الجامع الذي وجد بوجود زيد والثانية هي الجامع الذي يوجد بوجود خالد.

[ولكن] يجاب عن هذا التوهّم ان الفرض هنا هو ترتب الاثر على عنوان الجامع سواء كان موجودا ضمن زيد او خالد او غيرهما ومع غضّ النظر عن المحقّق لهذا الجامع فتتّحد القضيتان المتيقّنة والمشكوكة.
خالد (1) بلا شك.

ولكن قد يقال : إنّ الآثار الشرعية إذا كانت مترتّبة على وجود الافراد بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردّد على إجماله ، بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول : إنّه على إجماله (2) يشك في خروجه من المسجد فيستصحب.

ولكن الصحيح ان هذا الاستصحاب لا محصّل له ، لاننا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيليّة لا نجد شكّا في البقاء على كلّ تقدير ، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض ، وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي وهو عنوان الانسان الذي دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت ، [وحينئذ] فان اريد باستصحاب الفرد المردّد اثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذّر ، إذ لعلّ هذا الفرد هو زيد ، وزيد لا شك في بقائه (3) ، فيكون الركن الثاني مختلّا ، وإن اريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الاجمالي (4) فالركن الثاني محفوظ ، ولكن الركن الرابع (5) غير متوفّر ، لأنّ الاثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الاجمالي بل على
__________________

(1) لاننا لم نعلم بأصل دخول خالد انما كنّا قد رأينا في المسجد رجلا مردّدا بينهما.
(2) أي إنّ هذا الفرد الواقعي المردّد بالنسبة لنا رغم إجماله عندنا يشك في خروجه من المسجد فيستصحب بقاؤه.
(3) لعلمنا بخروجه.
(4) وهو الفرد الواقعي المردّد.
(5) وهو وجود اثر شرعي لهذا الاستصحاب.
العناوين التفصيلية للافراد (*).
ومن هنا نعرف ان عدم جريان استصحاب الفرد المردّد من نتائج ركنيّة الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل ، ولا يكفي فيه البرهان القائل بأنّ الحكم الظاهري متقوّم بالشك ، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه (1).
والقضيّة الثانية : هي ان زمان المتيقّن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه ، وقد يكون مردّدا بين ان يكون نفس زمان
__________________

(1) ملخّص البحث : قال سيدنا المصنف قدس سرّه انّ الركن الثاني من اركان الاستصحاب هو الشك في البقاء وقد اعتبرناه ركنا لاخذه في لسان دليل الاستصحاب. فقيل له : ليس من اللازم ذكر «الشك في البقاء» في ألسنة الروايات بعد كون هذا الركن واضحا جدا وارتكازيا في جميع الاصول العملية. فاجابهم سيدنا المصنف بقوله : بل ذكره في ألسنة الروايات له اثر عملي وهو انه لو لا ذكره في الروايات لجرى استصحاب الفرد الواقعي المردّد وذلك لوجود شك في بقائه ـ في المسجد مثلا حسب مثال المتن ـ ، ولكن لذكره في الروايات لا يجري الاستصحاب لاننا بعد رؤيتنا لزيد خارج المسجد واحتمالنا ان يكون هو الفرد الواقعي المشكوك عندنا في دخوله وخروجه نحتمل ان نكون عالمين بخروجه ولا ندري ، اي يحتمل ان لا يوجد شك في بقاء الفرد الواقعي في المسجد بعد رؤيتنا لزيد خارج المسجد فلا يجري الاستصحاب لعدم تحقق الشك في البقاء
__________________

(*) هذا لا نوافق عليه لانّ الفرض أنّ الاثر الشرعي مترتّب على وجود الافراد بما هي افراد ، والفرد الواقعي المردّد هو فرد ، ولذلك يكون الركن الرابع ايضا محفوظا

المشكوك او الزمان الذي قبله.

ففي الحالة الاولى يصدق الشك في البقاء بلا شك ، وامّا في الحالة الثانية فمثالها ان يحصل له العلم إجمالا بانّ هذا الثوب امّا تنجّس في هذه اللحظة (1) ، او كان قد تنجّس قبل ساعة وطهر ، فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب اساسا ولكنها مشكوكة فعلا ، وزمان [التنجّس] المشكوك (2) هو اللحظة الحاضرة ، وزمان النجاسة المتيقّنة لعلّه نفس زمان المشكوك [أي الآن] ولعله ساعة قبل ذلك.

وفي مثل ذلك قد يستشكل (* 1) في جريان الاستصحاب (3) لأنّ من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقّن ، وعلى هذا التقدير لا يكون
__________________

(1) ولم يطهر بعد
(2) لا شك انك تعلم الفرق بين المتيقّن واليقين والمشكوك والشك ، فانّ المتيقّن والمشكوك هما متعلّقا اليقين والشك.
(3) فينكرون صحّة جريانه لعدم احراز كون الشك في البقاء بعد اليقين ومتصلا به ، وذلك لاحتمال حصول النجاسة في هذه الدقيقة وبقائها.
(إذن) إذا اشترطنا الشك في البقاء في جريان الاستصحاب لن يجري الاستصحاب هنا لعدم احراز هذا الشرط.

(وبتعبير آخر) لانّي احتمل النجاسة الآن في نفس الوقت الذي احتمل فيه الطهارة ، واحتمل ان تكون النجاسة قد حصلت قبل ساعة ، وعلى التقدير
__________________

(* 1) هذا من التطويل بلا طائل ، بل في هذه الحالة لا يكون لعلمنا بالنجاسة قبل ساعة اي اثر فعلا لعلمنا بالتطهير بعد ذلك ، فيبقى شكّنا بحصول نجاسة في هذه اللحظة ام لا وفي هذه الحالة لا شك في استصحاب الطهارة.
احدهما بقاء للآخر ، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء ، وبذلك يختلّ الركن الثاني ، فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقّن فيها مردّدا بين زمان المشكوك وما قبله.

ويمكن دفع الاستشكال بانّ «الشك في البقاء» بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب ، وانما اخذ «الشك» بعد «اليقين» وهو يلائم كل شك متعلّق بما هو متيقّن الحدوث سواء صدق عليه «الشك في البقاء» أو لا (1).
والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان (2) يؤدّي إلى ان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه (3) لا من اجل
__________________

الاوّل لا يكون أحدهما بقاء للآخر

(1) كما على تقدير حصول النجاسة الآن ، فان الشك ليس شكا في البقاء ، وانما هو شك في حصول الطهارة وعدم حصولها ، لانّه على تقدير ان النجاسة قد حصلت قبل بساعة فقد حصلت الطهارة وعلى التقدير الثاني لم تحصل فنستصحب النجاسة الاجمالية.
(2) وبالتالي اشترطنا اتصال الشك باليقين.
(3) لعدم تمامية شرائطه ، أو قل لعدم وجود شرط الشك في البقاء ، إذ على تقدير تأخّر الطهارة فلا حدث يقينا ، وعلى تقدير تاخّر الحدث فهناك يقين ببقائه ، فعلى ايّ من التقديرين لا شك في بقاء الحالة السابقة ، فلا يجري الاستصحاب في نفسه.
وقد يقال بجريان استصحاب الحدث لعلمنا بحصوله وشكّنا في رفعه ، وكذلك بجريان استصحاب الطهارة بنفس البيان ، فيتعارض الاستصحابان ،

التعارض ، فإذا علم بالحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم منهما فهو يعلم اجمالا بالحدث إمّا الآن أو قبل ساعة ويشك في الحدث فعلا ، فزمان الحدث المشكوك هو الآن وزمان الحدث المتيقّن مردّد بين الآن وما قبله فلا يجري استصحاب الحدث ، ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة (*). وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان
__________________

هذا ولكن رأيت ان السيد المصنّف (قدس‌سره) قد منع من جريان الاستصحابين من الاصل بالبيان المتقدّم قبل ان نصل إلى مرحلة التعارض والتساقط بناء على عدم اندفاع الاستشكال المذكور بالبيان السابق ، وإلّا فالصحيح عنده رحمه‌الله اندفاع هذا الاستشكال بالبيان المذكور وقد ذكره في بحث الخارج ج 6 من تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله ، الفرع التاسع من التطبيقات ص 325 ، قال «وهكذا يتّضح تماميّة اركان الاستصحاب في حالات توارد الحالتين في مجهول التاريخ ومعلومه ، فيجري الاستصحاب فيهما معا ، غاية الامر انهما يتعارضان ويتساقطان.»
__________________

(*) الصحيح عدم جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين وذلك لدليلين ثبوتي وإثباتي :

امّا الاول : فنقول لا يوجد من الاصل مورد لجريان الاستصحاب في حالات توارد الحالتين ، وذلك لأنّ الحالة الاولى قد ارتفعت بالحالة الثانية فلا استصحاب بلحاظ الحالة الاولى ، والحالة الثانية معلومة البقاء فلا استصحاب بلحاظ الحالة الثانية ايضا ، اذن لا يوجد مورد للاستصحاب من الاصل هنا.

وامّا الثاني : فلعدم ذكر مورد الاستصحاب في ألسنة الادلّة كي نتمسّك باطلاقه ، فيتعيّن الاخذ بالقدر المتيقّن ، وهي حالات كون موارد الاستصحاب بسيطة [اي غير مبتلية بالعلم الاجمالي].
اليقين (1).
__________________

(1) هناك معنيان لما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين :
الاوّل : ان يقال انّه على فرض تقدّم الحدث مثلا وتأخّر الطهارة لا يمكن لنا استصحاب الحدث ، وذلك لعدم اتصال زمان الحدث المتيقّن بزمان الشك في بقائه ، لانّ العلم بالطهارة قد فصل بين الزمانين ، وكذا الكلام بالنسبة إلى استصحاب الطهارة تماما. وهذا المعنى غير مراد هنا ، وذلك لاننا على الفرض يلزم ان نستصحب الطهارة. ان شككنا في
__________________

وبكلمة اخرى ، كيف نتمسّك باطلاق ((لا تنقض اليقين بالشك)) ولقد اوضحنا في بحث حجيّة الظهور ان الدليل على حجيّة الظهور هو الارتكاز العقلائي الممضى من المشرّع الحكيم [وما سيرتهم على ذلك إلا معلولة وكاشفة عن هذا الارتكاز] ، والعقلاء ليس عندهم ارتكازات تعبديّة ولا يعملون بالامارات إلّا ما يورث عندهم منها اطمئنانا ، فهم لا يسندون كلاما إلى بعضهم البعض إلّا إذا اطمأنوا بانّ مراده هو هذا المعنى الفلاني ، فلقد كان بنفس هذه الطريقة العقلائية وكذلك عمل المتشرّعة في الشرعيات في زمان الائمة [عليهم‌السلام] كما في الاوامر والنواهي والاطلاقات ، مع انّها غير صريحة في المراد ولكنها ظاهره في المراد ، وكذا الحال في الشرائع الوضعية ، ممّا يعني ان الظهورات في الشرائع ـ سماوية كانت ام وضعية ـ كانت طريقا عقلائيا لفهم مرادات المشرّعين التي هي موضوع الحجيّة .. ولا ظهور في اللفظ يمكن ان نتمسّك به لاسراء قاعدة الاستصحاب الى حالة توارد الحالتين ، [بل] الظهور على الخلاف ، إذ ان حالة توارد الحالتين هي حالة نقض احدى الحالتين للحالة السابقة وبقاء الثانية فالحالة الاولى معلومة الارتفاع والحالة الثانية معلومة البقاء وليس مورد الاستصحاب هكذا ، ولذلك ترى العقلاء يرفضون بفطرتهم هكذا استصحاب إمّا في مرحلة المقتضي لعدم عقلائية هذا الاستصحاب وقد استدلّ الشارع عليه بمركوزيته عند العقلاء ، وإمّا في مرحلة المانع للغويّته. فلا يصحّ التمسك ح بأدلة الاستصحاب للقول بجريانه ثم التعارض والتساقط

ثم انّ هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة اخرى ، فيقال : إنّ الاستصحاب متقوّم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك (1).
ويفرّع (2) على ذلك بانّه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضا
__________________

رفعها. لا الحدث ، فلا فصل في البين.
الثاني : ان يقال بانّ المراد هو عدم العلم باتصال زمان الشك بالنجاسة مثلا بزمان اليقين ، وذلك لاحتمال الفصل بينهما بالطهارة ، وهذا الاحتمال. لعلمنا بطروء الطهارة اجمالا اي إمّا قبل النجاسة او بعدها. منجّز علينا ، وكذا الكلام بالنسبة إلى استصحاب الطهارة ايضا ، وهذا المعنى هو المراد هنا.

(ولذلك) كان الاولى أن يقول هكذا «وهذا بعض معاني ما يقال من عدم العلم باتصال زمان الشك بزمان اليقين».
(وسيأتي) معان أخرى لهذه الكلمة في البحث الآتي بعنوان «شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين»
(1) إذا كانت الحالة السابقة للثوب الطهارة فرفعنا يدنا عنها واعتبرنا الثوب متنجسا بمجرّد شكّنا ، هنا يكون رفع يدنا عن الطهارة نقضا لليقين بالشك ، هنا يجري استصحاب الطهارة. وأمّا في موارد العلم الاجمالي فلا يجري الاستصحاب لاحتمال ان يكون المكلف قد نقض اليقين السابق بالطهارة بيقين لاحق كما سيأتي في التفريع التالي.
(2) بيان هذا التفريع : بما انّ السبب في تنجيز العلم الاجمالي هو وجود فرد نجس واقعا بين الاطراف فان اجرينا استصحاب الطهارة فيه فنكون قد نقضنا اليقين السابق بالطهارة باليقين اللاحق بنجاسة احد الاطراف ، وفي هذه الحالة لا إشكال في عدم صحّة جريان استصحاب الطهارة
لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب ، وقد مثّل لذلك بما إذا علم بطهارة عدّة اشياء تفصيلا ثم علم اجمالا بنجاسة بعضها ، فانّ المعلوم بالعلم الاجمالي لما كان مردّدا بين تلك الأشياء فكلّ واحد منها يحتمل ان يكون معلوم النجاسة (1) ، وبالتالي يحتمل ان يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين (2) ، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك.

ونلاحظ على ذلك :

اوّلا : انّ العلم الاجمالي ليس متعلّقا بالواقع (*) بل بالجامع (3) ، فلا
__________________

ضرورة انتقاض اليقين بالطهارة باليقين اللاحق بنجاسة بعض الاطراف ، ثمّ بما اننا نحتمل في كل إناء ان يكون هو النجس واقعا فمعنى ذلك أننا نحتمل ان نكون قد نقضنا يقيننا السابق بالطهارة بيقيننا اللاحق بالنجاسة وهذا ليس مورد الاستصحاب فلا يصحّ جريان الاستصحاب في ايّ واحد من الاطراف.
(1) أو قل يحتمل أن يكون هو النجس الواقعي.
(2) أي نقضا لليقين التفصيلي بالطهارة باليقين بنجاسة الفرد الواقعي الضائع.
(3) مراده من هذه الملاحظة الاولى أن يقول : انا لا اعرف المتنجس
__________________

(*) قلنا في اوائل ابحاث العلم الاجمالي ان الصحيح هو ان المنجّز الحقيقي هو العلم بذلك الفرد الواقعي المجهول عندنا بشخصه المعلوم وجوده بين الاطراف ، وهذا هو المعنى المراد من قولنا بان العلم الاجمالي متعلّق بالواقع.

هذا ، ولكن هذا لا يعني صحّة ما ذكر في هذه الصياغة بمعناها المراد مع ما يتفرّع
يحتمل ان يكون ايّ واحد من تلك الاشياء معلوم النجاسة.

ثانيا : (1) لو سلّمنا انّ العلم الاجمالي يتعلّق بالواقع فهو يتعلّق به على نحو يلائم مع الشك فيه ايضا ، ودليل الاستصحاب مفاده انه لا ترفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا ، وهذا
__________________

الواقعي ، إنما اعرف أنّ «أحدهما» متنجس لا اكثر ، فيقول لهم فكيف تقولون : يحتمل ان نكون قد نقضنا يقيننا السابق بطهارة كل الآنية بيقيننا اللاحق بنجاسة بعضها؟!
(1) يقول في هذه الملاحظة الثانية انه أيّ مانع من أن يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي حتى ولو احتمل اصابة الفرد الواقعي ، أليس في موارد الانحلال الحكمي ـ كما لو كانت بعض أطراف العلم الإجمالي غير مقدورة ـ يجري الاستصحاب في الطرف الواقع تحت الابتلاء رغم احتمال كون هذا الطرف هو النجس واقعا؟! إذن في مثالكم تجري الاستصحابات إلّا انها تتعارض وتتساقط
__________________

عليها ، لا لفظا ولا معنى :

أمّا بلحاظ المعنى فيرد عليه :

اولا : انّ هذا الشرط [وهو ان لا يحتمل ان يكون الطرف المشكوك الذي نريد اجراء الاستصحاب فيه متنجسا في الواقع] لا وجود له في الادلة ، بل هو تبرعي.

ثانيا : بانّه يلزم على هذا الوجه عدم صحّة اجراء الاستصحاب في كل حالات الانحلال الحكمي ، مع ان الالتزام بهذا اللازم خلاف الحقّ وخلاف ما هو معروف بين العلماء.

واما بلحاظ اللفظ فلأنّ التعبير عن الفرد الواقعي الضائع بين الافراد بالمعلوم النجاسة خلاف الاولى وذلك لعدم وضوح المعنى المراد ح ، تعرف ذلك عند قراءة نصّ التفريع.
يشمل محلّ الكلام حتى لو انطبق العلم الاجمالي بالنجاسة على نفس المورد ايضا.

فان قيل : بل لا يشمل ، لاننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين.

كان الجواب : إنّ الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك وإلّا للزم امكان النقض بالقرعة او الاستخارة ، بل يراد بذلك انّه لا نقض في حالة الشك وهي محفوظة في المقام (1).
__________________

(1) المراد من السببيّة هو ما يكون لها معنى «بسبب» كما في قوله تعالى (إنّكم ظلمتم أنفسكم باتّخاذكم العجل) ، وقوله جلّ وعلا (ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون (32)).
ومراده (قدس‌سره) من هذا الجواب انّه لو كان المراد من الباء هنا معنى السببيّة المذكورة يصير المعنى هكذا : لا تنقض اليقين بسبب الشك ولك ان تنقضه بسبب غير الشك كالقرعة والاستخارة ونحوهما ، وذلك لانهما اسباب غير سبب الشك ، مع أن هذا الاحتمال واضح الفساد ، وذلك لانهما بحكم الشك في غير ما ثبتت فيه حجيتهما بالاتفاق ، بل يراد من الباء في روايات الاستصحاب معنى الظرفية كما يقال «وضعت الكتاب بالمكتبة» اي في المكتبة ، فيكون المعنى انّه ليس لك ان تنقض اليقين في حالة الشك ، ففي موارد العلم الاجمالي عندنا شك في جميع الاطراف بحسب الفرض فيجري فيها الاستصحاب ثم تتعارض هذه الاستصحابات بسبب وجود اليقين بوجود طرف منجّز بين الاطراف(*)
__________________

(*) هنا كلمتان :

الاولى : ذكرنا قبل قليل عدم صحّة جريان الاستصحاب في موارد العلم الاجمالي ،
__________________

ويستثنى من ذلك حالات منها ما اذا زادت الاطراف المرخّص بها بالبيان المتقدّم اكثر من مرّة في الجزءين الاوّل والثالث ، ومنها حالات الانحلال المتقدّمة في محلّه.

والثانية : قوله [قدس‌سره] بانّ المراد من الباء هنا معنى الظرفيّة هو خلاف الظاهر ، وكذلك معنى السببيّة في هذه الروايات خلاف الظاهر ، والظاهر بل لا تبعد دعوى الصراحة في انّ معنى الباء هنا هو الاستعانة ، مثال ذلك ((كتبت بالقلم)) و ((عقدت الحبل بيدي)) وعليه يكون المعنى هكذا : لا تنقض اليقين بواسطة الشك مهما كان منشأ الشك ، القرعة ، الاستخارة ، او غير ذلك ، هذا في الشبهات البدوية ، امّا في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فقد اسلفنا القول بعدم صحّة التمسك بادلّة الاستصحاب فيها.

وخلاصة الرأي الصحيح في تحديد الركن الثاني هو ان الركن الثاني هو الشك في طروء الرافع ، وهذا الشرط عقلي لا روائي ، إذ شرط الاستصحاب وغيره من الاصول العملية هو الشك ، فلو حصل بعد الطهارة علم بالنجاسة مثلا فلا يجري الاستصحاب ولا غيره من الاصول العملية والامارات.

فاذا وصلنا الى هذا المقام يلزم علينا بيان أمر قد يغفل عنه الكثيرون فيتخيلون انّ المستصحب هو نفس ثبوت الحالة السابقة ، ويعتبرون ان الشك انما هو في بقائها ، وهذا الامر وان كان مرتكزا إلّا انّه غير صحيح ، والصحيح انّ المستصحب هو ((عدم طروء الرافع)) وان الشك اللاحق انما هو في طروئه وعدم طروئه ، لنا على ذلك دليلان عقلائي وروائي :

أمّا العقلائي فهو انّ المنهج العقلائي هو انّ العقلاء إذا وقعوا في شك فانما ينظرون الى منشئه ، كاحتمال طروء الحدث او الخبث ، وليس شكّنا ببقاء الحالة السابقة إلّا ناشئا من احتمال طروء رافع لها ، ولذلك يتعين ان يجري الاستصحاب في هذه المرحلة التي هي مورد الشك حقيقة وعلة الشك في بقاء الحالة السابقة ، فاذا جرى هذا الاستصحاب فحينئذ يصير استصحاب الطهارة لغويّا لانّه سيكون حينئذ تحصيلا لحاصل.

ومن هذا تستكشف ارادة استصحاب عدم طروء الرافع من ادلّة الاستصحاب ، ويؤيد
__________________

هذا ما ذكرناه في تعليقتنا على مبحث ((الاستصحاب اصل او امارة)) من عقلائية هذه القاعدة لا انها تعبدية محضة.

وأمّا الدليل الروائي : فبيانه يظهر من الصحيحتين التاليتين :
ـ الاولى : صحيحة عبد الله بن سنان قال سأل ابي أبا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر : انّي أعير الذمّي ثوبي وانا اعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه. فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : ((صلّ فيه ولا تغسله من اجل ذلك ، فانك اعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجّسه فلا بأس ان تصلي فيه حتّى تستيقن انّه نجّسه)) ، ببيان انّ الامام عليه‌السلام نظر إلى منشأ الشك وهو احتمال عروض نجاسة على الثوب فأتى بلفظتي ((تستيقن)) في هذه المرحلة ، فقال ((ولم تستيقن انّه نجّسه)) ثم قال : ((حتّى تستيقن انّه نجّسه)) ممّا هو صريح في إرادة معنى انك طالما لم تستيقن بطروء العارض فاستصحب عدمه حتّى تستيقن بعروضه ، وهو صريح في المطلوب.
ـ والثانية : صحيحة زرارة الاولى : ((... قلت : فان حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتّى يستيقن انه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك امر بيّن ، وإلّا فانّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وانّما تنقضه بيقين آخر)) ، بتقريب انّ اوّل ما نظر الامام عليه‌السلام كان إلى مرحلة منشأ الشك فقال : ((حتّى يستيقن انّه قد نام)) ثمّ اكّد ذلك بقوله : ((حتّى يجيء من ذلك امر بيّن)) ، ثم قال عليه‌السلام وإلّا ، اي فان لم يستيقن من طروء الرافع ، فانّه على يقين من ثبوت الحالة السابقة ومن الطبيعي حينئذ ان يبني على بقائها حتّى يستيقن بطروء الرافع.

[هذا] ولكن قد تستشكل علينا في قوله عليه‌السلام ((ولا تنقض اليقين ابدا بالشك)) ، بانّ لفظة اليقين هنا ظاهرة في رجوعها الى ((اليقين)) الواردة في الجملة السابقة ، ممّا يعني انّ المستصحب هو اليقين بالوضوء.

فنقول في الجواب : إنّ معنى هذه الجملة هو : لا تنقض اليقين بالطهارة بالشك في طروء الرّافع ، وكأنّ الامام عليه‌السلام يريد ان يقول هنا ابق على يقينك السابق ولا تنقضه بمجرّد احتمال عروض رافع للحالة السابقة وذلك بالبناء على عدم عروض هذا الرّافع ، وبتعبير

الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني :

قد يقال : انّ الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية (1) ، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء او حرمة المقاربة
__________________

(1) الفرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية في هذا المجال هو : ـ ان الشبهة الموضوعية هو ما اذا كان الشك ناشئا من الشك في اصل حدوث الرافع ، كما اذا شكّت المرأة المذكورة في أصل حدوث سبب النقاء (وهو انسداد العروق) وكما إذا شك الشخص في طروء نجاسة على ثوبه ، فهنا لا شك في جريان الاستصحاب.
ـ والشبهة الحكمية هو ما إذا كان الشك في بقاء الحكم الشرعي الكلّي ناشئا من علمنا بحصول خصوصيّة جديدة قد تكون مغيّرة للموضوع ذاتا وماهيّة ، مثال ذلك ما إذا شكّ المجتهد في جواز وطء الزوجة بمجرّد نقائها من الدم وقبل الغسل والغسل ، وفي حكم صائم اضطرّ لشدّة عطشه إلى شربة ماء وفي حكم البقاء على تقليد المجتهد إذا فقد وعيه باغماء ونحوه او مات ، فهل تستصحب الحالة السابقة ام لا يجري الاستصحاب هنا؟
__________________

آخر : باجراء استصحاب عدم عروضه. وعلى أي حال فهذه الجملة ان لم تكن مؤيّدة لمدّعانا فليست مبعّدة عنه ، فانه لم يحدّد في هذه الجملة المستصحب ، وانما امر الامام عليه‌السلام بالابقاء على الحالة السابقة ، وهذا أمر طبيعي لانّه معلول للبناء على عدم طروء العارض الرافع.

ومن هنا تعرف انّ البناء على بقاء الحالة السابقة يحتاج ـ من جملة ما يحتاج ـ إلى العلم بثبوت الحالة السابقة [وهو الركن الاوّل] ، والشك في طروء عارض رافع لها [وهو الركن الثاني] ، وانّ الاستصحاب يجري ـ عقلائيا وروائيا ـ في مورد الشك فقط بان يبنى على عدم طروء الرّافع ، لأنّ عدمه كان متيقّنا سابقا ثم شككنا في عروضه فنستصحب ، وح سينتج المعلول المعروف وهو البناء على بقاء الحالة السابقة

بعد زوال التغير او النقاء من الدم ، وذلك لأنّ النجاسة والحرمة وكلّ حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلّا بالجعل ، والجعل آنيّ دفعي ، فكلّ المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون ان يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا ، فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل ، وعليه فلا شك في البقاء ، بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا ، بل المتيقّن حصة من الجعل والمشكوك حصّة اخرى منه ، فلا يجري استصحاب النجاسة او الحرمة (*) وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم
__________________

(*) [أقول] هذا الوجه هو الصحيح ، وهو العمدة في القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وبيانه باختصار :

اننا إذا شككنا في طول أمد الحكم وقصره سواء كان الزمان مفرّدا لموضوعه [كوطء الزوجة التي نقت من الحيض فانّ الحرمة ممتدّة على طول الزّمان وفي كلّ آن منه] او لا [كما في طهارة الماء ونجاسته والملكية والزوجية ونحوها] ، فانّ هذا الشك هو في الحقيقة شكّ في اصل الجعل الزائد المشكوك ، وفي مثله لا شكّ في جريان البراءة عن الزائد ، ولك ان تقول : لا شكّ في تمامية الشريعة المقدّسة ، كما انّه لا شك في عدم وصولها بكلّ حدودها لنا بطرق صحيحة ، وكون القسم الذي لم يصل إلينا بطرق صحيحة موردا لجريان البراءة ، فلو شككنا في مدى شمول هذا الحكم وحدوده. جعلا. فاننا بالتالي نشكّ في الزائد وهل انّ المولى جعله بحكم القدر الاقلّ او انه تعالى جعله بحكم آخر ، وبما انّ حكم هذا المقدار الزائد مشكوك ولم يصل إلينا فهو مجرى للبراءة لا للاستصحاب ، وذلك لانّ الحصّة الثانية المشكوكة الجعل لا يعلم انها امتداد للحصّة الاولى المتيقّنة الجعل ، وهي لهذا السبب تغاير حالة الشك في بقاء طهارة الماء في الشبهات الموضوعية ، فانّ الحصّة اللاحقة في مثال الطهارة هي امتداد للحصّة السابقة ، وامّا في
الجعل فقط ، فانّ حصص المجعول فيه متعاصرة ، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول ، فانّ النجاسة بما هي صفة للماء المتغيّر الخارجي لها حدوث وبقاء ، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية ، فيتمّ بملاحظة هذا العالم اليقين بالحدوث والشك في البقاء ويجري الاستصحاب (*).
__________________

عالم الجعل فلا يعلم انّها امتداد للحصة السابقة ، فنحن في الحقيقة نشك هل ان الباري عزوجل قد جعل الحرمة على وطء المرأة في حال حيضها فقط ام جعلها في هذه الحالة وحالة ما بعد النقاء إلى ما قبل غسل موضع الدم ام جعلها في الحالتين السابقتين مع حالة غسله ايضا ما لم تغتسل ، فهي بالتالي من قبيل ما لو شككنا في ان مدّة نذرنا ان نصلّي صلاة الليل شهرا او شهرين او ثلاثة مما لا يصحّ فيه بوجه التمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الثلاثة اشهر [وليس] في عالم الجعل حالة سابقة متيقّنة ، وانما الشارع المقدس من الاول إمّا يحكم بالحرمة إلى حين النقاء وامّا إلى حين غسل الموضع واما إلى حين الاغتسال ، وليس هنا حالة سابقة متيقّنة ثمّ شك لاحق فلا يتحقق مورد الاستصحاب فافهم.

وممّن قال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الفاضل النراقي في المستند والسيد الخوئي ، راجع المصباح ج 3 ص 36 فما بعد. وللكلام تتمّة تأتيك في هذه المسألة والمسألة التالية وهي ((وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة ، ثانيا : تطبيقة في الشبهات الحكمية)) والمسألة الآتية تحت عنوان ((عموم جريان الاستصحاب ، القول الثاني))
(*) اقول : بل لا يصحّ اجراء الاستصحاب في مرحلة الفعلية والمجعول ، لأنّ الاحكام الشرعيّة الموجودة في هذه المرحلة هي معلولة للاحكام الشرعية في مرحلة الجعل ، ممّا يعني ان الشك الحقيقي انما هو في عالم الجعل ، وان الشك في مرحلة المجعول ما هو إلّا مظهر للشك في مرحلة الجعل ، ولذلك ترى انّه لو تمشّينا مع سيدنا الشهيد [قدس‌سره] وقلنا بامكانية اجراء الاستصحاب في مرحلة المجعول فانّ هذا لا يرفع اصل الشك وعلّته ، وهذا العمل شبيه بمن اراد ان يلغي الاربعة فلم يستطع فابقاها على الاربعية.
__________________

وغضّ النظر عنها واراد ان يرفع عنها الزوجية! فهل ترى من العقلائية ان يغضّ النظر عن منشأ الشك وننتقل إلى معالجة الشك الناتج عنه؟!
[وقد] اشار إلى هذا الامر علماؤنا ، انظر مثلا التقريرات ج 6 ص. 282

[وبعد] تماميّة هذه المسألة يحسن ان نذكر بعض المؤيّدات من الروايات على عدم صحّة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة واعتبار الائمّة عليهم الصلاة والسلام ذلك من القياس مطلقا ولم يستثنوا حالة امكان الاستصحاب ، مما يعني أنهم يعتبرون مطلق التغاير في الموضوع مقتضيا للسؤال ولا يصحّ الاستصحاب في مرحلة الجعل ، رغم ان بعض هذه الروايات ناظرة الى مطلق التغاير بين الموضوعات إن لم نقل ان المصاديق الجليّة منها هي الموضوعات المتغايرة بالعرض ، اذكر بعضها من جامع احاديث الشيعة ج 1 ص 273 فما بعد ، باب عدم حجيّة القياس :

. موثّقة سماعة عن العبد الصالح قال سألته فقلت ان اناسا من اصحابنا قد لقوا اباك وجدّك وسمعوا منهما الحديث ، فربّما كان الشيء يبتلي به بعض اصحابنا وليس عندهم في ذلك شيء يفتيه وعندهم ما يشبهه ، يسعهم ان يأخذوا بالقياس فقال : ((لا ، انما هلك من كان قبلكم بالقياس)) فقلت له : لم لا يقبل ذلك؟ فقال : ((لانّه ليس من شيء إلّا وجاء في الكتاب والسنّة)) [ح 15].
وقد وردت هذه الرواية بمتون متعدّدة متقاربة اذكر احداها :

. موثقة سماعة بن مهران عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال قلت أصلحك الله ، إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فلا يرد علينا شيء إلّا وعندنا فيه شيء مسطر ، وذلك ممّا أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على احسنه ، فقال : ((وما لكم وللقياس ، انما هلك من هلك من قبلكم بالقياس)) ثم قال ((إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، وإن جاءكم ما لا تعلمون فها)) واهوى بيده إلى فيه ، [الى آخر الحديث ، ح 19].
. مصحّحة محمّد بن حكيم قال قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : جعلت فداك فقّهنا في الدين واغنانا الله بكم عن الناس ، حتّى انّ الجماعة منّا لتكون في المجلس ما يسأل
__________________

الرجل صاحبه إلّا وتحضره المسألة ويحضره جوابها فيما منّ الله علينا بكم ، فربّما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك عنه شيء فنظرنا إلى احسن ما يحضرنا واوفق الاشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به؟ فقال ((هيهات هيهات ، في ذلك والله هلك من هلك يا بن حكيم)) ، قال ثم قال ((لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال عليّ وقلت)) ، قال محمّد بن حكيم لهشام بن الحكم : والله ما اردت إلّا ان يرخّص لي في القياس.

وكلمة محمّد بن حكيم الاخيرة لهشام بن الحكم تأكيد في انّ محمدا ذكر حالات مطلق التغاير مما يكون المصداق الجلي له التغاير العرضي لانّه حاول التخفيف من التغاير ، واصرح من ذلك كلمة سماعة السابقة عند ما قال ((ثم يرد علينا الشيء الصغير)). [وعلى أيّ حال] لا شكّ في انّ موارد هذه الروايات تشمل موارد الشبهات الحكمية وهي حالات طروء عوارض على الموضوع المستصحب نشك في انها تقييدية اي مقوّمة ومغيّرة لموضوع الحكم ام تعليلية وغير مغيّرة لموضوع الحكم وبالتالي للحكم ، ورغم ذلك ترى الائمة الكرام عليهم الصلاة والسلام يعتبرون ذلك من القياس ، او قل انّ النّاس يومئذ والائمة : كانوا يطلقون على مطلق التغير الطارئ على الماهيّات لفظة القياس ولم يفرّقوا في ذلك بين التغير في حالاتها او في ذاتياتها.

[فان قلت] فعلى ما ذكرت من الادلّة السابقة إن فرضنا تغيّر الموضوع بأدنى تغيّر كأن فقد مرجع التقليد حاسّة البصر مثلا فانه لا يمكن الاستصحاب ، وهذا شيء عجاب. [قلت] صحيح ما ذكرت من عدم جريان الاستصحاب في هذه الحالة ، والميزان حينئذ بقاء نفس عنوان الموضوع في نظر العرف وهو كاف للحكم ببقاء الحكم لتبعية الاحكام للعناوين ، وهو امر يغاير الاستصحاب.

فان سألت : وما رأيك في جريان استصحاب عدم الجعل كأن نستصحب مثلا عدم جعل حرمة وطء الزوجة منذ الازل او قبل ان يخلق الله تعالى آدم عليه‌السلام او قبل انزال الشريعة الاسلامية إلى الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟
فنجيب بوجود الاحكام الشرعية منذ الازل في علم الباري عزوجل ، فمواضيع الاحكام متلازمة مع محمولاتها تلازم العلّة ومعلولها ، فانّ المحمول معلول لموضوعه ،
__________________

ووجوده وجود تعلّقي به ، بمعنى انه عين الربط والافتقار ، بل هو مظهر لموضوعه ، فانّ قولنا مثلا ((قتل المؤمن ظلما حرام)) على وزان قولنا ((هذا القبيح الفلاني قبيح قبح القتل)) لا قبح السرقة. مثلا. ونحوها ، وليس المحمول إلّا كاشفا عن درجة قبح العمل او درجة مطلوبيّته ، فالظلم قبيح منذ الازل ، ولا يوجد زمان كان فيه الظلم غير قبيح كي نقول الاصل عدم كون الظلم قبيحا او حراما ، وكذا الامر في سائر موضوعات الاحكام ، ومن هنا قال اصحابنا بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد حتّى في الاوامر الامتحانية والاوامر الواردة في مقام التقيّة ، فانّ المصلحة وان لم تكن في ملاكهما ولكنها على اي حال موجودة منذ الازل في علم الباري تعالى في السلوك على طبق هذه الاوامر ، فانّ التوضّي بوضوء اهل الخلاف تجنّبا من الوقوع في الضرر ذو مصلحة اقوى من مصلحة التوضّي الصحيح مع التضرّر منهم ، وعليه فلا يصحّ استصحاب عدم الجعل لاختلال الركن الاوّل.

ومن هنا تعرف عدم وقوع التعارض بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول ، وذلك من باب السالبة لانتفاء الموضوع ، فكلا هذين الاستصحابين لا يجريان من الاصل.

[وليعلم] أنّه وإن كانت البراءة العقلية صحيحة في ذاتها بالبيان المتقدّم في بحث ((مسلك حقّ الطاعة)) إلّا ان الجاري في مقام احتمال تنجّز التكاليف بعد الفحص هو استصحاب عدم إيصال الحكم المشكوك وصوله ، فهناك احكام شرعية لم تصلنا لعدم اهميّتها في نظر المشرّع الحكيم وهي ما يسمّونه بمنطقة الفراغ والتي يجري فيها الفقهاء الاصول العملية ، وبالتالي يثبت الترخيص ، فإذا عرفت هذا فلنعبّر عن هذا الاستصحاب باستصحاب براءة الذمّة.

(إذن) ما هو المرجع في الشبهات الحكمية؟
فنقول : المرجع في الشبهات الحكمية هو استصحاب براءة الذمّة ، ففي مثال المرأة التي نقت وقبل ان تغتسل يرجع في جواز مسّها إلى هذا الاستصحاب ، وكذا في مثال من فقد الطهورين في وقت الصلاة وشككنا في بقاء وجوب الصلاة فانّه لا يجب عليه الصلاة
ج ـ وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة :

وهذا هو الركن الثالث ، والوجه في ركنيته انّه مع تغاير القضيتين (1)
__________________

(1) مثاله قولنا «الثوب الفلاني طاهر» قضيّه متيقّنة ، ثم في حالة الشك تصير نفس القضيّة السابقة مشكوكة ، وهذا مورد الاستصحاب ، امّا لو تغيّرت القضية الثانية عن القضية الاولى في الموضوع (كما لو شككنا في طهارة الاناء) او في المحمول (كما لو شككنا في ملكيّة نفس ذلك الثوب) فلا محلّ ح للاستصحاب(*)
__________________

ح ، ومثلهما مورد من كان صائما وشرب بمقدار الاضطرار ، فانه لا يجب عليه المتابعة [وكلامنا دائما مع غضّ النظر عن الادلّة الخاصّة في الفقه].
(وهكذا) نصل إلى النتائج التالية :

1. إنّ محاولة السيد الشهيد [قدس‌سره] لاثبات صحّة الاستصحاب في الشبهات الحكمية باجرائها في مرحلة المجعول غير صحيحة.

2. إنّ استصحاب عدم الجعل ايضا غير صحيح لعدم وجود مورد له.

3. إنّ الشبهات الحكمية هي مورد لاستصحاب براءة الذمّة ، امّا الشبهات الموضوعية فهي مورد الاستصحاب دون البراءة

(*)الصحيح انّه يلزم ان يكون الركن الثالث هو لزوم وحدة الموضوع ـ في الحالتين ـ من حيث اتصافه بالمحمول بأن نستصحب بقاء نفس موضوع الحكم ، وبالتالي سيتبعه المحمول لأنّه تابع له تبعيّة المعلول لعلّته ، وما القيمة والثقل في الاحكام الشرعية إلّا لموضوعاتها ، فمثلا إذا كان المكلّف على طهارة ثم شك في بقائها فان بيان قضيّته سيكون كالتالي : إذا شك المكلّف في طروّ عارض يرفع حالته فانّه يبني على عدم طروّه ، وبالتالي سينتج المعلول المعروف وهو الحكم ببقاء الطهارة ، فاوّلا يجب علينا في هكذا مسائل ان نرجع إلى منشأ الشك في بقاء الحكم بالطهارة وهو هنا ((احتمال طروّ عارض يرفع حالته السابقة)) وقاعدة الاستصحاب تفيدنا البناء على عدم طروّه وذلك لقوله عليه‌السلام
لا يكون الشك شكّا في البقاء بل في حدوث قضيّة جديدة ، ومن هنا يعلم بأنّ هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه ، وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي :

أوّلا :. تطبيقه في الشبهات الموضوعيّة

جاء في افادات الشيخ الانصاري (قدس‌سره) التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية : إنّه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع (1) ، إذ مع تبدّل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء ، فلا
__________________

(1) ولو في الذهن ، ذكر ذلك في الرسائل الجديدة ص 322 ، ثم أوضح مراده ص 406 ، قال إنّه يشترط في جريان الاستصحاب وجود الموضوع ولو في الذهن ، ولذلك يجري الاستصحاب فيما إذا شككنا في بقاء حياة زيد ، اذ انّ زيدا موجود في الذهن ، «فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد [الذهني] القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى ، وهذا المعنى لا شك في تحقّقه عند الشك في بقاء حياته. ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب.
__________________

((لا ، حتّى يستيقن انه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك امر بيّن)) ممّا يعني أنّ الموضوع المستصحب هو عدم ((طروّ العارض الرّافع للحالة السابقة)) كالحدث والخبث ونحو ذلك ، فانّ ((عدم طروّه)) كان معلوما في السابق واحتمل طروّه في اللاحق ، فعند ما نستصحبه سيكون المعلول والحكم المترتّب هو الحكم ببقاء الطهارة ، لا أنّ الموضوع
__________________

واضح لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقا فإذا اريد بقاء المستصحب العارض له المتقوّم به فامّا ان يبقى في غير محلّ وموضوع وهو محال ، وإمّا ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم انّ هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض وانما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ، ومما ذكرنا يعلم انّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع [ولو في الذهن] ، ولا يكفي احتمال البقاء ، إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب ابقاء والحكم بعدمه نقضا.» انتهى كلامه رفع مقامه. ومراده (قدس‌سره) نفي صحّة استصحاب حكم موضوع تغيّر أو يحتمل أنه قد تغير ، فمثلا لو تحوّل كلب في مملحة الى ملح فانّ الحكم بالنجاسة لا يستصحب ، وكذلك لو وصل الى حالة يتردّد فيها العرف بالحكم عليه ببقاء صورته النوعيّة الماديّة السابقة (وهو صورة جسد الكلب) أو تحوّلها الى صورة الملحيّة كما لو وصلت عظامه في البلاء الى درجة بحيث لو مسّت لتفتّتت فاحتملنا ح تحوّلها الى ملح ، اذ ان النهي عن «نقض اليقين بالشك» لا يتنجّز علينا إلا بعد العلم ببقاء الموضوع السابق ، وبتعبير آخر : لا شك أنك تعلم أن الاحكام الشرعيّة لا تتنجّز علينا حتى نعلم بفعلية موضوعها ، وهنا
__________________

المستصحب هو الطهارة ، وان كان يبدو في النظرة البدويّة انّ الموضوع المستصحب هو الطهارة ، فقد ذكرنا فيما سبق انّه في حالات الشك الصحيح ان تعالج المسألة في عالم منشأ هذا الشك ، وما الحكم المترتّب ـ كالطهارة ـ إلّا معلولا لاستصحاب عدم طروّ الرّافع.

[فان قلت] ان الحكم ببقاء الطهارة معلول لامرين : اوّلهما اليقين بحصول الطهارة وثانيهما عدم طروّ الرّافع ، فلما ذا تستصحب الثاني دون الاوّل؟
[قلت] منشأ الشك عند المكلّف هو احتمال طروّ العارض ، فمن الطبيعي ان يكون المستصحب عدمه.
يمكنك مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا ، لأنّ موضوع النجاسة المتيقّنة لم يبق.

وهذه الصياغة سبّبت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك اصل وجود الشيء بقاء ، لأنّ موضوع الوجود الماهيّة (1) ولا بقاء للماهيّة إلّا بالوجود ، فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن احراز بقاء الموضوع ، فكيف يجري الاستصحاب؟. وكذلك سبّبت الاستشكال احيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتاخّرة عن الوجود كالعدالة ، وذلك لأنّ زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيّا ، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال ، لانّ موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء ...
__________________

الامر كذلك تماما ، فان النهي منصبّ على «نقض الحالة السابقة» ، فما لم نعلم بانّ ما نبني عليه هو «نقض للحالة السابقة» لاحتمال تغيّر الموضوع الخارجي لا يكون هذا النهي منجّزا علينا ، وهذا يعني عدم جواز استصحاب بقاء نفس الموضوع الخارجي(*)
(1) فنقول : الماهية الفلانية موجودة.
__________________

(*) [أقول] بعد ما قرأت كلمات نفس الشيخ الانصاري وفهمت مراده تعرف عدم ورود الاشكال المذكور عليه ، إذ انّ الشيخ الاعظم [قدس‌سره] لا ينفي صحّة استصحاب حياة زيد او حياته وعدالته ، وانما ينفي صحّة الاستصحاب الذي ذكرناه وهو استصحاب الموضوع الخارجي عند الشك في تغيّره ، لانّه مع عدم العلم ببقاء نفس الموضوع المستصحب لا يتنجّز علينا ((النهي عن نقض الحالة السابقة)) ، لانّ النقض لا يعلم إلّا عند العلم بوحدة الموضوع المستصحب. فنحن منهيون عن النقض ولم يثبت النهي عن امر مردّد بين كونه نقضا وغير نقض.

واخرى يشك في بقاء زيد حيّا ويشك ايضا في بقاء عدالته على تقدير حياته ، وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع انّ موضوعها غير محرز؟
وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرّر لها. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بانّ المعتبر في الاستصحاب وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر ، وامّا افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط احراز بقائه فلا موجب لذلك.

ثانيا : ـ تطبيقه في الشبهات الحكميّة

وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكميّة نشأت بعض المشاكل أيضا ، إذ لوحظ انّا حين نأخذ بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب الكفاية نجد : انّ وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلّا في حالات الشك في النسخ (1) بمعنى الغاء الجعل ـ اي النسخ بمعناه الحقيقي ـ ، وامّا حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن ان ينشأ شك في نفس القضيّة المتيقّنة ، وانما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيّرت بعض القيود والخصوصيّات المأخوذة فيها ، وذلك بأحد وجهين : إمّا بأن تكون خصوصيّة ما دخيلة يقينا في حدوث
__________________

(1) إذ لا يمكن ان نفترض وحدة القضيّة في حالتي اليقين والشك كما في قضيّة «التوجّه إلى بيت المقدس في الصلاة واجب» إلّا ان نشك في بقاء جعل نفس الحكم السابق ، وهو يعني الشك في النسخ ، والشك في النسخ كما تعلم خارج عن محلّ الكلام هنا.
الحكم ويشك في إناطة بقائه ببقائها (1) فترتفع الخصوصيّة ويشك حينئذ في بقاء الحكم ، كالشك في بقاء (2) نجاسة الماء بعد زوال تغيره ، وإمّا بأن تكون خصوصيّة ما مشكوكة الدخل من اوّل الامر في ثبوت الحكم (3) فيفرض وجودها في القضيّة المتيقّنة ، إذ لا يقين بالحكم بدونها (4) ، ثم ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم ، وفي كلّ من هذين الوجهين لا وحدة بين القضيّة المتيقّنة والمشكوكة (5).
__________________

(1) اي امّا بان تكون خصوصيّة ما (كتغيّر الماء باحد اوصاف النجاسة) دخيلة يقينا في حدوث الحكم (كالنجاسة) ويشك في إناطة بقاء الحكم بالنجاسة ببقاء خصوصيّة التغير ، بحيث انه إذا ارتفعت خصوصيّة التغيّر (ونقا الماء) يشك حينئذ في بقاء النجاسة.
(2) كلمة «بقاء» غير موجودة في النسخة الاصلية واثباتها اولى.
(3) بالنجاسة ، وذلك كما لو دخل كافر في ماء قليل وشككنا في تنجس هذا الماء ، ثمّ خرج هذا الكافر من الماء فيحصل شك في بقاء نجاسة الماء.
(4) اي اذ لا يقين بالنجاسة مع عدم دخول الكافر في الماء القليل.
(5) امّا في الفرض الاوّل فالتغاير واضح اذ أن مفاد القضيّة الاولى هكذا «كان الماء المتغيّر نجسا» ومفاد القضيّة الثانية هكذا «هل نفس هذا الماء الذي زال تغيّره ونقا باق على النجاسة؟» والتغاير بين موضوعيهما واضح.
وامّا في الفرض الثاني فلارتفاع الخصوصيّة المشكوكة الدخل من اوّل الامر والمفروضة الوجود في القضيّة المتيقّنة ، فيتغيّر موضوعا القضيّتين أيضا.
كما أنّا حين نأخذ بالصياغة الاولى (1) لهذا الركن نلاحظ ان موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله ، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية ، لأنّ الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيّات المفروضة الوجود في مقام جعله (*).
__________________

(1) التي طرحها الشيخ الأعظم الانصاري (قدس‌سره) ، وبيان مراده انّا حين ناخذ بهذه الصيغة التي يشترط في جريان الاستصحاب فيها «احراز بقاء الموضوع» نلاحظ ان موضوع الحكم الذي هو المرأة التي كانت حائضا مثلا كان حكمه حرمة المقاربة ، ثم بعد نقائها يشك في بقاء هذه الحرمة ، هذا الشك ينشأ من الشك في بقاء موضوع الحرمة.
__________________

(*) في الحقيقة لا فرق بين الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية من ناحية اشتراط وحدة القضيّتين موضوعا ومحمولا على ما اوضحنا ذلك قبل قليل ، فانّ من يطالع ما ذكره الشيخ الاعظم الانصاري [قدس‌سره] في الرسائل الجديدة ص 406 يعلم انّه يشترط وحدة الموضوع في القضيتين ، إذ انهما لو تغايرا في القضيتين فالموضوع الثاني ((جديد)) بحسب تعبيره ، بل هذا امر بديهي حتّى عند العوام فضلا عن العلماء ، إذ ان الشك ان كان في بقاء طهارة الثوب الاحمر فكيف نستصحب الطهارة في الثوب الابيض؟!
والذي اوقع صاحب الكفاية وغيره في سوء فهم مراد الشيخ الانصاري هو جمع صورتي الاستصحاب في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية في كلام واحد وبعض الكلمات الموهمة لما فهمه صاحب الكفاية بحيث قد لا يفهم الشخص مراده إلّا بالاستعانة بكلامه الآخر ، وخلاصة مراده انه لو انقلب الكلب مثلا إلى ملح والماء إلى بول فقد انقلبت ماهية الموضوع السابق إلى موضوع جديد ، فلم يبق الموضوع السابق فلا استصحاب ، فعلينا ـ على مبنى الشيخ الانصاري ـ ان نحرز بقاء الصورة الكلبية والصورة المائية لكي يمكن الاستصحاب بالتقريب الذي ذكرناه قبل صفحات ، اذن.
ولاجل حلّ المشكلة المذكورة نقدّم مثالا من الاعراض الخارجية فنقول : انّ الحرارة لها معروض وهو الجسم وعلّة وهي النار او الشمس ، والحرارة تتعدّد بتعدد الجسم المعروض لها ، فحرارة الخشب غير حرارة الماء (1) ولا تتعدّد بتعدد الاسباب والحيثيات التعليلية ، فإذا كانت حرارة
__________________

(1) مراده (قدس‌سره) في هذا الحلّ ان يشبّه الاحكام في عالم الجعل بالحرارة في عالم المادّيات ، فكما انّ الحرارة إذا استمرّت في نفس الجوهر ولو بسبب آخر كانت امتدادا للحرارة السابقة ، بخلاف ما إذا انتقلت الحرارة إلى جوهر آخر فانّها حينئذ تكون حرارة اخرى ، وذلك لانّ العرض قائم بالجوهر ، فإذا كانت الجواهر متعدّدة ومتغايرة وجودا فسوف تكون وجودات اعراضها متغايرة بالبديهة وإن اتّحدت مفهوما ، فكذلك الامر في الاحكام فان كانت الحيثية تعليلية. اي إن كانت دخالة الخصوصيّة في الحكم حدوثا لا بقاء. فانّ الحكم اللاحق يكون حينئذ امتدادا للسابق لوحدة موضوع الحكم حينئذ ، وأمّا إذا كانت هذه الحيثية تقييديّة. اي انّ الخصوصيّة العارضة كانت مقوّمة لملاك الحكم. فالموضوعان حينئذ متغايران بالبداهة ، فلا يصحّ الاستصحاب.

وبما ان النظر في عالم الجعل واعتبار خصوصيّة ما مقوّمة واخرى غير مقوّمة من شئون المشرّع الحكيم ولا طريق لنا إلى ذلك إلّا ألسنة الادلّة ، فان عرفنا الامر في الواقع عملنا على اساسه وإلّا فلا يجري الاستصحاب في عالم الجعل لاحتمال كون الخصوصيّة الزائلة (كالتغير بصفات النجاسة) مقوّمة لموضوع الحكم ، (ولعلّ) هذا هو السرّ في قوله الآتي «غير ان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ
__________________

الشيخ الانصاري يشترط وحدة موضوع الحكم في القضيتين ، فلا فرق من هذه الناحية بينه وبين صاحب الكفاية.
الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين ، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء ، ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا ، فانّ لها معروضا وهو الجسم وعلّة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا ، والضابط في تعدّدها (1) تعدّد معروضها لا تعدّد الحيثيات التعليلية ، فالخصوصية الزائلة التي سبّب زوالها الشكّ في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلّة والشرط فلا يضرّ زوالها بوحدة الحكم ولا تستوجب دخالتها ـ كحيثية تعليلية ـ مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا كما هو الحال في الحرارة ايضا ، وامّا إذا كانت الخصوصيّة الزائلة مقوّمة لمعروض الحكم كخصوصيّة البوليّة الزائلة عند تحوّل البول بخارا فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها ، وعليه فكلّما كانت الخصوصيّة غير المحفوظة من الموضوع او من القضيّة المتيقّنة حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء ، ومعه يجري الاستصحاب .. وكلما كانت الخصوصية مقوّمة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب ، لأنّ المشكوك حينئذ مباين للمتيقن.
__________________

عالم الجعل» ، اي أنّه مع عدم وجود دليل يوضّح لنا كيفية الجعل كأن كان الدليل لبّيا كالاجماع والسيرة ونحوهما يحكم العقل بعدم جريان الاستصحاب.

ولكن رغم ذلك لا مشكلة في البين لجريان الاستصحاب في مرحلة المجعول.
(1) اي تعدد الاعراض الخارجية كالنجاسة.
ومن هنا يبرز السؤال التالي : كيف نستطيع ان نميّز بين الحيثيّة التعليلية والحيثيّة التقييدية المقوّمة لمعروض الحكم؟
فقد يقال بانّ مرجع ذلك هو «الدليل الشرعي» ، لأن اخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الاخذ تحت سلطان الشارع ، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك ، فإذا ورد بلسان «الماء إذا تغيّر تنجّس» فهمنا ان التغير اتّخذ حيثيّة تعليليّة (1) ... وإذا ورد بلسان «الماء المتغيّر متنجس» فهمنا ان التغير حيثيّة تقييدية ، وعلى وزان ذلك «قلّد العالم» او «قلّده إن كان عالما» وهكذا.

والصحيح : انّ اخذ الحيثيّة في الحكم بيد الشارع وكذلك نحو اخذها في عالم الجعل ، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معيّنة كمفهوم الماء والتغيّر والنجاسة ، فبامكانه ان يجعل التغيّر قيدا للماء وبامكانه ان يجعله شرطا في ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه القضايا (2) في عالم
__________________

(1) وذلك لانّ موضوع الحكم ح هو الماء ، فان زال تغيّره فمن الطبيعي ان تستصحب نجاسته وامّا في مثال «الماء المتغيّر متنجس» فالموضوع هو «الماء المتغيّر» ، فإذا زال التغيّر فقد تغيّر الموضوع لمقوّمية التغير لهذا الموضوع ، ولذلك لا يجري الاستصحاب.
(وكذلك) الامر في «قلّد العالم» و «قلّده ان كان عالما» فان حيثية العلم في الاولى تقييدية بحيث ان ارتفع عنه العلم فلا يجوز تقليده ، وفي الثانية تعليلية بمعنى ان اتصافه ولو ابتداء بالعلم يجوّز لنا تقليده حتى ولو ارتفع عنه العلم

(2) في النسخة الاصلية قال بدل «القضايا» «المفاهيم» وما اثبتناه اولى.
الجعل ، غير (* 1) ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول ، فينظر الى الحكم بما هو صفة للامر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدّم ، وعليه فالمعروض محدّد واقعا ، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه نحو اخذه في عالم الجعل بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا (1) ، فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج ، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء ، والتغير سبب الاتصاف ، والتقليد واخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم او من علمه بحسب الحقيقة ، فالتغير حيثية تعليلية ولو اخذت تقييدية جعلا ودليلا ، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو اخذ شرطا وعلّة جعلا ودليلا (* 2).
__________________

(1) اي ان الخصوصيات الداخلة في المعروض انما تتبع في دخولها في الموضوع كمقوّمة له (كمقوّمية العلم للعالم الذي يجوز تقليده) وفي خروجها عنه (كالتغير) مدى قابليّتها للاتصاف بالحكم خارجا ، فان قبلت الاتصاف به كما في العلم (إذ ان العلم هو خصوصيّة مقوّمة لملاك جواز التقليد وهو ـ اي العلم ـ المتّصف بهذا الحكم حقيقة) كانت الخصوصية مقوّمة وإلّا فلا ..
__________________

(* 1) كان الاولى ان يقول [قدس‌سره] بدل هذه الجملة هكذا ((فان علمنا كيفية الجعل لم يمكن الاستصحاب إن كانت الحيثية تقييدية ، لتغاير الموضوعين حينئذ ، ويجري إن كانت تعليلية ، لبقاء وحدة الموضوع ، وعليه فان لم يتّضح لنا نظر الشارع لا يمكن الاستصحاب عقلا ، وعلى ايّ حال لا مشكلة في البين لجريان الاستصحاب في مرحلة المجعول ، فينظر الى ...)) إلى آخر كلامه [قدس‌سره].
(* 2) ما ذكره السيد المصنّف هنا من هذين المثالين وادّعائه معرفة الحيثية التعليلية منهما
وهنا نواجه سؤالا آخر وهو : ان المعروض واقعا بأيّ نظر
__________________

والتقييدية فهو ـ مع الكلام في اصل وجود حيثيّة تعليلية غير مقوّمة في عالم الجعل ـ لا ينفعه في تصحيح الاستصحاب وذلك لما ذكرناه في تعليقتنا المطوّلة على مبحث الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني ، ولذلك تراه [قدس‌سره] يعترف بعدم صحّة جريان الاستصحاب في مرحلة الجعل ، وانتقاله إلى مرحلة المجعول.

ولكي يصحّح الاستصحاب في الشبهات الحكمية ادّعى رحمه‌الله وجود حيثيات تعليلية في عالم الجعل ، ومراده من الحيثيات التعليلية هو انّه بمجرد حدوث الحيض يحرم المسّ حتّى تغتسل مثلا ، ومن التقييدية هي بقاء حرمة المسّ طالما كانت حائضا فقط ، فإذا خرجت من هذه الحالة فانه يجوز ح مسّها ولو لم تغتسل ، وعليه فاذا شككنا في مرحلة المجعول بارتفاع حرمة مسّ المرأة التي نقت ولم تغتسل مثلا فاننا نحتمل كون ((الحيض)) خصوصيّة تعليلية في حرمة مسّها واقعا فنستصحب الحرمة في مرحلة المجعول.

(وهذا) كلام عجيب من جهتين :
الاولى : ما ذكرناه سابقا من كون الشك ناشئا من عالم الجعل ، فيلزم عقلا ان نعالج هذا الشك في المرحلة التي نشأ منها ، لا في مرحلة المجعول الناتجة والمعلولة لمرحلة الجعل ، كما أنّه إذا طرأت نجاسة مثلا على ماء مسبوق بالكريّة فانه لا يصح عقلائيا ان نستصحب طهارة الماء كما قد يتصوّر البعض ، وانما الذي يستصحب هو بقاء وجود مقدار الكرّ في هذا الماء الذي هو سبب لاعتصام الماء وبقائه على الطهارة ، وهذا امر واضح عند العقلاء.

والثانية : بما انّ السيد المصنف [قدس‌سره] اعترف بعدم صحة جريان الاستصحاب في مرحلة الجعل فهذا يستلزم القول بعدم صحّة جريانه في مرحلة المجعول ايضا ، وذلك لأنّ المجعول ما هو إلّا الجعل مع فعليّة شرائطه ، فإذا لم نستطع على اثبات نفس الجعل [وهو حرمة مسّها بعد نقائها] فكيف نتصوّر استصحاب المجعول؟!
نشخّصه هل بالنظر الدقيق العقلي او بالنظر العرفي (1)؟ مثلا إذا اردنا في الشبهة الحكمية ان نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء .. فكيف نشخّص معروض الاعتصام؟
فاننا إذا اخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا ان المعروض غير محرز بقاء ، لأنّ الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكّل جزء من المعروض بهذا النظر ، وإذا اخذنا بالنظر العرفي وجدنا انّ المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء ، لأنّ العرف يرى انه نفس الماء السابق ، والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرّية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعيّة.

والجواب : ان المتّبع هو النظر العرفي ، لأنّ دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزّل على الانظار العرفية ، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا (2) ، وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا.
__________________

(1) ذكر هذا المطلب في عدّة كتب منها الرسائل الجديدة ص 407 ، والمصباح ج 3 ص 235 عند قوله «وتحصّل مما ذكرنا ...» وتقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 120.
(2) أي بما ان الامام عليه‌السلام قال «لا تنقض اليقين بالشك» فحيث يصدق النقض ـ وذلك عند ما تتّحد القضيّتان موضوعا ومحمولا في نظر العرف ـ يستصحب ، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا ، وانما يصدق النقض حيث تتّحد القضيتان موضوعا ومحمولا بنظر العرف.
د ـ الأثر العملي :

والركن الرابع من اركان الاستصحاب وجود الاثر العملي (1) المصحّح لجريانه ، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية :

الاولى (2) : ان الاستصحاب يتقوّم بلزوم انتهاء التعبّد فيه إلى أثر عملي ، إذ لو لم يترتّب ايّ اثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا ، وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب (3) عن مثل ذلك.

وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة الى ايّ استدلال سوى ما ذكرنا ، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتّى فيما إذا لم يكن المستصحب اثرا شرعيا او ذا اثر شرعي او قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من
__________________

(1) ذكر السيد الشهيد (قدس‌سره) هذا البحث في التقريرات ج 6 ص 300. (وعلى اي حال) فالمراد من الاثر العملي هو ما يترتّب على الاحكام التكليفية الخمسة. عند تماميّة شرائطها. والوظائف العملية المنجّزة من حكم العقل بالتنجيز لها ، وعند عدم تمامية شرائطها. والتي منها العلم. من حكم العقل او الشرع بالتعذير عنها. ولك ان تسمّي الاثر العملي «بالحكم الشرعي المنجّز او المعذّر» ، اي المنجّز عقلا بالعلم بالحكم الشرعي وفعلية شرائطه ، والمعذّر عقلا لعدم العلم بالحكم الشرعي او لعدم فعلية شرائطه ، (فلا تتوهّم) ان الاثر العملي هو الاحكام التكليفية ، فانها ليست محرّكة ان لم تكن منجّزة على المكلّف او معذّرة له.
(2) هذه الصيغة هي للمحقق النائيني رحمه‌الله راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 189 ـ 190.
(3) اي تصرف اطلاق قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشك» عن حالة عدم وجود اثر عملي.
الوجوه ، على شرط ان يكون لنفس التعبد الاستصحابي به اثر يخرجه عن اللغوية ، كما إذا اخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي وقلنا بأنّ الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي (1)
__________________

(1) المأخوذ بنحو الطريقية لا الصفتية.
وللتذكير بهذه الاصطلاحات ولا سيّما ان فهم هذه الفكرة يتوقف على فهم هذه الاصطلاحات فنقول اوّلا :

انّ القطع في حالة القطع الطريقي يكون النظر فيه إلى لمقطوع به ، وليس القطع الطريقي إلّا مرآة للمقطوع به ، ولا قيمة لهذا القطع إلّا في اثبات المقطوع به في الواقع.

مثال الطريقية قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وقوله تعالى (الزّانية والزّانى فاجلدوا كلّ وحد مّنهما مائة جلدة) فحكم على القاتل الواقعي بالقتل وعلى الزاني الواقعي بالجلد ، ولم يقل تعالى : كتب عليكم القصاص فيمن علمتم انهم قتلة او زناة ، ممّا يعني انّه. لو لا حجية العلم الذاتية والبيّنة ونحوهما. لا يجوز قتل إلّا القاتل والزاني الواقعيين ، ولا يكتفى ح بالبينات ولا الاستصحاب ونحوهما إلّا ان يثبت حصول الواقعة واقعا.

ومثال الموضوعيّة قوله تعالى : (والّذين يبتغون الكتب ممّا ملكت أيمنكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) مما كان في موضوع الحكم شرط العلم ، وهنا حالتان :

فتارة يكون المراد من العلم العلم بما هو علم وجداني تكويني ، ويسمّى بالعلم الصفتي ، اي العلم المتصف بصفة العلم ولا يقوم مقامه شيء من الامارات والاصول كالاستصحاب لانّها لا تحقق العلم الوجداني التكويني
بدعوى ان المجعول فيه الطريقية ، فانّ بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وان لم يكن للمستصحب اثر وهذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي (1) ـ دون الطريقي ـ في بعض الموارد.
__________________

وتارة يكون المراد منه العلم الطريقي والمرآتي والكاشف عن ثبوت متعلّقه ، وامثلته كلّ او جلّ العلم الوارد في موضوعات الاحكام ، من قبيل كل الاصول العملية نحو رفع عن امتّي ما لا يعلمون ، وحتّى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ... الخ ، ويسمّى بالقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية ، وهذا العلم المراد منه ثبوت متعلّقه ولو حصل بايّ حجّة شرعية كخبر الثقة ونحوه.

وبعد هذا نقول : بناء على هذه الصيغة الاولى لو قال المولى : إن علمت بوجود زيد في البيت فلا تترك البيت ، واستظهرنا ارادة الطريقية من هذا العلم المأخوذ في موضوع هذا الحكم ، فيكون المعنى حينئذ : إن ثبت لديك وجود زيد في البيت فلا تتركه ، فان علمنا سابقا بوجوده فانّ لنا ان نستصحب بقاءه فيتحقّق ح موضوع الحكم السابق ويتنجّز ح التكليف ، وهذا معنى امكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقيّة دون الصفتيّة(*).

(1) الماخوذ على نحو الطريقية ـ دون القطع الطريقي ـ ..
__________________

(*) الحقّ عدم وجود فرق واختلاف جوهري بين قولي المولى ((الخمر حرام)) ، و ((اذا علمت بخمرية مائع فهو حرام)) وذلك لما اثبتناه في محلّه من ان المراد من العلم المذكور في موضوعات الاحكام هو العلم الطريقي الكاشف عن متعلّقه لا اكثر ، فكأن المولى قال ـ في الصيغة الثانية ـ ((الخمر حرام)) ، وانما قد يذكر العلم احيانا في موضوعات الاحكام للارشاد إلى اشتراطه في تنجيز الاحكام.

الصيغة الثانية : ان الاستصحاب يتقوّم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير ، ولا يكفي مجرد ترتب الاثر على نفس التعبد الاستصحابي (1) ، ولا فرق في قابليّة المستصحب للمنجزيّة والمعذّرية بين ان تكون (2) باعتباره حكما شرعيا ، او عدم حكم شرعي ، او موضوعا لحكم ، او دخيلا في متعلّق الحكم كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا اثباتا ونفيا.

ومدرك هذه الصيغة التي هي اضيق من الصيغة السابقة استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب ، لأنّ مفاده النهي عن نقض اليقين
__________________

(1) لعلك لاحظت انّ الفرق بين الصيغة الاولى والثانية هو انّ اصحاب الصيغة الاولى يشترطون في الاستصحاب ان يكون له اثر شرعي كما في قولنا استصحب إن كان للاستصحاب اثر عملي ، بمعنى انّ هذا الاستصحاب ينقّح موضوع حكم شرعي كما في المثال السابق ، وامّا اصحاب الصيغة الثانية ـ كالسيد الماتن (قدس‌سره) ـ فهم يقولون استصحب ان كان لنفس المستصحب اثر شرعي.
(2) اي بين ان تكون هذه القابلية باعتبار المستصحب حكما شرعيا كوجوب الصلاة ، او عدم حكم شرعي كالترخيص في حكم واقعي مجهول ، او موضوعا لحكم كطهارة الماء (فانّها موضوع لجواز شربه) ، او دخيلا في متعلّق الحكم كطهارة اللباس الدخيلة في الصلاة. وقوله رحمه‌الله «كالاستصحابات الجارية ...» ناظر الى القسم الاخير وهو الشرط الدخيل في متعلّق الحكم ، فانّه لا شك في صحّة جريان استصحاب عدم طروء النجاسة على الثوب.
(3) لانّه بمجرد طروء احتمال عروض رافع للحالة السابقة يزول يقيننا ببقاء الحالة السابقة ، فالمراد من النهي عن نقض اليقين ح هو لزوم البناء
بالشك ، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي لانّه واقع لا محالة (1) ولا معنى للنهي عنه ، وانما هو النقض العملي (2) ، وفرض النقض العملي لليقين هو فرض ان اليقين ـ بحسب طبعه ـ له اقتضاء عملي لينقض عملا ، والاقتضاء العملي لليقين انما يكون بلحاظ كاشفيّته ، وهذا يفترض ان يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب.

وهذا البيان يتوقّف على استظهار ارادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلّق النهي به ، ولا يتمّ إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي
__________________

عمليا على بقاء الحالة السابقة وعدم الاهتمام باحتمال رفعها ، وهذا يعني انه يقول لنا لا تهتمّوا باحتمال تغيّر الحالة السابقة ، إذن على اي حال سيكون نظر الشارع المقدّس إلى البناء على بقاء الحالة السابقة ، ومن المعلوم ان الشارع المقدّس لا يتعبّدنا بثبوت امر او عدم ثبوته إلّا إذا كان صالحا للتنجيز والتعذير ، كالتعبد بالبناء على طهارة الماء مثلا.
(1) وقد تبنى هذا الرأي في تقريراته راجع مثلا ج 6 ص 122 ـ 124 وص 184 ـ 185 وص 302 ، وتبنّاه ايضا استاذنا السيد الهاشمي حفظه الله.
(وعلى أيّ حال) فسيدنا الشهيد (قدس‌سره) يريد أن يقول في هذا الدليل : إنّ الشارع المقدّس نهانا عن نقض اليقين بالشك ومعناه ابق على يقينك ، ولا يمكن أن يقول المشرّع الحكيم ابق على يقينك الّا اذا كان ليقينه أثر شرعي عملي وإلّا للغا التعبّد ، وبما أن المراد من اليقين هنا اليقين الطريقي فسيصير المعنى ابق على المستصحب ان كان للمستصحب أثر عملي.
(2) اي لا يتمّ إذا استظهر عرفا معنى : انك لا يمكن لك شرعا ان تنقض اليقين بالشك.
مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم امكان ذلك بحسب عالم الاعتبار ، فانّ المولى قد ينهى عن شيء ارشادا إلى عدم القدرة عليه ، كما يقال في «دعي الصلاة ايّام أقرائك» (1) ، غاية الامر انّ الصلاة غير مقدورة (2) للحائض حقيقة ، والنقض غير مقدور للمكلّف إدّعاء واعتبارا لتعبّد الشارع ببقاء اليقين السابق. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية (3) ، ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي ، غير انّه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الاولى اجمال الدليل وتردّده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقّن منه (* 1) ، والمتيقّن ما تقرّره الصيغة الثانية (4).
__________________

(1) بفتح الهمزة الاولى.
(2) لعدم تحقق بعض شرائط صحّة الصلاة.
(3) اي بناء على استظهار معنى النهي الارشادي يكون معنى الدليل هكذا : لا يصحّ ان ترفع يدك عن اليقين بالحالة السابقة أي عن الحالة السابقة لبقائها تعبّدا ، ولا يكون معناه : يحرم عليك ان تنقض اليقين بالشك ...
(4) وقد تبنّى هذا الرأي في التقريرات ج 6 ص 123(* 2).
__________________

(* 1) لا داعي للاخذ بالقدر المتيقّن بعد كوننا مأمورين بالاستصحاب مما يعني ان الاثر العملي يلزم ان يكون مترتبا على نفس الاستصحاب ـ لا على المستصحب ـ حتّى ولو قلنا بان المراد من النهي في أدلّة الاستصحاب هو النهي عن النقض العملي.
(* 2) (تنبيه) تعبيرنا هنا بالنهي الارشادي او تعابير علمائنا بالاوامر الارشادية لا يعني انها احكام شرعية ، فالاحكام الارشادية ليست احكاما في الحقيقة ، وانما هي مجرّد ارشادات إلى اشتراط متعلق الحكم بالمأمور به كالطهارة للصلاة او ارشاد الى مانعيّته
الصيغة الثالثة : انّ الاستصحاب يتقوّم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي (1) ، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين ، ومن هنا وقع الاشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلّق الامر قيدا وجزء ـ من قبيل استصحاب الطهارة (2) ـ مع انّ قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي ، لانّ الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلّقه.

وقد يدفع الاشكال (3) بانّ ايجاد المتعلّق مسقط للامر فهو موضوع لعدمه فيجري استصحابه لاثبات عدم الامر وسقوطه.

وهذا الدفع بحاجة (4) من ناحية الى توسعة المقصود من الحكم
__________________

(1) هذه مقالة صاحب الكفاية قالها في التنبيه العاشر من اواخر الاستصحاب.
(2) أي كطهارة اللباس للصلاة ـ لا كطهارة الماء الموضوع لجواز شربه ـ فطهارة لباس المصلّي ما هي إلّا شرط في الصلاة ، لا انّها حكم شرعي كوجوب الصلاة ولا موضوع لحكم شرعي كطهارة الماء.
(3) تقريب هذا الدّفع هو ان طهارة لباس المصلي هي موضوع لحكم شرعي ، وذلك لأنّ الاحكام الشرعية هي الاحكام المنجّزة والمعذّرة ، واستصحاب طهارة لباس المصلّي موضوع للمعذّرية.
(4) بمعنى انّ هذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم
__________________

فيه ، فلو قيل ((تطهّر للصلاة)) عرفنا شرطية الصلاة بالطهارة ، وان قيل ((لا تضحك في الصلاة)) عرفنا مانعيّتها من صحّة الصلاة ، فهي تشبه من هذه الناحية الاحكام الوضعية كالحكم بالطهارة والزوجية ، فانها ايضا ليست احكاما شرعية ، إن هي إلّا موضوعات لها لا أكثر.
بجعله شاملا لعدم الحكم ايضا ، وبحاجة من ناحية اخرى إلى التسليم بانّ ايجاد المتعلّق مسقط لنفس الامر لا لفاعليّته [فقط] على ما تقدّم (*).
والاولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين :

الأوّل : ان المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان اجنبيّا عن الشارع ، فلا معنى للتعبّد به شرعا.

والجواب عن ذلك : ان التعبّد الشرعي معقول في كل مورد ينتهى فيه إلى التنجيز والتعذير ، وهذا لا يختصّ بما ذكر (1) فان التعبّد بوقوع
__________________

باعطائه المعنى السابق ، وهو ما يشمل الاحكام المنجّزة والمعذّرة الواقعية منها والظاهرية كالترخيص الظاهري (وهو مراده من عدم الحكم) ، وبحاجة من ناحية اخرى ـ فيما لو قلنا بكون طهارة لباس المصلّي موضوعا لحكم شرعي وهو سقوط وجوب الصلاة ـ إلى التسليم بانّ ايجاد الصلاة مسقط لاصل جعلها لا انّه يسقط فاعليّة الوجوب ومحرّكيّته فقط ، فعلى هذا المبنى تكون طهارة لباس المصلّي موضوعا لحكم شرعي (وهو المعذّرية وسقوط الامر بالصلاة).
(1) اي وانتهاء التعبد إلى التنجيز والتعذير غير منحصر بان يكون
__________________

(*) تقدّم الكلام في هذا الموضوع ، وقلنا ان المواضيع تختلف فمنها ما لا يسقط ملاكها وجعلها وفعليّتها بمجرد فعلها ككل أو جلّ العبادات وانما الذي يسقط بامتثالها فاعليّتها ، ولذلك لو اعاد الانسان صلاته جماعة تصحّ منه ، ومنها ما يسقط ملاكها وجعلها بمجرّد امتثالها وهي الاوامر التي ينتفي ملاكها بامتثالها كالامر باطعام الفقراء ، فان اشباعهم يسقط اصل الوجوب لا فقط فاعليته ، [فراجع ابحاث القدرة في الجزء الثالث]
الامتثال او عدمه ينتهي إلى ذلك ايضا (1).
والثاني : ان مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل (2)
__________________

المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ، فقد يكون. كما قلنا. غير ذلك كأن يكون شرطا في متعلّق حكم كطهارة لباس المصلّي ورغم ذلك يؤدّي إلى التعذير.
(1) أي فاذا كانت حجّتك يا صاحب الكفاية أن يؤدي التعبّد ببقاء المستصحب الى التنجيز والتعذير فهذا لا يستدعي أن تحصر المستصحب بأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ، وانما يصحّ أيضا. بناء على كلامك. أن تقول بالمقالة الثانية أي أن يكون المستصحب كطهارة لباس المصلّي ونحو ذلك ، فانّ التعبّد بصحّة الصلاة يؤدي الى المعذّرية.
(2) مرّ معنا شرح الحكم المماثل في مسألة «شبهة التضادّ ونقض الغرض» من الجزء الاوّل ، وعلى ايّ حال فهذا القول هو لصاحب الكفاية صرّح به في اوّل التنبيه السابع من الاستصحاب (مسألة الاصل المثبت) ، ومرادهم منه هنا هو ان الاستصحاب انما يستتبع أحكاما ظاهرية تماثل الاحكام السابقة ، لا انّها تنجّز وتعذّر فقط كالامارات ، فان وجب علينا الجلوس في المسجد لساعة مثلا وشككنا في انتهائها فاننا نستصحب عدم انتهائها ، بمعنى أنّ لا تنقض .. يفيدنا وجوب الجلوس الآن مثل الوجوب السابق المتيقن ، وكذا لو علمنا بعدالة زيد ثم شككنا في رفعها فان مفاد لا تنقض .. جعل مثل احكام العدالة السابقة ، فيجوز الائتمام به وقبول شهادته ، وعليه فبما انّ وظيفة الاستصحاب هي جعل احكام ظاهرية تماثل الاحكام السابقة فمن الضروري ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي حتى يكون الحكم المماثل حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.
ظاهرا ، فلا بد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه.

والجواب عن ذلك : انّه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب ، بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك ، إمّا بمعنى النهي عن النقض العملي (1) بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء ، وإمّا بمعنى النهي عن النقض الحقيقي ارشادا إلى بقاء اليقين السابق او بقاء المتيقّن السابق ادّعاء ، وعلى كل حال فلا يلزم ان يكون المستصحب حكما او موضوعا لحكم ، بل ان يكون امرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي
__________________

(1) ذكر هذا الجواب في تقريرات السيد الهاشمي ج 6 أسفل ص 184 ـ 185 وص 302 عند قوله «... بل ما ذكرناه من ظهور دليل الاستصحاب في النقض العملي ...».
ومراده (قدس‌سره) من هذا الجواب أن يقول انّه لا دليل على فهم جعل حكم ظاهري مماثل للحكم السابق من خلال أدلّة الاستصحاب ، اذ أن الاحتمالات أربعة كما ترى في المتن احداها جعل الحكم المماثل ، بل فهم جعل الحكم المماثل غير صحيح فيبقى ثلاثة احتمالات وهي : (امّا) بمعنى يحرم عليك عمليا نقض الحالة السابقة رغم انتقاض يقينك وجدانا بالشك (وامّا) انك متعبّد بالبقاء على الحالة السابقة بمعنى أن النهي هنا ارشادي بخلاف الاحتمال الاوّل فانه باق على معنى النهي التكليفي ، (واما) بمعنى تنزيل الحالة الفعلية المشكوكة الحكم منزلة الحالة السابقة المعلومة الحكم. فيكون الاستصحاب ح أصلا تنزيليا ، (وعلى أيّ من هذه الاحتمالات الاربعة) لا يلزم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.
يتعلّق به التعبد على أحد هذه الانحاء (*).
__________________

(*) هنا كلمتان :
الاولى : ان المشرّع الحكيم حينما يتعبّدنا بأمر كالبناء على الحالة السابقة مثلا فانه يلزم ان يكون لنفس تعبّده اثر عملي وهو ـ كما قلنا سابقا ـ التنجيز والتعذير ، مما يعني ان الاثر العملي يلزم ان يترتب على نفس الاستصحاب ، وهو مفاد الصيغة الاولى.

الثانية : في الحقيقة لا يوجد فرق جوهري بين الصيغتين الاولتين.

أمّا ما ادّعاه السيد المصنف من فرق بين الاولى والثانية بانّه على الاولى يجري الاستصحاب حتّى وان ((اخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي)) ولا يجري هذا الاستصحاب بناء على الصيغة الثانية فهذا غير صحيح ، لأنّه حتّى على الصيغة الثانية يجري الاستصحاب لكون القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي ، وهذا من ناحية موضوعيته لحكم شرعي يشبه العدالة ، فكما انّ العدالة تستصحب ويترتب عليها احكام شرعيّة فكذلك يمكن استصحاب بقاء زيد في البيت ليترتب الحكم الشرعي المذكور [وقد ذكرنا ان القطع هنا مأخوذ بنحو الطريقية ، فكأن موضوع الحكم هنا هو بقاء زيد ..]. [نعم] اذا اعتقدنا بأن القطع في مثال ((اذا قطعت ببقاء زيد في البيت فلا تترك البيت)) قطع صفتي ـ لا طريقي ـ صحّت التفرقة بين المسلكين ، ولكن بما أنه لا وجود للقطع الصفتي في الشريعة فلا يبقى للفرق بين المسلكين أثر عملي.

وأمّا بالنسبة إلى مقالة صاحب الكفاية فيمكن توجيهها ولو بتكلّف ـ وذلك لعلمنا باجراء الآخوند للاستصحاب في قيود المتعلقات ـ ، بيان توجيه كون طهارة لباس المصلّي ذا اثر شرعي [كما صرّح هو بهذا التعبير] ان المكلّف إذا اجرى استصحاب طهارته فانه سيترتّب عليه فراغ الذمّة ، والحكم بفراغ الذمّة وإن كان حكما عقليا إلّا انّه يصحّ نسبته إلى الشرع ايضا لكون المشرّع الحكيم رئيس العقلاء ، وكذا يمكن توجيه كون طهارة لباس المصلي موضوعا لحكم شرعي بتقريب انّ كل ما وقع بعد اداة الشرط في الحكم الشرعي
__________________

يكون ـ ولو تسامحا ـ موضوعا للحكم الشرعي ، وهنا نقول : ((إذا صلّيت بثوب طاهر مع اتمام سائر الشرائط تفرغ ذمتك)) ، بتوجيه ان الحكم بفراغ الذمّة كما قلنا حكم عقلي وشرعي. وعلى ايّ حال فالاختلاف مقصور على الالفاظ ، وامّا عمليا فلا اختلاف بينهم ، فالامر اذن سهل.
مقدار ما يثبت الاستصحاب

لا شك في انّ المستصحب يثبت تعبّدا وعمليا بالاستصحاب ، وأمّا آثاره ولوازمه فهي على قسمين :

القسم الاوّل : الآثار الشرعية ، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي (1) او حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر (2) ، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكم (3) ، وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر ، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس فانها موضوع لطهارة الطعام وهي موضوع لحليّته (4).
__________________

(1) مثاله ما إذا كان المستصحب طهارة الماء ليترتب على استصحابها جواز شربه ، وما إذا كان المستصحب الطهارة المعنوية ـ اي من الحدث ـ ليترتب على استصحابها جواز مسّ المصحف ، فالمستصحب في المثال الاوّل هو موضوع للحكم بجواز شرب الماء ، وكذا الامر في الثاني.
(2) مثاله ما لو كان المستصحب حلّية طعام معيّن ويترتب على استصحاب حلّيّته جواز بيعه.
(3) في النسخة الاصلية بدل «لحكم» يوجد «لحكمه» ، ولعله سهو ، والاولى ما اثبتناه.
(4) بيان هذا المثال ان يكون المستصحب طهارة الماء ، هذا المستصحب
القسم الثاني : الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع ، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيّا ، وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه ، وكون ما في الحوض كرّا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كر من الماء في الحوض ، فان مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامّة (1) ، وهكذا.
__________________

يكون موضوعا لطهارة الطعام الذي غسل بهذا الماء ، وطهارة الطعام تكون موضوعا لحلية اكله.
(1) بيان ذلك : انت حينما تستصحب وجود كرّ من الماء في الحوض ـ اي حينما تستصحب مفاد كان التامّة وهو الوجود ـ فانما يترتب على هذا الاستصحاب اتصاف ان ما في الحوض الآن هو مقدار كرّ ، وهذا الاتصاف يعبّر عنه بمفاد كان الناقصة ، لان مفاد «كان زيد قائما» اتصاف زيد بالقيام ، بينما مفاد «فإذا كان يوم القيامة» إذا جاء ووجد يوم القيامة ، ولذلك يقولون إذا استصحب الوجود. وهو مفاد كان التامّة. سيترتب الاتصاف. وهو مفاد كان الناقصة. ، ويعبّرون عن هذا المعنى بقولهم ان مفاد «كان الناقصة» لازم عقلي لمفاد «كان التامّة» ، وانما قال «عقلي» لان هذا اللازم الوصفي ـ وهو اتصاف ان ما في الحوض كرّا ـ ليس أثرا شرعيا كجواز شرب الماء مثلا وانما هو صفة تكوينية ككون ما امامنا هو كتاب او قلم ونحو ذلك ، فهو امر عقلي لا شرعي.
(قوله) «وهكذا» اي ان نبات اللحية ـ وهو مفاد كان الناقصة ـ لازم تكويني عقلي لبقائه حيّا ، بحيث لو استصحبنا حياته سيترتب على هذا الاستصحاب هذا اللازم العقلي وهو نبات اللحية ، وكذا الامر تماما بالنسبة إلى مثال بقاء زيد تحت الجدار إلى حين انهدامه عليه.

(تنبيه) يقال أحيانا انّ الامارة تدلّ على المداليل الالتزامية اضافة الى
اما القسم الاوّل فلا خلاف في ثبوته تعبّدا وعمليا بدليل الاستصحاب ، سواء قلنا انّ مفاده الارشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقّن (1) ، او الارشاد الى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس
__________________

المدلول المطابقي للكلام كدلالة اخبار الامارة بتقسيم زيد الى نصفين على موته ، وانّ المداليل الالتزامية للاصول غير حجّة ، فلو أفادتنا قاعدة الطهارة طهارة مدفوع حيوان ما فانه لا يثبت بذلك المدلول الالتزامي لهذا اللسان وهو حلّية أكله ، هذا بالنسبة الى توضيح المراد من المدلول الالتزامي أو قل المعنى الاستلزامي ، أمّا هنا فالكلام في اللوازم العقلية كاستلزام بقاء شخص حيا مدّة معينة لنبات لحيته ، فاذن الفرق بين المدلول الالتزامي واللازم أن الاوّل داخل في عالم المعاني وناتج من المعنى المطابقي للكلام وأمّا اللازم فهو أثر ولازم تكويني ولا ارتباط له باللفظ والمعنى كما يتضح لك ذلك في المتن

(1) وهي مقالة الامام الخميني (حشرنا الله معه) (*) ، راجع تهذيب الاصول ج 1 ص 152.
__________________

(*) وهو الصحيح ، بيان ذلك : ان قوله عليه‌السلام ((لا تنقض اليقين بالشك)) مفاده الارشاد الى عدم انتفاض الحالة السابقة وذلك لكون التعبد ناظرا الى ابقاء المتيقّن لا ابقاء اليقين بالحالة السابقة ، وذلك لما قلناه سابقا من ان هذا اليقين منظور اليه بنحو الطريقية فيكون النظر في الواقع الى المتيقّن.

وامّا بطلان الثالث فلعلمنا ـ ولو بقرائن ـ بعدم حرمة النقض العملي لليقين بالشك وجواز العمل بالاحتياط وتطهير الثوب الذي كانت حالته الاولى الطهارة ثم احتملنا تنجّسه مما يجعلنا نحمل الظهور في النهي على الارشاد بلا شك ، ولذلك ترى بعض روايات الاستصحاب قد عبّرت بتعابير تفيد مجرد ثبوت الحالة السابقة من دون الاستعانة بالفاظ النهي ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الله بن سنان ((فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجّسه)).
اليقين ، او النهي عن النقض العملي لليقين بالشك (1).
أمّا على الاول فلأنّ التعبّد ببقاء المتيقّن ليس بمعنى إبقائه حقيقة بل تنزيلا (2) ومرجعه الى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ، فيكون دليل الاستصحاب من ادلّة التنزيل ، ومقتضى دليل التنزيل اسراء الحكم الشرعي للمنزّل عليه الى المنزّل إسراء واقعيا او ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريّته واناطته (3) بالشك ، وعليه فاطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب.
__________________

(1) لظهور قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين ابدا بالشك ، وانّما تنقضه بيقين آخر» و «ليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك» في النهي التكليفي عن النقض العملي لليقين بالشك ، وهذا مختار استاذنا السيد الهاشمي حفظه الله ، وقد يستدل لذلك بأنّ الاصل في النواهي الاستقلالية أن تدل على التحريم التكليفي ، والاصل في النهي عن بعض الامور في المركبات ان يدلّ على النهي الوضعي أي الارشادي أي الدّال على البطلان ، كالنهي عن الضحك في الصلاة ... (انظر حاشية التقريرات ج 6 ص 298).
(2) بيان ذلك : ان قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشك» معناه اعتبر الحالة الفعلية للشيء نفس الحالة الاولى ، فلو كانت الحالة السابقة للثوب الطهارة اعتبر ان حالته الفعلية الطهارة أيضا تنزيلا واعتبارا.
ثم قال المصنف (قدس‌سره) : ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي (كالطهارة) للمنزّل عليه (وهو الثوب المعلوم الطهارة) الى المنزّل (وهو الثوب المشكوك النجاسة) اسراء واقعيا ـ كما في تنزيل الطواف منزلة الصلاة ـ او ظاهريا ـ كما في قاعدة الاستصحاب ـ.
(3) معطوفة على ظاهريّته ، اي إناطة التنزيل الظاهري بالشك. أمّا التنزيل
فان قيل هذا يصحّ بالنسبة الى الاثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة ، ولا يبرر ثبوت الاثر الشرعي المترتّب على ذلك الاثر المباشر (1) ، وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره ، لأن التنزيل ظاهري لا واقعي ، وانما ثبت الاثر المباشر تنزيلا وتعبدا فكيف يثبت اثره؟
كان الجواب انه يثبت بالتنزيل ايضا ، إذ ما دام اثبات الأثر المباشر كان اثباتا تنزيليا فمرجعه (2) الى تنزيله منزلة الاثر المباشر الواقعي ، وهذا يستتبع ثبوت الاثر الشرعي الثاني تنزيلا وهكذا.

وامّا على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير ، وانما التنزيل والتعبد في نفس اليقين ، وغاية ما يقتضيه هو كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبّدا بلحاظ كاشفيّته ، ومن
__________________

الواقعي فليس مناطا بالشك.
(1) مثال ذلك : لو استصحبنا كرّية الماء الذي وقعت فيه نجاسة لأفادنا الاستصحاب طهارة هذا الكرّ تعبّدا ، فلو وصلناه بماء قليل متنجّس ليعتصم ويطهر لاستفدنا طهارة الماء القليل ، ثم لو طهّرنا بهذا الماء القليل ثوبا لاستفدنا صحّة الصلاة بهذا الثوب وهكذا ... فالسؤال الآن ان تنزيل المستصحب منزلة الواقع أمر تعبّدي والقدر المتيقّن منه ـ بعد العلم بعدم وجود اطلاق في أدلّة الاستصحاب ـ افادة الاستصحاب للأثر الشرعي الاوّل دون ما بعده من الآثار ، اذ لا دليل عليها ، وهذه أمور تعبّدية فقد يكون مراد المولى تعالى ترتيب الأثر الاوّل دون غيره فما الجواب؟
(2) عرفا ، كما رأيت في المثال السابق.
الواضح (1) ان اليقين بشيء انما يكون طريقا إلى متعلّقه لا إلى آثار متعلّقه (2) ، وإنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار ، واليقين المتولّد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار ، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلّقه فكذلك منجزيته ومحرّكيّته. وعليه فالتعبّد ببقاء اليقين بالحالة السابقة انما يقتضي توفير المنجّز والمحرّك بالنسبة إلى الحالة السابقة (3) لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية.

فان قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من
__________________

(1) هذه الكلمات مذكورة بعينها في تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله تعالى وفيها اضافات فراجع ج 6 ص 185.
(2) اي : من الواضح ان اليقين بشيء ـ كاليقين بطهارة الماء ـ انما يكون طريقا إلى ثبوت متعلقه (وهو المتيقّن) في الواقع ـ ولو بنظر القاطع ـ لا إلى آثار متعلق اليقين (كطهارة الثوب الذي غسل بالماء المعلوم الطهارة تعبّدا) ، نعم اليقين بطهارة الماء انما يقع في طريق توليد يقين آخر بطهارة الثوب وذلك بعد انضمام مقدّمة ان الثوب قد غسل بهذا الماء المعلوم الطهارة ، واليقين المتولّد (وهو اليقين بطهارة الثوب) هو الذي له طريقية لاثبات طهارة الثوب ، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلّقه ، ومن المعلوم ان التنزيل لا يزيد بآثاره عن حدود آثار المنزّل عليه (وهو اليقين هنا) واحكامه ، فسيكون تنزيل احتمال طهارة هذا الماء ـ المعلوم الطهارة سابقا والمحتمل التنجس فعلا ـ منزلة اليقين السابق بطهارته ناظرا إلى خصوص ثبوت طهارة الماء لا إلى اثبات طهارة الثوب أيضا.
(3) اي فالتعبد ببقاء اليقين بطهارة الماء انما ينظر إلى اثبات طهارة الماء لا إلى آثار طهارته وهي طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء.
آثاره أيضا؟
كان الجواب ان اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره ، وامّا اليقين التعبّدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره ، لان امره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبّد ، ودليل الاستصحاب لا يدل على اكثر من التعبّد باليقين بالحالة السابقة.

والتحقيق (1) ان تنجّز الحكم يحصل بمجرّد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع (2) ، فاليقين التعبّدي بموضوع الاثر بنفسه (3) منجّز لذلك الاثر والحكم وإن لم يسر الى الحكم.

ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث ، فانّ اليقين بالموضوع لمّا كان بنفسه منجّزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي (4) فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي.
__________________

(1) ذكره في التقريرات ج 6 ص 186 عند قوله «والتحقيق في الاجابة».
(2) أو قل : وهي معلومية تحقق موضوع الكبرى.
مثال الكبرى : اذا غسل الثوب بماء معلوم الطهارة فانه يطهر.

ومثال الصغرى : هذا الثوب قد غسل بماء معلوم الطهارة تعبدا ، (والنتيجة) انه طهر.
(3) اي فاليقين التعبدي بطهارة الماء منجّز للحكم بطهارة الثوب وان لم يسر اليقين التعبدي الى طهارة الثوب (أي لم نتيقّن بطهارة الثوب) ولم ينظر إليه.
(4) أي فان اليقين السابق بطهارة الماء لما كان بنفسه منجّزا للحكم بطهارة الماء كان الجري على طبق هذا الحكم ـ بطهارة الماء ـ يعني اعتبار هذا الماء الطاهر مطهّرا ، فيلزم الجري عمليا على أساس طهارة الماء
فإن قيل اذا كان اليقين بالموضوع (1) كافيا لتنجّز الحكم المترتب عليه فما ذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم؟ وكيف يتنجّز مع انه لا تعبّد باليقين بموضوعه وهو الحكم الاوّل؟
كان الجواب ان الحكم الثاني (2) الذي اخذ في موضوعه الحكم الاوّل لا يفهم من لسان دليله الّا ان الحكم الاوّل بكبراه وصغراه موضوع
__________________

ومطهّريّته بمقتضى النهي عن النقض العملي لليقين السابق اي بمقتضى «لا تنقض اليقين بالشك» وهو يعني طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء.
(1) أي اذا كان اليقين ببقاء الكرّية كافيا لتنجّز الحكم بطهارة الماء القليل (الذي حكمنا بطهارته لاتصاله بهذا الماء الكر) ليجوز شربه فما دخل هذا بالحكم بطهارة الثوب المغسول بهذا الماء القليل أي ما الدليل على طهارة الثوب مع انه لا تعبّد باليقين بطهارة الماء القليل ليترتّب عليه أثره وهو الحكم بطهارة الثوب. وقوله هنا «فان قيل .. كان الجواب» هو زيادة توضيح للأسطر الثلاثة السابقة.
(2) أي : كان الجواب : ان الحكم الثاني وهو طهارة الثوب الذي اخذ في موضوعه الحكم الاوّل (الحكم الاول هو طهارة الماء القليل) لا يفهم من لسان دليله إلّا ان الحكم الاوّل بكبراه ـ وهي اذا غسلت ثوبا بماء طاهر فانه يطهر ـ وصغراه ـ وهي اننا قد غسلنا الثوب بماء طاهر تعبّدا ـ موضوع للحكم الثاني ، أي موضوع لطهارة الثوب.
أي فبالعلم بالكبرى والصغرى سنعلم بطهارة الثوب.

ويتضح الامر من خلال الرسم التالي :

عندنا يقين بكرّية الماء ـ طهر الماء القليل المتصل به تعبدا ـ طهر الثوب.
للحكم الثاني ، والمفروض انه محرز كبرى وصغرى ـ اي جعلا وموضوعا ـ وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني فيتنجّز الحكم الثاني كما يتنجّز الحكم الاوّل.

وأمّا القسم الثاني (1) فلا يثبت بدليل الاستصحاب ، لانه إن اريد اثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول إذ لا أثر للتعبّد بها بما هي (2) ، وان اريد اثبات ما لهذه اللوازم من آثار واحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدّمة ، امّا على الاوّل (3) فلأن التنزيل في جانب المستصحب انما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية (4) ، كما تقدّم في الحلقة السابقة ، وأمّا على الاخيرين فلأنّ اليقين بالحالة السابقة تعبّدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتّب على
__________________

(1) من آثار المستصحب وهي اللوازم العقلية للمستصحب.
(2) أي إن أريد اثبات نبات اللحية فقط من دون اثبات وجوب العقيقة. كما في المثال المعروف. فهو لغو محض اذ لا أثر عملي محرّك لاثبات نبات اللحية ان لم يترتّب عليه حكم شرعي.
(3) وهو مبنى ان مفاد الاستصحاب هو الارشاد الى عدم انتقاض الحالة السابقة تعبّدا.
(4) فاذا نزّل الشارع المقدّس الحالة اللاحقة منزلة الحالة السابقة فاطلاق التنزيل انما ينظر الى خصوص الآثار التي هي من عالم الشارع المقدس ، والآثار الشرعية المترتّبة على الوسائط العقلية ليست من عالم التشريعات والتعبديات ، لأن اثبات وجود الوسائط العقليّة ليست من عالم الشرع ، فانّ الذي يدخل في عالم الشرع هي الاحكام التكليفيّة والوضعيّة ومتعلّقاتها.
اللازم العقلي ، لان موضوع هذا الحكم (1) هو اللازم العقلي واليقين التعبّدي بالمستصحب (2) ليس يقينا تعبّديا باللازم العقلي (3).
وعلى هذا الأساس يقال : انّ الاصل المثبت غير معتبر ، بمعنى ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعية
__________________

(1) الحكم هو وجوب ذبح شاة وموضوعه هو نبات لحية ولده.
(2) أي ان اليقين التعبّدي ببقاء ولده حيّا ليس يقينا تعبّديا بنبات لحيته.
(3) تفصيل ذلك ببيان آخر :
قول الامام عليه‌السلام «وإلّا فانه على يقين من وضوئه» فيه احتمالان :

الاوّل : ان يفهم من هذا التعليل ان السبب في اعتبار الاستصحاب هي حالة اليقين السابقة ، وهو يعني ان الشارع المقدّس قد اعتبر الاستصحاب امارة لكاشفيّته فيؤخذ ح بآثار المستصحب الشرعية حتّى المترتّبة على الوسائط العقلية ، وذلك لان السبب في اعتبار الاستصحاب هو كاشفيّته عن الحالة السابقة ، وهذه الكاشفية حاصلة بلحاظ المستصحب ولوازمه العقلية بنفس القوّة ، مثله كمثل ما مرّ من كاشفية اخبار الثقة بوقوع الجدار على زيد عن اللازم العقلي لذلك وهو موته.

والثاني : ان يفهم من هذه الجملة ذكر علّة اصل الاستصحاب بنحو القضية المهملة ، لا ان هذا التعليل ناظر الى جميع حالات الاستصحاب حتّى ما كانت الآثار الشرعية فيها مترتبة على لوازم عقلية ، وبتعبير آخر قوله عليه‌السلام «فانه على يقين من وضوئه» ناظر الى التعبد بالبناء على بقاء اليقين السابق بالوضوء لا الى التعبد بنبات لحية من فقد في صغره ... كما في المثال المشهور.

هذا الاحتمال الثاني هو مراد السيد الشهيد (قدس‌سره) هنا في المتن.
لتلك اللوازم (*).
__________________

(*) كثر الكلام حول حجية الاصل المثبت وعدم حجيته والتفصيل ...

ومن يدقّق في الامر يلاحظ ان المشكلة هي ان علماءنا اعلى الله مقامهم الشريف لاحظوا ان بعض الموضوعات التي تترتّب على المستصحب كنبات اللحية المترتّب على حياة الولد الضائع ليست في الحقيقة موضوعات للآثار الشرعية المدّعاة. [فقد مثّلوا] لذلك بما لو نذر شخص ان يذبح شاة اذا نبتت لحية ولده او نبتت وشابت ثم صادف ان فقد ولده قبل ان تنبت لحيته ، فهل يمكن له ان يستصحب بقاء حياة ولده الى ان يصل الى مرحلة تنبت فيها لحيته وتشيب عادة فيجب ح على والده التصدق؟ الجواب بالنفي ، فانّه لا يصحّ هذا الاستصحاب لترتيب وجوب التصدّق وذلك لان قصد الوالد حينما نذر انما كان إذا نبتت لحية ولده وشابت بنحو معلوم وجدانا عنده لا تعبدا بخبر ثقة او استصحاب ، ولذلك لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب لاثبات وجوب التصدّق وذلك لعدم تحقّق موضوع وجوب التصدّق وهو العلم الوجداني. [ومثّلوا] أيضا باستصحاب بقاء الرطوبة في احد المتلاقيين المتنجس احدهما لاثبات نجاسة الطرف الطاهر؟ واجابوا ايضا بعدم صحة هذا الاستصحاب ، ويمكن توجيه ذلك بأن موضوع النجاسة هو ((انتقال النجاسة إلى الطرف الطاهر)) لا ((بقاء الرطوبة)) والاستصحاب انما يثبت ((بقاء الرطوبة)) ، ونجاسة اليد لا تترتب على ((بقاء الرطوبة)) وانما تترتب على ((انتقال النجاسة الى الطرف الآخر)).
[فان قلت] يكفينا اثبات ((بقاء الرطوبة)) التعبدي مع التماسّ بين الطرفين الوجداني فيتمّ موضوع النجاسة ، [قلت] ليس موضوع النجاسة هو ما ذكر وانما هو ((انتقال النجاسة إلى الطرف الطاهر)) وبينهما فرق. [وكذلك مثّلوا] بما لو شك المكلف في وجود حاجب على بدنه واراد ان يغتسل فهل يمكن له ان يستصحب عدم وجوده؟ واجابوا ايضا بالنفي ، ويمكن بيان ذلك بان المستصحب الباقي تعبّدا [وهو عدم وجود الحاجب] يغاير شرط صحّة الغسل وهو ((وصول الماء الى البشرة)) وبينهما فرق ، [ومثّلوا] خامسا بانه لو
__________________

قدّ رجل مشكوك الحياة نصفين ، فهل يمكن استصحاب حياته فيثبت قتله وبالتالي تترتب عليه احكام القاتل من القود او الدية والعتق والصيام والاطعام؟ والجواب ايضا بالنفي لنفس السبب الذي ذكرناه مرّات الآن وهو وجود تغاير بين المستصحب الباقي تعبدا. وهو هنا حياته. وبين موضوع القود او الدّية وهو تحقق ((القتل)) وازهاق الحياة ، وبينهما فرق. [ومن هنا] تعرف ان المشكلة في الاصل المثبت هي في الحقيقة وجود تغاير بين المستصحب الباقي تعبّدا وبين موضوع الاثر الشرعي ، فمن الطبيعي مع عدم تحقق موضوع الاثر الشرعي عدم الحكم بترتب هذا الاثر الشرعي ، هذه الاسطر الثلاثة هي كل سرّ عدم جريان الاصل المثبت فافهمها تعرف السرّ في عدم جريان هكذا استصحاب حتى مع خفاء الواسطة ، لان هذه المسألة ليس ممّا يرجع فيها إلى العرف وانما علينا في الدرجة الاولى اثبات تحقق موضوع هذه الآثار الشرعية المطلوبة ، فلو تخيّل العرف تحقق موضوعها هل يتحقق هذا الموضوع فعلا؟!
[وأمّا] قول بعضهم بعدم الاخذ بالاصل المثبت ، لانه خارج عن مجال الشارع المقدس وعالم التشريعات ، وبتعبير السيد الشهيد [قدس‌سره] في الحلقة الثانية انه ((إن اريد اثبات نبات اللحية اوّلا باستصحاب الحياة وبالتالي اثبات وجوب التصدق فهو خلاف ظاهر الاستصحاب ، لان مفاده كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ، والتنزيل دائما ينصرف عرفا الى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزّل لا غيرها ، ونبات اللحية اثر تكويني للحياة وليس بجعل من الشارع بما هو شارع)) [ففيه تأمّل] إذا كان نظر الشارع الى التعبد بالآثار الشرعية ، ولا سيما على مقالتنا بانّ مثل الطهارة والنجاسة والكرّية والاعتصام والزوجية والملكية ونحوها ممّا ذكرناه في بحث الاحكام الوضعية ليست آثارا شرعية انما هي موضوعات شرعية لها ، فلا فرق اذن بين ترتّب الآثار الشرعية بواسطة موضوعات شرعية او عقلية طالما انها ليست آثارا شرعية ، [وبتعبير آخر] ما المانع من أن يتعبّدنا الشارع بنبات لحية الولد كي يتوصّل بذلك الى ايجاب التصدّق عليه؟! فكما يتعبّدنا ببقاء الزوجيّة ليرتّب عليها وجوب النفقة فكذلك هنا. [نعم] لو اقتصر التعبّد على اثبات نبات اللحية لورد الاشكال ولكن الامر ليس كذلك.
__________________

خلاصة القول انه لا يصحّ التمسك بالاصل المثبت لما عرفته قبل قليل من التغاير بين المستصحب وموضوع الآثار الشرعية ، ولو لا هذا الدليل لصحّ التمسك بالاصل المثبت وذلك لشمول صغرى ((فانه على يقين من وضوئه)) وكبرى ((ولا ينقض اليقين بالشك)) لما نحن فيه ولا سيّما على منهج مشهور الاصوليين ـ وهو الصحيح ـ من ان الاصل عند الشك في الاطلاق هو كون الكلام مطلقا ، [على] انه استصحاب عقلائي فلا يخدش فيه بعدم عقلائيته بعد كون اصل الاستصحاب عقلائيا.

[فاذا] تمّ هذا الكلام ـ وهو صحّة التمسك بالاصل المثبت في نفسه ـ تعرف عدم حصول تعارض بينه وبين عدم تحقّق اللازم ـ كنبات لحية الولد ـ وذلك لورود الاوّل على الثاني ، لكون الاوّل يعالج سبب نبات اللحية وهي الحياة ويثبتها فاذا اثبتها تعبدا لا يبقى محل للشك في نبات اللحية ، وهذا ما يعبّرون عنه بتقدّم الاصل السببي على الاصل المسبّبي.

[اذن] المهم في الامر اثبات تحقق موضوع الاثر الشرعي ، فان علم تحقّقه ترتّب الاثر ، وإن لم يعلم فلا يترتب ، وذلك واضح ، فانه مع الشك في تحقق الموضوع كيف نحكم بأثره؟!
وعلى هذا لو شككنا في كون اليوم الثلاثين من شهر رمضان انه من شهر رمضان حتّى يجب صومه او انه اول يوم من شهر شوّال حتى يحرم صومه ـ لكونه عيدا ـ ففي هذه الحالة يصحّ استصحاب ((عدم طلوع هلال شوّال)) فنبني عمليا على بقاء شهر رمضان فيجب صومه ، نعم هذا الاستصحاب لا يثبت ان اليوم التالي هو ((يوم عيد)) ولا استصحاب ((عدم دخول اليوم الثاني من شوّال)) يثبت ان هذا اليوم عيد ، وذلك لاحتمال ان يكون اليوم الذي اعتبرناه اليوم الثلاثين من شهر رمضان هو ((يوم العيد)) ، فاذا لم يكن يمكن اثبات يوم العيد بالاستصحاب فلا تثبت آثاره وهو مثلا حرمة صيامه واقامة صلاة العيد.

[نعم] تثبت هذه الآثار الشرعية بادلّة فقهية خاصّة كالروايات المستفيضة الواردة في لزوم عدّ ثلاثين يوما إذا غمّ الهلال ، فيكون الذي بعدها عيدا تعبّدا. [راجع مثلا جامع أحاديث الشيعة ج 9 كتاب الصوم باب 3 من أبواب فضل صوم شهر رمضان].
نعم اذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجّزية مثلا (1) ، فلا شك في ترتّبه ، لان الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتّب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء.

هذا كلّه على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت ، وأمّا لو قيل بأماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب ان اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية (2) كان حجّة في اثبات اللوازم
__________________

(1) بيان ذلك : إذا كان كلا الاناءين متنجسا ثم طهّرنا احدهما لكننا نسينا الاناء الذي طهّرناه فان الاستصحاب في هذه الحالة يحكم علينا. رغم وجود علم إجمالي بطهارة أحدهما. باستصحاب نجاسة كل منهما عمليا لكون الحالة السابقة لكل اناء هي النجاسة ، بمعنى انه رغم وجود علم إجمالي بطهارة احد الاناءين يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلا الاناءين بسبب استصحاب نجاستهما ، فالاستصحاب هنا هو السبب في حكم العقل بالمنجزية و «حكم العقل بالمنجزية» رغم كونه لازما عقليا للاستصحاب يترتب على هذا الاستصحاب ، والسبب في ذلك ان نفس دليل الاستصحاب هو امارة كخبر الثقة بانهدام الجدار على زيد فكما ان اللوازم العقلية لخبر الثقة. وهي موت زيد. تترتب بلا شك فكذلك اللوازم العقلية لدليل الاستصحاب تترتب ، فانه ان لم تترتّب المنجزيّة. كنجاسة الماء المتنجّس سابقا. على الاستصحاب فمعناه عدم حجيّة الاستصحاب ، ولذلك نقول إن حجيّة الاستصحاب هي علّة لحكم العقل بمنجّزيته ، وان حكم العقل بالمنجّزية هو معلول ولازم لحجيّة الاستصحاب ، وبهذا بان لك الفرق بين اللوازم العقلية للاستصحاب واللوازم العقلية للمستصحب ـ كحياة زيد في مثال نبات اللحية السابق ـ
(2) اي بسبب الكاشفية ، كما في خبر الثقة فان الشارع المقدّس قد اعتبره
العقلية للمستصحب واحكامها ايضا وفقا للقانون العام في الامارات على ما تقدّم سابقا.
__________________

حجّة لكاشفيّته ولذلك اخذ العرف بلوازم خبر الثقة ، وهنا الامر تماما كذلك ، وقد يستدل على هذا المبنى بالاستدلال العقلائي للامام عليه‌السلام حينما قال زرارة قلت : فان حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال عليه‌السلام : «لا ، حتى يستيقن انه قد نام ، حتى يجيء من ذلك امر بيّن ، وإلّا فانه على يقين من وضوئه» فانه عليه‌السلام استدل بكاشفية الحالة السابقة على البقاء فقال «فانه على يقين من وضوئه» أي فانه كان على يقين من وضوئه ، هذه الكاشفية بما انها هي السبب في البناء على بقاء الحالة السابقة فلتكن ايضا السبب في اثبات الآثار الشرعية حتى المترتّبة على اللوازم العقلية وذلك لوحدة المناط(*) والتساوي في كاشفيّة بقاء الحالة السابقة على بقاء الآثار الشرعية سواء كانت بواسطة آثار شرعية أو عقليّة أو بلا واسطة.
__________________

(*) يرد على هذا المبنى انه لم يتّضح كون جعل الاستصحاب لكاشفية الحالة السابقة ، ولا يمكن لنا اثبات ذلك من خلال الروايات المذكورة ولم يتضح لنا التعبّد بالآثار الشرعية المترتّبة على اللوازم العقليّة للمستصحب ، بل تبعد ارادة معنى الكاشفية بلحاظ لوازم المستصحب ايضا تشبيها لها بما لو اخبر ثقة بوقوع الجدار على زيد فان الثقة حينما يخبر فانما يدّعي الكاشفيّة ، والشارع حينما اعتبره حجّة انما اعتبره حجّة بالنحو الذي يفهمه العقلاء وهو حجّيته بلحاظ المدلولين المطابقي والالتزامي ، ومن الواضح أنّ الشارع المقدّس حينما اعتبر خبر الثقة حجّة انما اعتبره كذلك لكاشفيّته وبتعبير سيّدنا الشهيد لقوّة احتمال اصابته للواقع ، ولذلك اذا اخبر الثقة بوقوع الجدار على زيد فكانما اخبر بلازم ذلك وهو موته ، امّا هنا فلم يعلم ان الشارع المقدّس قد اعتبر هذه الكاشفية سببا بلحاظ اللازم ايضا فافهم.
عموم جريان الاستصحاب

بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات ، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به ، ولعلّ اهمّ التفصيلات المعروفة قولان :

أحدهما : ما ذهب إليه الشيخ الانصاري (1) من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي (2) والشك في الرافع ، والالتزام بجريان الاستصحاب
__________________

(1) وتبعه عليه المحقق النائيني (قدس‌سره) ، قال الشيخ الانصاري رحمه‌الله ان اوّل من تنبّه لهذا التفصيل هو المحقق الخونساري (قدس‌سره) ، قال السيد الشهيد في التقريرات ج 6 ص 154 بعد هذا الكلام «.. وببالي ان المحقق في المعارج له كلام يشعر بهذا التفصيل ...».
(2) شرح السيد الخوئي رحمه‌الله في مصباحه ج 3 ص 20 الاحتمالات المتصوّرة للمراد من كلمة «المقتضي» الواردة في تفصيل الشيخ ، فقد قال الشيخ الانصاري (قدس‌سره): «الثالث : من حيث ان الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليّته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار ، وكالشك في بقاء خيار الغبن بعد الزمان الاوّل ، وقد يكون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء ... وكيفما كان فقد يفصّل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع فينكر الاستصحاب في الاوّل وقد يفصّل في الرافع ...» انتهى محل الشاهد. (ومراده) من «... خيار الغبن بعد الزمان الاوّل» اي له خيار الغبن بعد اطلاعه على الغبن مباشرة ـ اي في اللحظات الاولى ـ وامّا ان كان عالما بالحكم
في الثاني دون الاوّل ، ومدرك المنع من جريانه في الاوّل احد وجهين :

الاوّل : ان يدّعى بان دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي ، وانما الغيت خصوصية المورد (1) في قوله «ولا ينقض اليقين ابدا بالشك» بقرينة الارتكاز العرفي وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الاشارة الى قاعدة عرفية مركوزة وليست هي إلّا كبرى الاستصحاب ، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل (2) موارد الشك في
__________________

والموضوع وكان بانيا على الفسخ إلّا انه اخّر انشاء الفسخ لغرض من الاغراض فقد اختلفوا في بقاء حقّ الفسخ للاستصحاب في المقتضي وارتفاعه.
(واقتصر) السيد الشهيد (قدس‌سره) في التقريرات على ما نقّحه المحقق النائيني من المراد من كلمة «المقتضي» في تفصيل الشيخ ، راجع التقريرات ج 6 ص 154.
(1) اي وانما الغيت خصوصية ورود روايات الاستصحاب في الوضوء والطهارة وغيرها ممّا في لسان الروايات وفهمنا منها كبرى قاعدة الاستصحاب بقرينة فهم العرف ان «لا تنقض اليقين بالشك» غير مخصوصة بخصوص الطهارة والنجاسة والشك في ركعات الصلاة ... فصحيح ان الشيخ الانصاري (قدس‌سره) لم يؤمن بوجود اطلاق لفظي ل «لا تنقض اليقين بالشك» إلّا انه رغم ذلك فهم الشمول من القرائن والارتكازات العرفية ، فهنا إذن اطلاق لبّي.
(إلّا) انه لا يمكن التمسك بالاطلاق اللبّي للحالات المشكوكة في نظر العرف كحالة الشك في المقتضي بل المتعين ان يؤخذ بالقدر المتيقن في نظر العقلاء وهي حالة الشك في الرافع إذ ان الاستصحاب فيه عقلائي جدّا

(2) بفتح الميم وضمّها.
المقتضي فالتعميم الحاصل في الدليل بضمّ هذا الارتكاز لا يقتضي اطلاقا اوسع من موارد الشك في الرافع.

وهذا البيان يتوقّف ـ كما ترى ـ على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه ، و [على عدم] ظهور اللام في كلمتي «اليقين» و «الشك» في الجنس.

الثاني : ان يسلّم بالاطلاق اللفظي في نفسه ولكن يدّعى وجود قرينة متصلة على تقييده وهي كلمة «النقض» حيث انها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي (1) ،
__________________

(1) ذكره السيد الشهيد في التقريرات ج 6 ص 157 قال : «الدليل الثالث : وهو الذي اعتمد عليه الشيخ الاعظم (قدس‌سره) ناسبا له إلى المحقق الخونساري رحمه‌الله وهو استفادة اختصاص قاعدة الاستصحاب في موارد الشك في الرافع من كلمة «النقض» الوارد في الحديث ، ويمكن تحليل هذا الاستدلال إلى مقدّمتين :
الاولى : ان النقض مسند واقعا ولبّا إلى المتيقّن لا اليقين وان كان بحسب اللفظ قد اضيف إلى اليقين.

الثانية : ان اسناد النقض الى المتيقّن لا يصحّ إلّا إذا فرض احراز المقتضي له بقاء ، والنقض مقابل الابرام وهو لا يصدق إلّا إذا كان هناك هيئة اتصالية يراد قطعها ، وهي هنا وجود المقتضي لبقاء المتيقن ، وحيث ان هذه الهيئة لا تكون محفوظة في موارد الشك في المقتضي فلا يكون الدليل شاملا لاكثر من موارد الشك في الرافع». انتهى بتصرّف يسير.

(ثمّ) ردّ هذا المبنى بما خلاصته «ان النقض يصدق في حال رفع اليد عن المتيقّن لاحتمال انتهاء أمد المتيقّن ، فعبّر بالنقض الذي يعطي معنى
وقد تقدّم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة واتّضح ان كلمة «النقض» لا تصلح للتقييد.
__________________

شدّة فظاعة الرفع ، وذلك لاظهار شناعة هذا الرفع ، ولعلّه لهذه المناسبة عبّر باليقين لا بالعلم ، فان لفظ اليقين أبلغ في الدلالة على الاستحكام والثبات والابرام بخلاف لفظ العلم» انتهى(*).
__________________

(*) اضافة إلى عدم وجود فرق عرفا بين طول عمر المتيقّن كعمر الانسان الذي يجري الجميع الاستصحاب فيه بما فيهم الشيخ الانصاري مع علمنا بانه سيموت لا محالة وبين طول الليل والنهار الذي لا يزيد عن ساعات معدودة او عمر الشمعة الذي قد لا يزيد عن عدّة دقائق أحيانا.

[وامّا] تمثيله بطول أمد خيار الغبن فليس الاشكال فيه من هذه الناحية انما الاشكال فيه في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

[نعم] لو قصد بالمقتضي الامر المتجدّد كمشي الانسان واكله لكان لكلامه وجه للتأمّل والنظر ، وذلك لان امثال هذه الامور متجدّدة فالخطوة الثانية غير الاولى ، واللقمة الثانية غير الاولى وليست امتدادا لها ولذلك تحتاج إلى ارادة مستقلّة تغاير ارادة الخطوة الاولى ، ولذلك لا يجري في هذه الامور الاستصحاب وان كان يبدو للوهلة الاولى صحّة جريانه فيها.

[وقد] يتوهّم ان جريان الماء من الارض والدماء من البدن من قبيل هذه الامور المتجدّدة لان القطرات اللاحقة تغاير القطرات السابقة فلم يتّحد المتيقن والمشكوك فلا يجري الاستصحاب ، [ولكن] يرد على هذا التوهّم ان المستصحب ليس هو الماء والدماء الموجودان في الجوف ، بل المستصحب الحقيقي ـ كما قلنا في السابق ـ هو عدم طروء عارض يرفع المتيقّن اي عدم انسداد المجاري فيبنى على بقاء خروج الماء اعتمادا على الفهم العرفي لقوله [ع] ((لا تنقض اليقين بالشك)) فتأمّل ، وانما نعبّر احيانا عن المتيقّن انه المستصحب تسامحا ولانه بالنتيجة سيستصحب.
والقول الآخر : ما ذهب إليه السيد الاستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية (1) ، وذلك ـ بعد الاعتراف باطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات ـ بدعوى ان عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل ، توضيح ذلك : ان الحكم الشرعي ـ كما تقدّم في محلّه ـ ينحلّ إلى جعل ومجعول ، والشك فيه تارة يكون مصبّه الجعل واخرى يكون مصبّه المجعول ، فالنحو الاوّل من الشك يعني ان الجعل قد تعلّق بحكم محدّد وواضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات ، غير ان المكلف يشك في بقاء نفس الجعل ويحتمل ان المولى ألغاه ورفع يده عنه ، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل ، والنحو الثاني من الشك [في الجعل] يعني ان الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه غير ان الشك في مجعوله والحكم المنشأ به ، فلا يعلم مثلا هل ان المولى جعل النجاسة على الماء المتغيّر حتى ولو (2) زال تغيّره من قبل نفسه (3) او جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي [فقط](4) ، فالمجعول مردّد بين فترة طويلة وفترة قصيرة ، وكلما
__________________

(1) ذكر هذا البحث في هذا الجزء اكثر من مرّة ، راجع بحث «الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني» ص 86 وبحث «تطبيقه في الشبهات الحكمية» ص 97 ، وذكره في التقريرات ج 6 ص 127 ، وذكره السيد الخوئي في مصباحه ج 3 ص 37.
(2) في النسخة الاصلية قال بدل «ولو» إذا ، والاولى ما اثبتناه.
(3) وهو الفرد الطويل.
(4) قوله هنا «او جعل النجاسة ...» هو الفرد القصير.
كان المجعول مردّدا كذلك كان الجعل مردّدا لا محالة بين الاقلّ والاكثر ، لان جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الاضافية مشكوك.

ففي النحو الاوّل من الشك (1) ـ إذا كان ممكنا ـ يجري استصحاب بقاء الجعل (*) ، وامّا في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان : احدهما : استصحاب بقاء المجعول ـ اي بقاء نجاسة الماء (2) بعد زوال التغير مثلا ـ لانها معلومة حدوثا مشكوكة بقاء ،
__________________

(1) وهو عند احتمال حصول النسخ.
(2) في النسخة الاصلية «بقاء النجاسة في الماء» والاولى ما أثبتناه.
__________________

(*) ذكر هذا الحكم بنحو كأنه من المسلّمات الواضحات في غير محلّه ، بل الصحيح عدم صحّة جريان الاستصحاب في حالة احتمال نسخ الحكم ، وذلك لانّ النسخ هو جعل الحكم الى أمد معيّن مع عدم ذكر هذا الامد بحيث يخيّل للناس انّه حكم دائم ، وليس النسخ هو نتاج بداء عند الله تعالى بعد اكتشاف خطأ هذا الحكم ، إذ هي نسبة الجهل إلى الله نعوذ بالله من هذه الاعتقادات.

[فاذا] كانت هذه حقيقة النسخ فحينئذ يتحوّل الشك إلى الشك في كون جعل الحكم إلى فترة قصيرة ام إلى فترة طويلة وذلك منذ وقت تشريع هذا الحكم ، وفي هذه الحالة عرفت سابقا وستعرف في طيّات هذا البحث إن شاء الله ان الفترة المشكوكة بما انه لا يقين سابق بها تجري فيها البراءة ....
[نعم] يكفينا للقول بعدم النسخ بعد عدم ثبوته لنا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ((حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)) واطلاق الادلة من تقيدها بزمان دون زمان فنأخذ بهذا الاطلاق.
والآخر : استصحاب عدم جعل الزائد ـ اي عدم جعل نجاسة الفترة الاضافية مثلا ـ لما اوضحناه من ان تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد.

وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة (1) فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية.

ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي ان نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحدّ ذاته قبل ان نصل إلى دعوى معارضته بغيره فنقول (2) : ان استصحاب المجعول نحوان :

احدهما : استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدّر الوجود في جعله (3) ، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلّا بعد تحقق موضوعه خارجا ، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلّا بعد وجود ماء متغير بالفعل ، ولا تتصف بالشك في البقاء إلّا بعد ان يزول التغير عن الماء فعلا وحينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية ، واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقّف جريانه ـ كما ترى ـ
__________________

(1) هذا كلام المحقق النراقي (قدس‌سره) ذكره السيد الشهيد في التقريرات ج 6 ص 128 وتبنّاه السيد الخوئي رحمه‌الله في المصباح ج 3 اسفل ص 36.
(2) ذكر هذا الكلام في التقريرات ج 6 ص 136 ـ الخامس.
(3) بيان هذه الجملة على ضوء مثال المتن : استصحاب النجاسة الفعلية للماء المتغير لا يجري إلا بعد وجود ماء كرّ متغيّر فعلا وقد زال التغيّر ، أي انه إذا تحققت هذه الحالة وشك المكلف في بقاء حكم النجاسة فانه حينئذ يستصحب.
على وجود الموضوع [خارجا] ، وهذا يعني انه لا يجري بمجرّد افتراض المسألة على وجه كلّي والالتفات (1) إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير ، ويقضي ذلك بأنّ اجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجا (2) لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلّي ، فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقّه عند تمامية الأركان لا ان المجتهد يجريه ويفتي المكلّف بمفاده.

والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو اجراء الاستصحاب في المجعول الكلّي على نحو تتمّ اركانه بمجرّد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكّه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغيّر ، وعلى هذا الاساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا ، ومن هنا كان بامكان المجتهد اجراؤه والاستناد إليه في افتاء المكلّف بمضمونه ، ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب ، غير انه قد يستشكل في [هذا] النحو المذكور بدعوى ان [ذاك] المجعول الفعلي [المذكور في النحو الاول] التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعا لموضوعه ، وأما [هذا النحو الآخر من] المجعول الكلّي فليس له حدوث وبقاء بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا
__________________

(1) اي وبمجرّد الالتفات.
(2) لانه سيكون استصحابا في شبهة موضوعية خارجية كاستصحاب طهارة الثوب الخارجي إذا شككنا في طروء نجاسة عليه.
بنفس الجعل بلا تقدّم وتأخّر زماني (1) ، وهذا يعني أنّا كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب ، فاركان الاستصحاب انما تتمّ في المجعول بالنحو الاوّل (2) لا الثاني ، وقد اشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال (3) وعلّقنا عليه بما يوحي باجراء استصحاب المجعول على النحو الثاني (4) ، غير ان هذا
__________________

(1) هذان السطران مهمّان جدّا فافهمهما جيدا لتعرف ما يترتب عليهما من عدم وجود يقين سابق وشك لاحق في عالم الجعل فلا يجري الاستصحاب في عالم الجعل ..
(2) النحو الاوّل هو ما ذكره قبل خمسة اسطر بقوله ان ذاك المجعول الفعلي المذكور في النحو الاول التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء كاستصحاب طهارة الثوب الخارجي المعيّن ، وامّا النحو الثاني فهو ما ذكره بعده مباشرة بقوله «وامّا المجعول الكلّي فليس له حدوث وبقاء ...»
(3) في النحو الثاني ، وذلك في الفقرة الأخيرة من مسألة «الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني».
(4) في النسخة الأصلية قال «النحو الاوّل» والصحيح ما اثبتناه ، إذ لا كلام في صحّة الاستصحاب على النحو الاوّل ، (وعلى ايّ حال) فبناء على ما اثبتناه في المتن نقول : انه قد حوّل سابقا النحو الثاني وهو استصحاب الحكم الكلّي ـ او قل الاستصحاب في مرحلة الجعل ـ إلى الاستصحاب في مرحلة المجعول الفعلي ، اي بتحويل النحو الثاني إلى النحو الاوّل ، فراجع مسألة «الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني» ، ومسألة «ثانيا : تطبيقه في الشبهات الحكمية» خاصّة عند قوله «غير ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول ، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للامر
كان تعليقا مؤقتا إلى ان يحين الوقت المناسب (1).
وأمّا الصحيح في الجواب فهو : ان المجعول الكلّي وهو نجاسة الماء المتغيّر مثلا يمكن ان ينظر إليه بنظرين : احدهما : النظر إليه بما هو امر ذهني مجعول (2) في افق الاعتبار ، والآخر : النظر إليه بما هو صفة
__________________

الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء» ، اي فينظر إلى النجاسة. في المثال المعروف من اننا إذا شككنا في بقاء النجاسة بعد زوال التغير عن الماء الكر. بما هي صفة للماء الخارجي فيكون للنجاسة حدوث وبقاء. (وأمّا) هنا فانه يريد أن يبيّن المطلب بتفصيل لا أن يغيّر رأيه ، فهو (قدس‌سره) لم يتعرّض هناك الى وجود نظرين الى النجاسة ، أمّا هنا فانه سيذكر ذلك بعد سطر واحد ثم سيقول نفس ما قاله هناك. أي في بحث الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. وهو أننا حينما نريد أن نستصحب نجاسة ماء الكرّ الذي زال تغيّره فاننا ننظر اليه بما هو صفة للماء الخارجي فيصير للنجاسة حدوث وبقاء.
(1) قال السيد المصنف رحمه‌الله في بحث «الشبهات الحكمية على ضوء الركن الثاني» : «أنه ينبغي ملاحظة عالم المجعول .. ويجري فيه الاستصحاب» ولم يفصّل هناك فغضّ النظر عن كيفية النظر الى نجاسة الماء مع انه سيفصّل في السطر الثاني بأنّ هذه النجاسة قد ينظر اليها بما هي امر ذهني ليس لها حدوث وبقاء لانها موجودة بتمام حصصها بالجعل في آن واحد ، وقد ينظر اليها بما هي صفة للماء الخارجي لها حدوث وبقاء.
(2) قال «مجعول» لان النجاسة ونحوها صفات شرعية جعلها واعتبرها الشارع.
(يقول) قدس‌سره بانّ العرف يستصحب النجاسة التي هي صفة للماء الخارجي ولا يستصحب النجاسة التي هي في مرحلة الجعل.
للماء الخارجي ، فهو بالحمل الشائع أمر ذهني (1) وبالحمل الاوّلي صفة للماء الخارجي ، وبالنظر الاوّل ليس له حدوث وبقاء لانه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد ، وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء ، وحيث انّ هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية اركانه (*).
__________________

(1) حينما يقولون بالحمل الشائع يقصدون حقيقة الشيء وموطنه وينظرون إلى حقيقة مصداقه ، وحينما يقولون بالحمل الذاتي يقصدون ماهية الشيء وينظرون إلى حدود هذه الماهية ومفهوم هذا الشيء ، وهنا بما ان المجعول الكلّي هو كلّي فحقيقته المصداقية ذهنية اي مصداقه يكون في الذهن فانه لا يوجد نجاسة كليّة في الخارج وانما موطنها في الذهن فقط ولذلك قال «فهو بالحمل الشائع. اي حقيقة مصداقه. امر ذهني» ، وحينما قال «وبالحمل الاوّلي صفة للماء الخارجي» فقد نظر إلى مفهوم النجاسة فانه لا يصدق إلّا على مائع خارجي ، فحينما نقول مثلا : «الكلب والخنزير نجسان» نقصد الكلب والخنزير الخارجيين لا الذهنيين
__________________

(*) الصحيح عدم امكان النظر إلى النجاسة في مرحلة الجعل كصفة خارجية ، فانه حينما يريد المشرّع ان يشرّع جعلا يفيد بقاء نجاسة الماء إلى أمد ما فانه ينظر إلى الماء ككلي طبيعي موطنه في الذهن وكذلك ينظر إلى النجاسة كصفة ذهنية وذلك لانه يلزم عقلا وحدة عالمي الموضوع والمحمول لكي يصحّ الحمل.

[المهم] ان القانون طالما هو في مرحلة الجعل يكون موطنه موضوعا ومحمولا ونسبة في الذهن ولا يمكن غير ذلك ، ولا محلّ بعد هذا لقول المصنف [قدس‌سره] ((وحيث ان هذا النظر هو النظر العرفي ... فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني)) ، فانّه لا محل لنظر العرف في هكذا امور عقلية
إذا اتّضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما ، فان سلّم بالاخذ بالنظر الثاني تعين اجراء استصحاب المجعول ولم يجر استصحاب عدم الجعل الزائد ، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجولا ولا امرا ذهنيا بل صفة لامر خارجي لها حدوث وبقاء ، وإن ادّعي الاخذ بالنظر الاوّل فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد اجراؤه لا يجري في نفسه لا انه يسقط بالمعارضة.

إن قيل لما ذا لا نحكّم كلا النظرين ونلتزم باجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الاوّل في تطبيق دليل الاستصحاب ، واجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني ، ويتعارض الاستصحابان.

كان الجواب ان التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين ، وانما نواجهه (1) في
__________________

(1) يظهر في بادئ النظر ان ضمير الهاء راجع إلى التعارض ، لكن هذا غير صحيح لانه لن يستقيم المعنى المراد للمؤلف ، فانه يريد ان يقول : ... وانما نواجه في المرتبة الاولى ـ اي قبل مرحلة التعارض ـ
__________________

[وبتعبير آخر] لا يوجد عندنا في القوانين الكلية نظران إن هو إلّا نظر واحد وهو ما ذكره قبل قليل بقوله ((وامّا المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء ، بل تمام حصصه ثابته ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل)).
[وقد] بيّنّا في مسألتي ((الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني)) و ((ثانيا : تطبيقه في الشبهات الحكمية)) مفصّلا عدم صحة جريان استصحاب عدم الجعل وعدم صحّة استصحاب المجعول فراجع ، وعليه فلا يقع تعارض بين الاستصحابين من باب عدم جريانهما من الاصل

مرتبة اسبق اي في مرحلة تحكيم هذين النظرين فانهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء ، ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين ، بل لا بدّ من جري الدليل على احد النظرين وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصّة.

تطبيقات

1 ـ استصحاب الحكم المعلّق

قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين (1) وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم ايضا ، وفي هذه الحالة يمكن ان
__________________

تحديد الاستصحاب الجاري في هذه الحالة وهل انه يجري في عالم الجعل او لا وهل يجري في مرحلة المجعول ـ وذلك بان ننظر الى مستصحبه كصفة للموضوع الخارجي ـ او لا يجري. (ولذلك) كان الاولى تضبيط العبارة بشكل يوضح المراد وذلك بان يقال مثلا : «وانما نواجه تحديد الاستصحاب الذي يجري في مرتبة اسبق ...» وعليه لا بد من ارجاع الهاء في المتن إلى الاستصحاب ، فيكون المراد من الجواب أنه لا يمكن النظر الى المستصحب بما هو أمر ذهني (ليس له حدوث وبقاء فلا يمكن استصحابه) وبما هو أمر خارجي (له حدوث وبقاء فيمكن استصحابه) فيتعارضان اذ لا يمكن استعمال لفظ واحد في معنيين.
(1) شرح المطلب : قد نحرز كون الحكم (كالحرمة) متوقّفا في مرحلة الجعل على خصوصيتين (كالغليان والعنبية في مثال «إذا غلى العنب
نفترض ان احدى تلك الخصوصيتين (1) معلومة الثبوت والثانية معلومة الانتفاء ، وامّا الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة ، وهذا الافتراض (2) يعني ان الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية ، فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية (3) ، فإذا افترضنا ان الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد ان زالت الخصوصية الثالثة حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم ، وهنا تأتي الحاجة الى البحث عن امكان استصحاب الحكم المعلّق ، ومثال ذلك : حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب وبالغليان (4) ، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف
__________________

حرم») وهناك خصوصية ثالثة (كرطوبة العنب بحيث قد لا يحرم العنب الجاف. اي الزبيب. إذا غلى) يحتمل دخلها في الحكم ايضا ، وفي هذه الحالة اذا افترضنا وجود عنب لم يغل فالحكم بالحرمة ليس فعليا لانه انما يحرم اذا غلى ، فاذا افترضنا أن العنب قد جفّ فانه سيحصل عندنا شك في بقاء تلك القضية الشرطية ، فهل تستصحب بقاء تلك القضيّة الشرطية (التي هي اذا غلى العنب حرام) أم لا؟ هنا الكلام.
(1) كالعنبية ، والثانية كالغليان.
(2) أي ان العنب الرطب لم يغل.
(3) اي فالمعلوم من الجعل هو «إذا غلى العنب. الرطب. حرم».
(4) وجه الشك في هذا المثال هو : من جهة نرى في الروايات ان موضوع الحرمة هو عصير العنب لا العنب ولا الزبيب المغلي في الماء ، ولا يصدق على الماء الذي يغلي فيه الزبيب انه عصير العنب فهو موضوع آخر ولذلك لو حلف شخص ان لا يأكل العنب فانّ له ان يأكل الزبيب ، ومن جهة اخرى نعلم ان المدار في
فيها ، فإذا جفّ العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان (1).
وقد وجّه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات :

الاعتراض الاوّل (2) : ان اركان الاستصحاب غير تامّة ، لان الجعل
__________________

الحرمة على المادّة الموجودة في العنب وهي باقية في الزبيب ، والذي جفّ هو بحسب الظاهر الماء لا غير ، وعلى أيّ حال فالمثال انما يكون لتقريب الفكرة لا غير.
(1) قال بصحة استصحاب الحكم المعلّق بعض علمائنا كالشيخ الانصاري وصاحب الكفاية والمحقق العراقي ، وانكر صحّته البعض الآخر كالمحقق النائيني والسيد الخوئي ، راجع ان شئت الرسائل الجديدة ص 382 واجود التقريرات ج 2 ص 410 ومنتهى الاصول ج 2 ص 463 ومصباح الاصول ج 3 ص 138.
(قال) السيد الشهيد في التقريرات ج 6 ص 281 : «وقد كان المشهور قبل المحقق النائيني (قدس‌سره) جريان هذا الاستصحاب إلّا ان هذا المحقق الكبير برهن على عدم جريانه فاصبح المشهور بعده عدم الجريان.».
(2) ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) في اجود التقريرات ج 2 ص 412 بقوله «ويرد عليه ان ثبوت الحرمة ...» بيان الاعتراض :
اوّلا : في مرحلة الجعل : لا شك في بقاء الحرمة على العصير العنبي إذا غلى ، ولا شك في بقاء الزبيب المغلي على حكمه ، أي أن الركن الثاني غير متحقّق.

ثانيا : في مرحلة المجعول والفعلية : لا يقين بثبوت الحرمة على الزبيب إذا غلى فعلا ، فما ذا نستصحب؟! أي ان الركن الأول غير متحقّق
لا شك في بقائه ، والمجعول (1) لا يقين بحدوثه ، والحرمة على نهج القضية الشرطية امر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدّر الوجود ولا أثر للتعبّد به. ومن اجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلّق.

وقد يجاب على ذلك بجوابين :

أحدهما : انّا نستصحب سببيّة الغليان للحرمة (2) وهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.
__________________

ثالثا : لا اثر عمليا لهذا الاستصحاب التعليقي ، لانه ينتج حكما جعليا لا فعليا.

(وبتعبير آخر) انما يجري الاستصحاب إذا ترتّب عليه حكم شرعي فعلي ، واستصحاب القضية الشرطية القائلة «إذا غلى العنب وكان رطبا حرم» اثرها : «إذا غلى العنب وكان جافا فانه يحرم» وهو حكم مشروط لا فعلي.

(وقد) اوضح الشهيد رحمه‌الله مراد المحقق النائيني (قدس‌سره) في التقريرات ج 6 ص 284.

(ملاحظة نحوية) ترانا تارة نقول لا اثر عمليا لهذا الاستصحاب ، وتارة أخرى نقول «لا أثر عمليّ ..» وكلاهما صحيحان ، بل يصح ان نقول ايضا لا أثر عمليّ ..
(1) اي الحرمة الفعلية للزبيب المغلي في الماء لا يقين بحدوثها كي نستصحبها.
(2) هذا الجواب للشيخ الانصاري (قدس‌سره) ذكره في اجود التقريرات ج 2 اسفل ص 412.
والردّ على هذا الجواب : انه ان اريد باستصحاب السببية اثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن ، لان الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببيّة (1) بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتّب الشارع عليه الحرمة ، وإن اريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببيّة فهو لغو لانها بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذرية (2).
__________________

(ملاحظة) اجراء الشيخ الانصاري رضي الله عنه للاستصحاب في السببية ليس اجراء للاستصحاب التعليقي وانما هو استصحاب تنجيزي.
(بيان ذلك) ان الغليان حال كون العنب رطبا كان سببا للحرمة فتستصحب هذه السببية الشرعية حال جفافه ويترتب على هذا الاستصحاب الحرمة مثله كمثل استصحاب الطهارة والنجاسة ونحو ذلك حتّى قبل وجود شيء نشك في طهارته او نجاسته.
(1) ذلك لان السببيّة امر انتزاعي ومفهوم ذهني بحت لا مصداق لها في الخارج فهي النسبة القائمة بين السبب ونتيجته ، والحرمة سببها امر خارجي كالخمر فهو الموضوع للحرمة ، والامر اوضح من ان يشرح.
(2) وانما الذي يصلح للمنجزية والمعذّرية هو العلم بتحقق موضوع الحكم ، كأن يعلم المكلف بكون المائع الذي امامه خمرا ، وامّا ما لم يعلم فسببية الخمرية للحرمة لا تنجّز ولا تعذّر سواء وجد خمر فعلا ام لا.
(وبتعبير آخر) ان مراده (قدس‌سره) من قوله «... لان السببيّة بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذريّة» ان السببية لا مصداق خارجي لها انما هي عنوان ينتزعه الذهن من فعل النار ـ مثلا ـ بالورق او الخمر بالانسان وهكذا ، فقال السيد الشهيد رحمه‌الله هنا ان سببية غليان ماء العنب للحرمة بما انها عنوان ذهني فقط لا تنجّز ولا تعذّر ، إن هي إلّا نفس قولنا «ماء العنب إذا غلى حرم» فهو جعل فقط غير قابل للتنجيز والتعذير حتّى يعلم المكلف بتحقق شرائط الحرمة
والجواب الآخر (1) لمدرسة المحقق العراقي ، وهو يقول : ان الاعتراض المذكور (2) يقوم على اساس ان المجعول (3) لا يكون فعليا إلّا بوجود تمام اجزاء الموضوع خارجا ، فانه حينئذ يتعذّر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. ولكن الصحيح ان المجعول ثابت بثبوت الجعل ولانه (4) منوط بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا.

وقد اردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بانه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل ان يتحقق الموضوع خارجا؟! (5)
__________________

(وخلاصة الرّد) ان السببيّة التي ادّعاها الشيخ الانصاري (قدس‌سره) لا تستصحب لانه لا تنتج إلا سببية ثانية ولا يترتب عليها أثر عملي أي حكم فعلي والا لوقعنا بالاصل المثبت ، لان السببية الثانية هي اثر عقلي كما هو واضح ، (وهذا) الردّ هو للمحقق النائيني رحمه‌الله.
(1) ذكر عين هذا الجواب في تقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 285.
(2) وهو عدم صحّة الاستصحاب التعليقي لعدم تمامية اركانه.
(3) أي الحرمة.
(4) اي ولأنّ الاستصحاب منوط بالوجود اللحاظي للموضوع كما في استصحاب الاعدام ، فان العدم غير موجود خارجا ، ورغم ذلك يصحّ استصحابه مما يعني الاكتفاء بكون المستصحب امرا ذهنيا ، وهنا موضوع القضية المعلّقة موضوع ذهني فيستصحب حكمه. (وفي) نسخة السيد الهاشمي ... الجعل لأنّه منوط.
(5) كاستصحاب طهارة الثوب على فرض وجود ثوب كان طاهرا واحتملنا عروض نجاسة عليه ، بل نستصحب الحالة السابقة على فرض احتمالنا تغيّر الحالة السابقة كقاعدة كليّة.
ونلاحظ على الجواب المذكور : ان المجعول (1) اذا لوحظ بما هو امر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدّم في الواجب المشروط ، الّا انّ المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ إذ لا شك في البقاء وانما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا (2) ... واذا لوحظ المجعول بما هو صفة (3) للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج ،
__________________

(1) أي الحرمة ، ومراده ان يقول في هذه الملاحظة : ان الحرمة اذا لوحظت بما هي امر ذهني فهي نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط (كرطوبة العنب) والموضوع (العنب) إلا ان الاستصحاب لا يجري في مرحلة الجعل ، وإذا لوحظت الحرمة بما هي صفة للموضوع الخارجي ـ أي في مرحلة المجعول ـ فاللازم ان يكون الموضوع بكامله موجودا في الخارج ولو تقديرا وافتراضا ، وإلا لا يكون للحرمة فعلية لكي تستصحب. واين هذا من إجراء استصحاب الحرمة بمجرّد افتراض جزء الموضوع (وهو العنب اذا غلى) مع نقصان خصوصية الرطوبة.
(2) أي .. وانما الشك في وجود جعل بالحرمة على الزبيب المغلي بالماء أيضا ، وقد عرفت سابقا انّ هذا الشك لا يقين سابق له بالحرمة لان الحرمة انما تحصل دفعة واحدة امّا على خصوص العنب المغلي او عليه وعلى الزبيب المغلي أيضا كما فيما لو شككت في ان زيدا قد اقرضك درهما او درهمين في نفس المرّة ، وكما اذا شككت في كون مدّة يمينك ـ أن تصلّي صلاة الليل مثلا ـ شهرا واحدا أو شهرين ، فانّ البراءة تجري في المقدار الزائد.
(3) أي واذا لوحظ الحكم المجعول ـ كالحرمة ـ بما هو محمول منسوب الى الموضوع الخارجي ..
فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور (1) فان المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض ، واين هذا من اجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟ وبكلمة اخرى (2) : ان كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر.
__________________

(1) مراده ان يقول : ومن ذلك ـ اي من عدم معرفتنا باصل جعل او فعلية حرمة الزبيب المغلي كي يستصحب ـ يعرف بطلان نقض المحقق العراقي (قدس‌سره) ـ حينما قال : أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل ان يتحقق الموضوع خارجا كما في استصحاب الاعدام ـ فان المجتهد يفترض تحقق كامل الموضوع فيقول مثلا إذا شككت في طهارة او نجاسة ثوب ما فاستصحب الحالة السابقة ، واين هذا من اجراء استصحاب الحرمة؟! وهل هذا إلّا مبنيّ على استصحاب جزء الموضوع وهو استصحاب العنبية والاثر الشرعي لا يترتب على استصحاب جزء الموضوع وانما يترتب على كامل الموضوع؟!
(2) اي وبكلمة اخرى : ان كفاية ثبوت الحكم المجعول ـ كالحكم بطهارة او نجاسة ثوب ما ـ بتقدير وجود تمام موضوعه ـ وهو تقدير العلم بالحالة السابقة له ـ في تصحيح استصحابه شيء ، وكفاية الثبوت التقديري لبعض اجزاء الموضوع ـ كالعنبية والغليان فقط ـ شيء آخر.
والتحقيق (1) ان اناطة الحكم بالخصوصية الثانية (2) في مقام الجعل تارة تكون في عرض اناطته بالخصوصية الاولى بان يقال «العنب المغلي حرام» ، واخرى تكون على نحو مترتب وطولي بمعنى ان الحكم يقيد بالخصوصية الثانية وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الاولى بان يقال : «العنب إذا غلى حرم» فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان خلافا للفرضية الاولى التي كان العنب المغلي فيها بما هو كذلك موضوعا للحرمة ، ففي الحالة الاولى يتّجه الاعتراض المذكور (3) ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية (4) ، لانها امر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول ، وامّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان
__________________

(1) ذكر هذا التحقيق في التقريرات ج 6 ص 288 ، (وعلى ايّ حال) فمراده هنا ان يقول ان استصحاب العنبية لا يجري إذا فهمنا من الجملة الشرطية معنى «العصير العنبي المغلي حرام» فيكون الحقّ مع المحقق النائيني لكون معنى القضية الشرطية نفس معنى القضية التنجيزية ، ويجري استصحاب العنبية إذا كانت القضية شرطية من قبيل «العصير العنبي إذا غلى حرم» خلافا للمحقق النائيني.
(2) وهي الغليان ـ في المثال المفروض ـ.
(3) الذي ذكره المحقق النائيني والذي عرفت أن مفاده عدم صحّة الاستصحاب التعليقي لعدم تمامية أركان الاستصحاب.
(4) التي هي بمعنى القضية التنجيزية. وانما قال الشرطية ولم يقل التنجيزية لانّ كلامنا في مجال استصحاب القضايا الشرطية لا التنجيزية.
(ولا) يجري الاستصحاب في هذه القضية الشرطية لانها ليست حكما مجعولا للشارع وانما هي قضية انتزاعية انتزعت من القضية التنجيزية.
الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها ، لانها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتّبة على عنوان العنب ، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشك في استمرار ذلك بقاء فتستصحب (1).
__________________

(1) اي القضية الشرطية ـ لا موضوعها(*)
__________________

(*) هنا ثلاث كلمات :
الكلمة الاولى : الذي يفهمه القارئ من استصحاب القضية الشرطية هو نفس السببية التي ادّعاها الشيخ الانصاري ، وذلك لان قوام القضية الشرطية انما هو بشرطها ومحمولها والتوقف والذي يسمّى بالسببية ، فان لم يستصحب السيد الماتن احد الاوّلين فانه بالتالي يتعيّن الثالث ولا رابع في البين ، والسيد [قدس‌سره] كما عرفت لم يقبل باستصحاب السببية فيتعيّن اذن ان نقول بانه يريد استصحاب العنبية ليترتب عليها الحرمة. [ولا معنى] لأن يفسّر استصحاب القضية الشرطية باستصحابها برمّتها موضوعا وشرطا ومحمولا وتوقّفا لان الشك في تغير موضوعها لا غير فإذا عولجت مشكلة هذا التغير ولو بالاستصحاب يحكم ببقاء الحكم وإلّا فلا يحكم ببقائه ، [ولذلك] فلا بدّ من تفسير كلام السيد رحمه‌الله باستصحاب الموضوع وإن كان هذا التفسير خلاف ظاهر كلاميه هنا وفي التقريرات [ويؤيّد] تفسيرنا بارادته استصحاب الموضوع قوله هنا : ((فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشك في استمرار ذلك ـ اي كونه عنبا ـ بقاء فتستصحب ـ اي هذه القضية الشرطية ـ في طول استصحاب العنبية))!.
الكلمة الثانية : انه لا فرق بين قولينا ((العصير العنبي المغلي حرام)) و ((العصير العنبي إذا غلى حرم)) من ناحية توقّف الحكم في كل منهما على هاتين الخصوصيتين ، وإن قد يعترف بالفرق بينهما في مجال المفهوم. [وبتعبير آخر] انه لا فرق بينهما من ناحية توقف الحكم وأنّ ((إذا غلى)) وإن كان قيدا للحكم فان مرادهم منه أنه من شرائط الموضوع الذي يتوقف الحكم عليها ، فالحكم الفعلي يتوقف على فعلية كل اجزاء الموضوع

الاعتراض الثاني (1) : إنّا إذا سلّمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك ، لأنّه انما يثبت الحكم المشروط (2) وهو لا يقبل التنجّز. وامّا ما يقبل التنجّز فهو الحكم الفعلي ، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجّز الحكم (3) ، واثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذّر ، لان
__________________

(1) ذكر هذا الاعتراض في التقريرات ص 289 ، ويريد ان يقول فيه بعدم جريان الاستصحاب التعليقي لعدم ترتّب اثر عملي على هذا الاستصحاب ، واثبات وجود اثر عملي. وهو فعلية حرمة الزبيب عند الغليان. باستصحاب حرمة العصير العنبي المغلي متعذّر لان اثر الاستصحاب التعليقي هو قضية شرطية ثانية وهي «العنب اليابس إذا غلى فانه يحرم» ، وهذه القضية الشرطية ليست حكما فعليا ، او قل ليست هي حرمة فعلية إن هي إلا بمثابة جعل آخر ، ولا تترتب الحرمة الفعلية إلّا بالاصل المثبت اي لا تترتب إلّا بعد ترتب القضية الشرطية الثانية.
(2) اي المعلّق وهو ليس أثرا عمليا فعليا. وهذا الحكم المشروط لا يقبل التنجّز طالما انه مشروط. وأمّا الأثر الشرعي الذي يقبل التنجّز فهو من قبيل الحكم بجواز شرب الماء المسبوق بالطهارة ، فانه أثر شرعي يقبل التنجّز علينا.
(3) بالعلم بفعلية الحكم.
__________________

وشرائطه ومنها ((إذا غلى)) ، فلا وجه للتفرقة بينهما في هذا المجال.

والثالثة : ان قوله بعدم جريان استصحاب العنبية في الحالة الاولى صحيح لكن في كلتا الحالتين لا يجري الاستصحاب لنفس الدليل بعد عدم وجود فرق بين الحالتين ، كما عرفت.
ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلي وليس شرعيا.

ونلاحظ على ذلك :

أوّلا : انه (1) يكفي في التنجيز ايصال الحكم المشروط [وهو كبرى القياس] مع احراز الشرط [وهو الصغرى] ، لانّ وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال.

وثانيا : ان (2) دليل الاستصحاب اذا بنينا على تكفّله لجعل الحكم
__________________

(1) يقول هنا الماتن (قدس‌سره) : ايها المحقق المعترض انت تقول بانه لا يوجد اثر شرعي لهذا الاستصحاب ولذلك لا يجري ، فقال السيد الشهيد كلامك هذا صحيح (ولكننا) يمكن لنا الاستغناء عن هذا الركن الرابع (وهو لزوم وجود أثر شرعي للمستصحب) وذلك حينما تتحقق الصغرى. كالغليان في مثالنا المفروض. والكبرى وهي الزبيب اذا غلى حرم ، فاذا تحقّقتا حكم العقل بالمنجّزية بلا حاجة الى ترتب اثر شرعي على المستصحب مباشرة.
فخلاصة الاعتراض وجوابه انّ المعترض قال انّ ترتب الحرمة الفعلية على تحقق الشرط ترتّب عقلي لا شرعي ، فاجابه السيد الشهيد فقال فليكن الترتّب عقليا ، أيّ ضرر من هذا؟! فليكن الترتب عقليا فانه اثر عمليّ واضح.
(2) يريد ان يقول الشهيد رحمه‌الله هنا بوجود اثر عملي عند تحقق الغليان بناء على مسلك جعل الحكم المماثل وذلك بتقريب انه بناء على ثبوت حكم ظاهري بحرمة الزبيب إذا غلى بشفاعة استصحاب حرمة العصير العنبي إذا غلى فان لازم «ثبوت حكم ظاهري بحرمة الزبيب إذا غلى» انه إذا غلى فانه بحكم العقل سيحرم فعلا. وبتعبير آخر انك حينما
المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري ، وتحوّل هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحب ، وقد مرّ بنا سابقا ان اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا اشكال.

الاعتراض الثالث (1) : ان استصحاب الحكم المعلّق معارض باستصحاب الحكم المنجّز ، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلّقة على الغليان سابقا كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجّزة قبل الغليان فتستصحب ، ويتعارض الاستصحابان.
__________________

تستصحب «حرمة العصير العنبي إذا غلى» إلى الزبيب إذا غلى فان لازم استصحاب هذه الحرمة المعلّقة انها تتحوّل عقلا إلى فعلية عند تحقق الغليان ، وذلك لما مرّ سابقا من ان اللوازم العقلية للاستصحاب تترتب. بخلاف اللوازم العقلية للمستصحب. فلو استصحبت نجاسة الاناءين المتنجسين سابقا واللذين قد طهّرت احدهما او كليهما. بمعنى انك نسيت هل طهرت احدهما او كليهما. فان لازم هذا الاستصحاب وجوب الاجتناب عقلا عنهما معا وهو يثبت رغم انه لازم عقلي للاستصحاب.
(1) ذكر هذا الاعتراض مع جوابيه في تقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 290.
(ومفاده) ان استصحاب حرمة عصير العنب المعلّقة على الغليان إلى الزبيب معارض باستصحاب حلّية العنب ما لم يغل إلى حالة الزبيب بعد الغليان.
وقد يجاب على ذلك بجوابين :

احدهما : ما ذكره صاحب الكفاية من انه لا معارضة بين الاستصحابين (1) ، إذ كما ان الحرمة كانت معلّقة فتستصحب بما هي معلّقة كذلك الحلية كانت في العنب مغيّاة بالغليان فتستصحب بما هي مغياة [بالغليان] ، ولا تنافي بين حلّية مغيّاة وحرمة معلّقة على الغاية.

ونلاحظ على ذلك (2) : ان الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان ، ولا علم بأنها مغياة [بالغليان] لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف فنستصحب ذات هذه الحلّية.
__________________

(1) يريد صاحب الكفاية رحمه‌الله هنا أن يدفع وجود معارض لاستصحاب حرمة العصير العنبي المعلّقة على الغليان لانه يقول :
العنب إذا غلى فانه يحرم ـ الزبيب إذا غلى فانه يحرم

العنب ما لم يغل فانه حلال ـ الزبيب ما لم يغل فانه حلال

فهو يقول بعدم المعارضة بين الاستصحابين السابقين لاختلاف مورديهما ، إذ ان الحرمة في الاستصحاب الاوّل ناظرة إلى تقدير الغليان ، والحلّية في الاستصحاب الثاني ناظرة إلى حالة ما قبل الغليان

(2) يريد السيد (قدس‌سره) هنا ان يقول بان استصحاب الحلّيّة لا ينبغي ان يكون ـ كما ذكر ـ من حالة العنبية قبل الغليان إلى حالة الزبيبية بعد الغليان ، وانما الذي نريد ان نستصحبه هو حلية الزبيب إلى ما بعد الغليان ، أي ان الاستصحاب المعارض هو :
الزبيب ما لم يغل فانه حلال ـ الزبيب بعد ان يغلي فانه حلال فحلّيّة الزبيب بعد الغليان تعارض حرمة الزبيب بعد الغليان.
فإن قيل (1) : ان الحلّيّة الثابتة قبل الجفاف نعلم بانها مغيّاة ، ونشك في تبدّلها [بعد الجفاف] إلى الحلّية غير المغيّاة بالغليان (2) ، فنستصحب تلك الحلية المغيّاة المعلومة قبل الجفاف.

كان الجواب (3) : ان استصحابها لا يعيّن حال الحلّية المعلومة بعد
__________________

(1) اي : فان قيل : انّ حلية عصير العنب نعلم انها مغياة بالغليان فنستصحب هذه الحالة إلى حالة الزبيب ، والنتيجة ان هذا الاستصحاب سيثبت حلية الزبيب ما لم يحصل غليان ، واستصحاب حرمة العصير العنبي المعلّقة على الغليان يكون ناظرا إلى تقدير الغليان وافتراض وجوده فلا يتعارض الاستصحابان لتغاير مورديهما
(2) في النسخة الاصلية قال «بالجفاف» بدل «بالغليان» وهو سهو.
(3) اي : كان الجواب : ان استصحاب حليّة العصير العنبي المغيّاة بالغليان من حالة العنبيّة إلى حالة تحوّله إلى الزبيب لا يعيّن حال حلية الزبيب وهل انها مغياة بالغليان ام انّها باقية الى ما بعد الغليان ولا يثبت أنها مغيّاة الّا بعلمنا بعدم صحة استصحاب الحلية المنجّزة ـ لانه أصل مسببي بالنسبة الى استصحاب الحليّة المغيّاة ، ولا يمكن اجتماع حلّيتين على الزبيب احداهما مغيّاة والاخرى غير مغيّاة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ـ فيكون استصحاب الحلّية المغيّاة ح اصلا مثبتا فان لم يصحّ جريان استصحاب الحلّية المغيّاة فحينئذ يجري استصحاب الحلّية المنجّزة بلا معارض(*).
__________________

(*) لم افهم معنى معقولا لقول السيد الماتن [قدس‌سره] ((ولا يثبت انها مغياة إلّا بالملازمة للعلم بعدم امكان وجود حليتين)) حلية الزبيب المغياة بالغليان من جهة كونه عنبا ، وحلية الزبيب ـ بعنوانه الاوّلي ـ المغياة كقدر متيقّن بالغليان ، فان الحلية الاولى ظاهرية والحلية الثانية واقعية ولا منافاة بينهما حتّى عند السيد الشهيد رحمه‌الله.

الجفاف ولا يثبت انها مغيّاة إلّا بالملازمة للعلم بعدم امكان وجود حلّيتين ، وما دامت «الحلية المعلومة بعد الجفاف» لا مثبت لكونها مغيّاة فبالامكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان.

والجواب الآخر (1) : ما ذكره الشيخ الانصاري والمحقق النائيني من ان الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي ، ويمكن ان يقال في توجيه ذلك (2) : ان استصحاب القضية الشرطية للحكم إمّا ان
__________________

(1) ذكر في تقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 291.
(2) هنا يريد الشيخ الانصاري والمحقق النائيني رحمه‌الله ان يثبتا عدم وجود معارضة بين استصحاب الحرمة المغيّاة للعصير العنبي واستصحاب الحلية المنجّزة للزبيب قبل الغليان ، وذلك بدليل حاكمية الاوّل على الثاني ، فان الاستصحاب الاوّل ناظر إلى حالة الغليان الذي هو اصل المشكلة والسبب الذي نحتمل لاجله حرمة الزبيب المغلي فيريد ان يثبت حرمة الزبيب بعد الغليان في مرحلة الجعل الذي هو سبب المجعول ، وأمّا الاستصحاب الثاني فيريد أن يثبت بقاء حلّية الزبيب بعد الغلي في مرحلة المجعول والمسبّب عن مرحلة الجعل ويتجاوز عن احتمال تأثير الغليان ، فالاستصحاب الاوّل يريد ان يثبت في مرحلة الجعل ان الغليان يحرّم والثاني لا يريد ان يثبت ان الغليان لا يحرّم وانما يريد ان يقول انا لا أدري هل يحرّم في مرحلة الجعل ام لا ولذلك استصحب الحلية من قبل الغليان في مرحلة الفعلية لا أكثر. (فاذا) ثبتت الحكومة فلا يبقى تعارض في البين لعدم جريان الاستصحاب المحكوم من الاصل. (وامّا) ان قلنا بان الاستصحاب التعليقي لا يجري من الاصل لعدم ترتب اثر عملي فعلي عليه فكذلك لا تقع معارضة بين الاستصحابين.
يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط وإمّا ان لا يثبت ذلك ، فان لم يثبت لم يجر في نفسه ، إذ أيّ اثر لاثبات حكم مشروط لا ينتهي الى الفعلية ، وإن اثبت ذلك تمّ الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجّز وحكومته عليه وفقا للقاعدة المتقدّمة في الحلقة السابقة القائلة : انه كلّما كان احد الاصلين يعالج مورد الاصل الثاني دون العكس قدّم الاصل الاوّل على الثاني ، فان مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي ، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم ، والمفروض ان استصحاب المعلّق يثبت حرمة فعلية وهو معنى نفي الحلية الفعلية ، وامّا استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلّقة ولا يتعرّض إلى الثبوت التقديري.

ونلاحظ على ذلك : ان هذا لا يتمّ عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال (1) ، فان استصحاب الحكم المعلق على هذا
__________________

(1) هذا رأي السيد الماتن (قدس‌سره) كما مرّ قبل بضع صفحات عند قوله «ونلاحظ على ذلك : اوّلا ...» فراجع ، وتبنّاه في التقريرات وسيذكره كذلك في وسط بحث «استصحاب عدم النسخ» الآتي.
ومراده ان يقول بعدم صحّة استصحاب الحكم المعلق وذلك بتقريب : انكما ـ ايها الشيخان الانصاري والنائيني ـ تقولان بأن استصحاب الحكم المعلّق يثبت حرمة فعلية ، وهذا الكلام لا يتمّ ولا يصح عند من لا يؤمن بوجود أثر شرعي على الاستصحاب التعليقي ، وعليه وخروجا عن هذه المشكلة قال سيدنا الصدر رحمه‌الله بعدم وجود ضرورة لترتب اثر شرعي على المستصحب والاكتفاء بترتب اثر عقلي
الاساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه (*).
__________________

على الاستصحاب وهو عند تحقق صغرى الغليان يترتب على هذه الصغرى وكبرى «الزبيب اذا غلى حرم» الثابتة باستصحاب الحكم المعلّق حكم العقل بحرمة هذا الزبيب المغلي. فعلى اساس كفاية وصول الكبرى والصغرى لا يكون الاستصحاب الذي اثبت الكبرى حاكما على الاستصحاب التنجيزي لكونه صار كبرى في القياس السابق ، فهو بمعونة الصغرى اثبت حرمة الزبيب المغلي ولم يثبتها لوحده ، ولم يعالج مورد الاستصحاب التنجيزي ، والاستصحاب الذي يعالج مورد الاستصحاب الآخر هو كاستصحاب طهارة الماء الذي نغسل به الثوب ، فاننا اذا استصحبنا طهارة هذا الماء فان الأثر المترتب هو طهارة الثوب المغسول به ، وامّا الاستصحاب التعليقي هنا فانه ليس كذلك لانه يحقّق كبرى لصغرى القياس المذكور ، وعليه فتتعارض نتيجة القياس مع الاستصحاب التنجيزي فافهم.
__________________

(*) [أقول] أمّا نحن ففي راحة من كل هذه التعقيدات ، وذلك لانه : أولا هذا البحث مصداق للاستصحاب في الشبهات الحكمية وذلك بتقريب ان الشارع المقدس هل جعل ـ اقصد في مرحلة الجعل ـ الحرمة على عصير العنب إذا غلى فقط ام عليه وعلى الزبيب إذا غلى في الماء ايضا ، وثانيا : قد عرفت عدم صحّة الاستصحاب في الشبهات الحكمية لانه سيكون من باب الشك في جعل الحرمة على خصوص ماء العنب اذا غلى أو عليه وعلى الزبيب اذا غلى ، فتجري قاعدة الحليّة في الزائد. [ولا يمكن] تحويل هذا الشك الى الشك في الشبهات الموضوعية كي يصحّ استصحابه وانما محلّه في مرحلة الجعل لا غير لأن المشكلة نشأت في عالم الجعل الذي هو علّة عالم المجعول ، ولو حاولنا تحويل هذا الاستصحاب إلى مرحلة المجعول لصار الحال هكذا : ((هذا العصير العنبي إذا غلى حرم ، وإذا جفّ وغلى هل يحرم ايضا فنستصحب بقاء الحرمة)) ، وهذا الكلام
__________________

غير صحيح لان كلا هذين الحكمين جعليين لا مجعولين ، لان الحكم المجعول هو الذي يكون موضوعه فعليا من جميع الجهات لا معلقا ، وان اردت ان يكون فعليا لما بقي حكما معلقا ولصار هكذا : ((هذا العصير العنبي لانه غلى حرم)) وهذا لا يتصور فيه استصحاب تلك الحرمة الفعلية إلى عصير عنبي مغلي آخر لانه موضوع آخر فضلا عن استصحاب تلك الحرمة الفعلية إلى الزبيب المغلي بالماء ، [على] ان الزبيب المغلي بالماء لم تكن حالته السابقة ـ قبل الغليان ـ الحرمة ، فافهم.

[بل] لا يصح استصحاب الحرمة حتى لو جفّ قليلا بحيث شككنا في بقائه ح على العنبية أو تحوّله الى زبيب لان استصحاب العنبية ح ـ ليترتّب على العنبية الحرمة ـ استصحاب مثبت.

[قصة لطيفة] يحكى ان هذه المسألة قد شاعت بين العوام في اوائل القرن العشرين ، فكان صاحب الكفاية رحمه‌الله يقول بحرمة الزبيب المغلي ، والسيد اليزدي صاحب العروة الوثقى يقول بحلّيته ، فقام أحد الناس بدعوة مجموعة من مقلّدي صاحب الكفاية ومجموعة من مقلّدي السيد اليزدي وقدّم لهم طعاما عمدته أرز قد غلي فيه الزبيب ، فسأل مقلدوا صاحب الكفاية من صاحب البيت إذا كان قد غلى الزبيب مع الماء او وضع الزبيب بعد طبخ الارز ، فاجابهم انه غلى الزبيب بالماء مع الارز ، عندئذ ضحك مقلدوا السيد اليزدي على مقلدي صاحب الكفاية كثيرا إلى حدّ تحول فيه المجلس الى مشاجرة كبيرة.
2 ـ استصحاب عدم النسخ
تقدّم في الحلقة السابقة ان النسخ بمعناه الحقيقي (1) مستحيل [على الباري تعالى] بالنسبة الى مبادئ الحكم ، ومعقول بالنسبة الى الحكم في عالم الجعل (2) ، وعليه فالشك في النسخ بالنسبة الى عالم الجعل يتصوّر على نحوين :

الاوّل : ان يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال الغاء المولى له (3).
__________________

(1) ذكر هذا البحث في التقريرات ج 6 ص 294 ، (وعلى اي حال) فالمراد من النسخ بالمعنى الحقيقي هو تغيير الرأي بعد تبيّن بطلان مبادئه من المصالح والمفاسد كأن يتوهم المقنّن الفاسد صالحا ثم حينما يعرف الحقيقة يتراجع عن قانونه. وهذا مستحيل على الباري عزوجل لانه نسبة الجهل اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
(2) كما في الحكم بتغيير القبلة من بيت المقدس ـ والمعروف خصوص الصخرة المشهورة في مدينة القدس كما في تفسير الميزان وغيره ـ الى الكعبة المكرّمة فانه معقول بتقريب ان المولى جلّ وعلا قد اظهر لنا ولو بالاطلاق الزمني ديمومة التوجّه الى بيت المقدس لمصلحة ما ، ثم في الوقت المناسب اظهر لنا الحكم الابدي.
(3) قال في التقريرات في بيان هذا النحو ما يلي : «ان يشك في بقاء نفس
الثاني : ان يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمنية ، بمعنى احتمال ان الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى امده.

فاذا كان الشك من النحو الاوّل فلا شك في امكان اجراء الاستصحاب لتمامية اركانه ، غير ان هنا شبهة (1) قد تمنع عن جريانه على اساس ان ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقلي (2) فاثباته
__________________

الجعل وعدمه بمعنى احتمال الغاء المولى له ، وهذا يكون قسما مستقلا من الشبهة غير الشبهة الحكمية ، لان الشك هنا في نفس بقاء الجعل حقيقة لا في سعة المجعول وحدوده» (*).
(1) عند ما يقول الشارع المقدّس مثلا «إذا زالت الشمس فصلّ» فاذا تحقق المكلّف من زوال الشمس فان العقل ـ لا الشارع ـ يحكم بالوجوب الفعلي للصلاة ، وبكلمة اخرى هذا الأثر عقلي لا شرعي فلا يثبته الاستصحاب ، لان من شروط جريان الاستصحاب وجود أثر عملي شرعي يترتب على المستصحب ، فاذا كان ترتب المجعول على الجعل ـ بعد العلم بتحقّق شرائط فعلية الحكم ـ عقليا لا شرعيا فهو يعني عدم ترتّب اثر شرعي على المستصحب فلا يجري الاستصحاب
(2) مرّ معنا بيان ذلك ونعيده الآن فنقول : اذا قال المولى «اذا زالت
__________________

(*) ان كان مراد السيد الشهيد [قدس‌سره] من المولى هنا المولى العرفي فكلامه صحيح ووجه صحته واضح ، وامّا ان كان مراده المولى الحقيقي جلّ وعلا فيرد عليه برجوعه الى النحو الثاني ، وذلك لرجوع هذا الشك الى الشك في ان الله تبارك وتعالى هل جعل هذا الحكم لوقت قصير ـ وهو القدر المتيقّن ـ ام الى قيام الساعة. [ولا شك] في ان كلامنا انما هو في المولى الحقيقي لا المولى العرفي ، ولهذا يلغى النحو الاوّل من الاساس.

[واستاذنا] السيد الهاشمي حفظه الله ارجع النحو الثاني الى الاوّل ، ذكر ذلك في تعليقته ص 298 من التقريرات.

باستصحاب الجعل غير ممكن (*).
__________________

الشمس فصلّ» فهذا الحكم الانشائي اسمه جعل ، ولا يصير مجعولا أي فعليا حتى تزول الشمس ، فاذا زالت حكم العقل ـ لا الشرع ـ بفعلية وجوب الصلاة ، حتى اننا لو فرضنا ان المولى كان عرفيا ولم يعلم بزوال الشمس يحكم العقل بفعلية وجوب الصلاة حتى ولو لم يلتفت المولى العرفي الى الزوال ولم يحكم بفعلية وجوب الصلاة
__________________

(*) هنا كلمتان :
الاولى : صحيح ان ترتب المجعول [اي الحكم الفعلي] على الجعل عقلي بلا شبهة ولكن هذا لا يعني ان هذا المجعول لم يعد حكما شرعيا ، فان الاحكام العقلية هي احكام شرعية ارتكازية في علم المولى سبحانه وتعالى ، بحيث لو سالت المولى عن حكم من زالت عليه الشمس وكان عاقلا وبالغا لقال لك تجب عليه الصلاة بالوجوب الفعلي ، وهذا مراد علمائنا القائلين بان الاحكام العقليّة ـ التي لا ترجع الى حكم العقل بلزوم اطاعة المولى الحقيقي ـ هي احكام شرعية وان الله تعالى من العقلاء بل رئيس العقلاء. ولذلك لا مانع من جريان الاستصحاب الحكم بوجوب قتال المشركين من جهة وجود اثر شرعي.

الثانية : ان المانع من جريان استصحاب الحكم هو وجود دليل محرز في المقام وهو الاطلاق في هيئة ((قاتلوا)) من قوله تعالى (وقتلوا المشركين) من حيث الزمان والمكان فيثبت بذلك بقاء هذا الحكم الى قيام الساعة ، فان الامر بقاتلوا لم يقيّد في الآية بزمان معيّن مما يجعلنا نستفيد الشمول لكل زمان.

وعليه فلا يرد ما ذكره السيد الخوئي رحمه‌الله من ((ان الشك في النسخ شك في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور ، وكذا الكلام في احكام الشرائع السابقة المحتمل نسخها ، فان الشك في نسخها شك في ثبوت التكليف بالنسبة الى المعدومين لا شك في بقائه بعد العلم بثبوته ، فلا مجال ح لجريان الاستصحاب ...)) مصباح الاصول المجلّد الثالث ص ـ 148 ، فانه على
والجواب أنّا لسنا بحاجة الى اثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز لما تقدّم من كفاية وصول الكبرى والصغرى (1). وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للاصل اللفظي ـ بمعنى اطلاق الدليل ـ فانه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى (2).
__________________

(1) ذكر هذا الجواب في التقريرات ج 6 اعلى ص 298 ، ومفاده انّا لسنا بحاجة الى اثبات وجود اثر شرعي للمستصحب والاكتفاء بحكم العقل بالتنجيز عند تحقق الصغرى والكبرى ، ومراده من الصغرى والكبرى ما يلي :
الكبرى : هي العلم بالجعل كوجوب قتال المشركين مثلا ،

والصغرى : هي العلم بتحقق موضوع الجعل ، كالعلم بكون الطرف الآخر مشركين ، (ويمكن) العلم بالكبرى تعبّدا باستصحاب بقاء الجعل ـ كقانون شرعي ـ من زمن الحضور المبارك الى زمان أيامنا اليتيمة فينتج تنجّز الحكم في حقّ هذا العالم بالصغرى والكبرى بلا حاجة الى الوقوع في اشكال عدم ترتب اثر شرعي على هذا الاستصحاب.
(2) ذكر هذا الجواب في التقريرات ج 6 ص 297 عند قوله «واما استصحاب عدم النسخ ...».
(بيان ذلك) انه على هذا النحو الاوّل من نحوي الشك لا يجري الاطلاق ، لان مورد الاطلاق انما هو فيما اذا شك في تقييد كلام ما بقيد ما ـ بعد العلم ببقاء هذا الجعل ـ كما في «اعتق رقبة» فاننا لو شككنا في ارادة عتق خصوص الرقبة المؤمنة يمكن نفي ذلك بالاطلاق ، وامّا فيما
__________________

كلامه يلزم القول بالبراءة في الفترة الزائدة المشكوكة ، اقول لا يرد كلام السيد الخوئي رحمه‌الله للزوم التمسّك في هكذا موارد باطلاق ادلة الاحكام من التقيد بزمان او مكان معيّن ، فانه في موارد وجود ادلّة محرزة لا مورد للاصول العمليّة.
واذا كان الشك من النحو الثاني فلا شكّ في امكان التمسك باطلاق الدليل لنفيه (1) ، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث ، وذلك لامكان دعوى ان المتيقّن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الاوّل (2) ، والمشكوك ثبوته على افراد آخرين وهم المكلّفون الذين يعيشون في الزمان الثاني ، فمعروض الحكم متعدد الّا بالنسبة الى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه. وعلاج ذلك (3) ان الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الافراد المحققة خارجا مباشرة ، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصبّ فيها الحكم على الموضوع الكلّي المقدّر الوجود ، وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا (4) الّا من ناحية الزمان وتأخّر
__________________

نحن فيه فالمورد هو الشك في بقاء اصل جعل «اعتق رقبة» وهذا ليس مورد جريان الاطلاق وانما هو مورد جريان الاستصحاب(*).

(ولا بأس) بأن يقارن بين ما ذكره هنا وما ذكره في التقريرات.
(1) اي لنفي النسخ ، وذلك بالتقريب الذي ذكرناه في التعليقة. الكلمة الثانية.
(2) نقل هذه الدعوى السيد الخوئي (قدس‌سره) عن المحدّث الاسترابادي رحمه‌الله ، راجع المصباح ج 3 ص 146.
(3) ذكره الشيخ الانصاري رضي الله عنه ، راجع المصباح ص 147 ، الجواب الثاني.
(4) لكون الموضوع ـ بناء على هذا العلاج ـ هو طبيعي المكلف لا المكلفون الخارجيون الموجودون قبل احتمال النسخ.
__________________

(*) بناء على ما ذكرناه من رجوع النحو الاول الى الثاني يتعيّن الاخذ باطلاق هيئة ((قاتلوا)) في قوله تعالى ((قاتلوا المشركين كافّة)) من التقيّد بزمان دون زمان ، فيثبت الحكم الى قيام الساعة.

الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقّنة ، وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكّا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب.

والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبّد ببقاء المجعول الكلّي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلّف.

وبالامكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلّق ، بأن يشار الى الفرد المكلّف المتأخّر زمانا ويقال : ان هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال كما كان ، وبذلك يتمّ التخلّص عن مشكلة تعدّد معروض الحكم (1).
ولكن توجد مشكلة اخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء اجري بصيغته التنجيزية او التعليقية وهي : انه معارض باستصحاب العدم المنجّز الثابت لآحاد المكلّفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه (2) ، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما
__________________

(1) وهم المكلفون الموجودون قبل احتمال النسخ والمكلّفون الموجودون بعد احتمال النسخ.
(2) وقد آمن السيد الماتن رحمه‌الله بهذا الاعتراض في بحث «استصحاب الحكم المعلّق» السابق ، راجع اواخر البحث السابق.
(بيان) هذه المعارضة : اننا إذا استصحبنا بقاء وجوب قتال المشركين إلى زماننا هذا فانه معارض بعدم وجوبه بالنسبة إلى الافراد الذين يعيشون في زمن يحتمل النسخ فيه كزماننا هذا مثلا ، بيان وجه الاستصحاب الثاني هو انه يوجد شك في ان المولى تعالى هل شرّع هذا الحكم لخصوص زمان حضور الامام عليه‌السلام مثلا او إلى قيام الساعة ،
بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي.
__________________

والقدر المتيقّن هو انه شرّع لخصوص زمان الامام (ع) والباقي مشكوك الجعل من الاصل فيجري فيه استصحاب عدم الجعل بلحاظ زمان الغيبة.

(ويستوحى) الناظر من كلمات السيد الشهيد المتفرّقة هنا وهناك بانه يؤمن بعدم صحّة جريان الاستصحاب في مرحلة الجعل ولكنه يرى كفاية وصول الكبرى ـ ولو تعبّدا ـ باستصحاب بقاء قانون «وجوب صلاة الجمعة» مثلا الى زماننا هذا ـ والصغرى ـ وهي كون هذا اليوم الفلاني هو يوم الجمعة وقد زالت الشمس ـ فيحكم العقل بتنجّز الحكم بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، ونتيجة هذا هو القول باصالة عدم النسخ لكن بهذا التقريب (انظر التقريرات ج 6 ص 297 ـ 298) (*).
__________________

(*) والذي رأيناه صحيحا ـ كما عرفت من تعليقاتنا السابقة ـ هو ابديّة الاحكام الشرعية تمسّكا باطلاقاتها الازمانية ، وعدم صحّة جريان استصحاب عدم النسخ في مرحلة الفعلية وذلك لرجوع الشك إلى مرحلة الجعل ، وقد بيّنا لك سابقا بانه إذا حصل شك فعليك ان تنظر إلى منشئه ، وهنا منشأ الشك في مرحلة الفعلية هو الشك في مرحلة الجعل ...

ولا يجري الاستصحاب في مرحلة الجعل لانه دفعي لا استمراري على ما ذكرنا ذلك مرارا. بناء على هذا لا يصحّ القول بان الاصل العملي يفيدنا عدم النسخ ، بل علينا ان نقول ان الاطلاق ـ الذي هو دليل محرز ـ يفيدنا ابدية الاحكام.

[والنتيجة] عندنا أيضا هي صحّة القول بعدم النسخ لكن تمسّكا بالاطلاقات الازمانية للادلّة الشرعية.

3 ـ استصحاب الكلّي

استصحاب الكلّي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم (1) أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له اثر شرعي (2).
والكلام فيه يقع في جهتين :

* الجهة الاولى : في اصل اجراء استصحاب الكلّي ، إذ قد يعترض على ذلك في باب الاحكام تارة وفي باب الموضوعات اخرى.

أمّا في باب الاحكام (3) فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأنّ
__________________

(1) كالجواز فانه جامع بين الاحكام التكليفية الاربعة ـ الوجوب ، الاستحباب ، الكراهة والاباحة ـ وكالمطلوبية الجامعة بين الوجوب والاستحباب وهكذا ..
(2) كالحدث فانه جامع بين الاصغر والاكبر ، واثره مثلا حرمة مسّ المصحف.
(3) بيان ذلك : إذا شككنا في بقاء الجواز أو المطلوبية ـ بعد علمنا مثلا بارتفاع الوجوب كما في حالة وجود حرج او ضرر من الغسل ـ فهل يجري استصحاب بقاء جواز الغسل او مطلوبيّته؟ فكما ان «الانسان» موجود في زيد كذلك المطلوبية موجودة في الوجوب غير ان الوجوب يزيد على المطلوبية بالالزام ، فإذا ارتفع الالزام للحرج مثلا فهل يمكن ان نبرهن على بقاء المطلوبية بالاستصحاب؟ (وهذا) المثال مبني على الايمان بتركب الوجوب من المطلوبية والالزام
المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب ، فيقال حينئذ : إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب او بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب وهو باطل ، لانّ الجامع بحدّه لا يعقل جعله إذ يستحيل وجود الجامع إلّا في ضمن فرده ، والجامع في ضمن احد فرديه بالخصوص ليس محطّا للاستصحاب ليكون مصبّا للتعبّد الاستصحابي.

(وهذا) الاعتراض يتوقّف على قبول المبنى المشار اليه. امّا اذا انكرناه وفرضنا ان مفاد دليل الاستصحاب ابقاء اليقين بمعنى من المعاني (1) فيمكن افتراض ابقائه بقدر الجامع فيكون بمثابة العلم
__________________

وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بناء على مسلك جعل الحكم المماثل الذي عرفت بيانه ـ وهو ان المولى تعالى يجعل حكما ظاهريا مماثلا لما يقتضيه الاستصحاب فيجعل حكما ظاهريا بطهارة الثوب عند استصحاب طهارته فانه بناء على هذا المبنى لو آمنّا بجريان الاستصحاب في جواز الغسل فانه سينتج حكم المولى بجواز الغسل في حالة الحرج او الضرر ، وهذا الحكم مستحيل في حقّ الباري تعالى إذ كيف يحكم المولى بالجامع مع انه لا اهمال في احكامه بل كلها محدّدة! وبتعبير آخر : هل تتصوّر ان يقول لك المولى حكم الغسل ـ بعد استصحاب جوازه او مطلوبيّته ـ انه مثلا مطلوب (المطلوبية الاعم من الوجوب والاستحباب)؟! وهذا هو مراده من قوله «إذ يستحيل وجود الجامع ـ كالمطلوبيّة ـ إلّا في ضمن فرده ـ كالوجوب ـ».
(1) كما لو فهمنا من اليقين الوارد في قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشك» اليقين الطريقي الى متيقّنه او ان المراد باليقين مطلق الحجّة ـ بما يشمل خبر الثقة مثلا ـ ونحو ذلك من المعاني.
الاجمالي المتعلّق بالجامع (1).
__________________

(1) بمعنى انه بناء على سائر الوجوه الاخرى لفهم قاعدة الاستصحاب يمكن استصحاب جواز الغسل ـ بعد رفع وجوبه للحرج او الضرر ـ او مطلوبيّته فيكون بمثابة العلم الاجمالي بنجاسة الجامع بين الاناءين في ترتب حرمة الشرب من احدهما ، فكما ننجز هناك ـ في العلم الاجمالي ـ نجاسة او حرمة احدهما نستصحب هنا كلّي الجواز.(*)
__________________

(*) يمكن القبول بمسلك جعل الحكم المماثل ولا يرد عليه هذا الاعتراض ، وذلك بتقريب انه حينما يجعل المولى جلّ وعلا الاستصحاب حجّة فمعنى ذلك ضمنا وارتكازا ان المولى تعالى يعتبر الثوب الذي كان متنجسا وقد شك المكلّف في طهارته يعتبره المولى نجسا ظاهرا بالنسبة للشاك ، وقولنا ((ضمنا)) اعني به اننا لو فرض اننا سألنا المولى تعالى عن رأيه وموقفه من هذا الثوب بالنسبة لنا وفرض اننا اطّلعنا على الجواب لكان الجواب انه نجس ظاهرا بالنسبة للشاكّ. هذا من ناحية ، وأمّا من ناحية بيان جريان استصحاب الكلّي في مجال الأحكام على مبنى جعل الحكم المماثل فيمكن القول باننا لو شككنا في بقاء مطلوبية غسل الجمعة ـ بعد رفع وجوبه بالحرج او الضرر ـ فانه يمكن استصحاب بقاء المطلوبية لانه كان مطلوبا ظاهرا والآن نشك في رفع هذه المطلوبية فنستصحب بقاءها.

وأمّا الاعتراض بعدم جعل المطلوبية بالاستصحاب لان هذه المطلوبية مهملة ولا اهمال في الجعل ، فجوابه انه لا اهمال في الجعل بالنسبة إلى الاحكام الواقعية بمعنى ان الاحكام الواقعية كلها محدّدة ضمن الاحكام التكليفية الخمسة ، فغسل الجمعة في حال الحرج او الضرر إمّا حرام وامّا مكروه واما مباح وإمّا مستحبّ ، وهذا امر واضح ، ولكن في جعل الحكم الظاهري لا مانع من ان يعتبر الشارع المقدس غسل الجمعة مثلا في حال الحرج او الضرر بالنسبة للشاك مطلوبا بعد رفع وجوبه بأدلة رفع الحرج والضرر ، ولو من باب ان رفع الحرج امتناني وهو يقتضي رفع الالزام فقط لا رفع مطلق المطلوبية ...

وأمّا في باب الموضوعات فالاعتراض (1) ينشأ من أن الاثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه فلا يترتّب على استصحابه أثر.

والجواب (2) انه إن اريد ان الحكم الشرعي في لسان دليله مترتّب على [أحد] العنوانين التفصيليين للفردين (3) ، فيرد عليه : انّا نفرض الحكم فيما إذا رتّب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المسّ المرتّبة على جامع الحدث ، وإن سلّم ترتب الحكم في دليله على الجامع وادّعي ان الجامع انما يؤخذ موضوعا بما هو معبّر عن الخارج ـ لا بما هو مفهوم ذهني ـ فلا بد من اجراء الاستصحاب فيما اخذ الجامع معبّرا عنه ومرآة له وهو الخارج وليس في الخارج إلّا الفرد (4) ،
__________________

(1) اي فالاعتراض ينشأ من ان الاثر الشرعي كحرمة مسّ المصحف مترتب على الحدث الاكبر كالجنابة مثلا او على الحدث الاصغر لا على الجامع بين الحدثين الاكبر والاصغر ، فان لم تترتب الحرمة على استصحاب كلّي الحدث فلا يجري اذن استصحاب كلّي الحدث.
(2) يريد ان يقول بانه قد تترتب الآثار على خصوص الجامع كجامع الحدث الذي تترتب عليه حرمة مسّ المصحف ، فنستصحب هذا الجامع ، ولا فرق من هذه الناحية بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب خصوص الحدث الاصغر مثلا.
(3) كما تترتب حرمة المكث في المسجد على الحدث الأكبر ، دون الحدث الاصغر.
(4) فان ما يسبّب حرمة مسّ المصحف ليس كلّي الحدث ـ كمفهوم ذهني جامع بين الحدثين ـ وانما هو السبب الخارجي وهو امّا الحدث الاصغر واما الحدث الاكبر فما ينبغي ان يستصحب هو هذا السبب الخارجي
فيرد عليه : (1) ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره امرا ذهنيا إلّا ان الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج ايضا ، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين ، لان الاستصحاب حكم شرعي ولا بدّ ان ينصبّ التعبّد فيه على عنوان ، وكما ان العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج (2) كذلك العنوان الاجمالي الكلّي (3).
__________________

والحقيقي لحرمة مسّ المصحف وهو مثلا الحدث الاصغر لا الجامع الذهني بين الحدثين.
(1) أي فيرد عليه ان قوله ـ بأنه قد يترتّب الحكم على العنوان بما هو معبّر عما في الخارج فيكون المستصحب هو الفرد الخارجي لا الجامع ـ غير صحيح لانّ جميع موضوعات الاحكام ـ ولو كان الموضوع هو الحدث الاصغر دون جامع الحدث ـ هي كليّة منظورا اليها بالحمل الشائع الصناعي أي منظورا اليها بما هي مرآة تحكي عن معنوناتها الخارجيّة ، ولا يمكن أن تصير جزئيّة ، فالشرط في قول الشارع «اذا احدثت بالحدث الاصغر او اذا نمت فتوضّأ» كلّي لانه مفهوم ذهني ، وكل مفهوم ذهني ـ حتى وان لم يكن له الّا فرد واحد في الخارج ـ هو كلّي ، والموضوع في قولنا «زيد طويل» هو كلّي حتى وان لم يكن يوجد له في الخارج الّا مصداق واحد ، ولا يوجد شرط أو موضوع في قضيّة الّا وهو كلّي والسبب في ذلك ان النسبة في القضايا هي ذهنيّة فيلزم أن يكون طرفاها أيضا ذهنيّين.
(2) كعنوان الحدث الاصغر المنظور إليه في الشريعة كمرآة معبّرة عن الحدث الاصغر الخارجي.
(3) وهو عنوان الحدث المنظور إليه كمرآة تعبّر عن بعض مصاديق
وبما ذكرناه (1) ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي ، مع ان التوجّه في كل منهما إلى اثبات واقع خارجي واحد حيث إن الكلّي (2) موجود بعين وجود الفرد ، وهذا الفارق هو ان الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع فهو انما يتعلّق به (3) بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره ، فان كان مصبّ التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد ، وان كان مصبّه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه (4) فهذا هو استصحاب الكلّي
__________________

الحدث ، فانه يمكن استصحاب عنوان «الحدث» المنظور إليه بنحو المرآتية.
(ومن هنا) يتّضح الفرق بين عنوان الجامع كمفهوم ذهني ومثاله إذا احدثت ـ اي مطلق الحدث الاعم من الاكبر والاصغر ـ فلا تمسّ المصحف ، وعنوان الحدث المنظور اليه كمرآة تعبّر عن بعض مصاديقها كما لو قلت «انا محدث» ومنظورك انك مثلا نمت فاحدثت بالحدث الاصغر ، فموضوع الحكم في الاوّل هو عنوان «الحدث» وفي الثاني هو خصوص احد فرديه.
(1) اي وبما ذكرناه من ان الاستصحاب كما يجري في العنوان التفصيلي ـ كما في استصحاب الحدث الاصغر ـ كذلك يجري في العنوان الاجمالي الكلي المأخوذ بنحو المرآة الى افراده الخارجية ـ كما في استصحاب الحدث المنظور اليه كمرآة إلى افراده الخارجية ـ.
(2) كالانسانية فانها كلّي طبيعي موجود في جميع افراد الانسان.
(3) أي بمتعلقه كالطهارة في استصحاب الطهارة ، لانّ الاستصحاب امر ذهني فيجب ان يكون المستصحب امرا ذهنيا أيضا.
(4) اي إلى الواقع المرئي اي الى الافراد الخارجية.
على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين ، والذي يحدد اجراء الاستصحاب بهذا النحو او بذاك هو كيفية اخذ الاثر الشرعي في لسان دليله (1).
وعلى هذا الضوء يتّضح (2) ان التفرقة بين استصحاب الفرد
__________________

(1) فقد يؤخذ الواقع الخارجي في موضوع الاستصحاب كما في «إذا شككت في طروء نجاسة على ثوبك هذا فاستصحب طهارته» وقد يؤخذ عنوان كلّي كما في «إذا شككت في طروء رافع للحالة السابقة فاستصحب الحالة السابقة».
(2) بيان المطلب : انه قد يقال ان هذه التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي الطبيعي تتوقّف على دعوى الرجل الهمداني الذي التقى به الشيخ الرئيس في همدان ونقل ـ اي الشيخ الرئيس ـ عنه بانه كان يظن ان الكلّي الطبيعي موجود في الخارج في عالم كعالم المثال مثلا فهو هناك مطابق لافراده هنا ومتعدّد بعددهم وليس موجودا في افراده لأن موطنه مثلا في عالم المثال ، فعلى مبنى الرجل الهمداني يمكن استصحاب الكلّي الطبيعي لان الكلي عنده موجود خارجي لا موجود ذهني ، (فاجاب) السيد الماتن (قدس‌سره) بانّه حتّى على مبنى ان الكلي الطبيعي موجود في الذهن ـ لا انه موجود خارجي في عالم المثال ـ يمكن تصوّر الكلي الطبيعي بنحو المرآة الى افراده واستصحابه وذلك لاتحاده مع افراده حقيقة وبالحمل الشائع الصناعي(*).
__________________

(*) نظرة الى مسلك الرجل الهمداني : قال الرجل الهمداني ((إنّ الكلّي الطبيعي موجود واحد في الخارج في عالم كعالم المثال مثلا فهو هناك مطابق لافراده هنا ومتعدّد بعددهم وليس موجودا في أفراده لانّ موطن الكلّي الطبيعي هو في عالم كعالم المثال ، والطبيعي ـ كطبيعة الانسان مثلا ـ هو واحد
واستصحاب الكلّي لا تتوقف على دعوى التعدد في الواقع الخارجي ، وان للكلّي واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الافراد ـ على طريقة الرجل الهمداني في تصوّر الكلّي الطبيعي ـ وهي دعوى باطلة لما ثبت في محلّه من ان الكلّي موجود بعين وجود الافراد (*).
كما انه لا موجب (1) لارجاع الكلّي في مقام التفرقة المذكورة الى
__________________

(1) قد يقال إذا اردتم استصحاب الكلي ـ ككليّ الحدث ـ فان هذا
__________________

بالعدد ـ أي مفهوما ـ موجود في جميع افراده)) [راجع شرح المنظومة قسم الفلسفة ص 99 من الطبعة الحجرية]. وقد اورد على كلامه ان لازم كون الكلّي الطبيعي واحدا بالعدد مطابقا لجميع افراده انّ هذا الواحد بالعدد سوف يتّصف بصفات افراده المتضادّة من الطول والقصر والبياض والسواد ... الخ ، وهذا النقض الذي اورده عليه الشيخ ابن سينا صحيح بناء على هذا الفهم لمراد الرجل الهمداني.

ولعلّ مراد الرجل الهمداني هو ان الطبيعي ـ لا الكلي الطبيعي ـ واحد بالعدد من حيث المفهوم ، كما يقال ان الوجود واحد لا كثير ويقصدون بذلك ان مفهوم الوجود واحد في الواجب والممكن وان كان مشككا مصداقا وهوية ، وكذلك الامر في الطبيعي فانه متّحد مع افراده من حيث المفهوم لوجود الانسانية فيهم ، ولذلك يكون موجودا في افراده مصداقا وحقيقة

(*) الصحيح ان يقول بدل ((الكلي))((الطبيعي)) فالكلّي الطبيعي هو اصطلاح منطقي المراد منه الجامع بين مصاديقه الخارجية ، وهذا الكلام على اهماله اوقع المحققين في بحث هل ان الكلّي الطبيعي موجود في الخارج او لا ، ولحلّ هذه المشكلة نقول فلنوضّح المراد من الكلي الطبيعي وفرقه عن الطبيعي ، فالكلي الطبيعي للانسان هو هذا المفهوم الذهني الجامع بين افراد الانسان وبما انه كلّي فلا يوجد في الخارج ، نعم الطبيعي ـ بلا قيد الكلية ـ موجود في الخارج وهي الانسانية ، هذا الطبيعي هو الموجود بعين وجود الفرد ، او قل طبيعي الانسان موجود في زيد وعمرو بالبداهة لانهما إنسانان.
الحصّة ، ودعوى ان كل فرد يشتمل على حصّة من الكلّي ومشخّصات عرضية واستصحاب الكلّي عبارة عن استصحاب ذات الحصّة ، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصّة مع المشخصات ، بل الصحيح في التفرقة (1) ما ذكرناه.

* الجهة الثانية : في أقسام استصحاب الكلّي

يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلّي الى قسمين :

احدهما : الشك في بقاء الكلّي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد ، والآخر : الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد.
__________________

الاستصحاب يرجع إلى استصحاب الحصّة ـ كالانسانيّة الموجودة في زيد ، فانّ لازم دخول زيد في المسجد هو دخول «الرجل الناشئ من زيد» الى المسجد لا «مطلق الرجل» ، كما كنّا نقول انّ لازم احتراق زيد هو موت زيد بهذا الاحتراق لا مطلق الموت ـ واستظهر السيد الشهيد (قدس‌سره) هذا الرأي من كلمات المحقق العراقي وهو الصحيح عندنا (راجع بحوث السيد الهاشمي ج 6 ، ص 239).
(وكلمة) «دعوى» معطوفة على «ارجاع الكلّي»
(1) اي بل الصحيح في مقام التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي هو ان المراد من الفرد هو الفرد الخارجي كما في استصحاب الحدث الاصغر والمراد من الكلّي هو الكلّي المنظور اليه كمرآة إلى مصاديقه كالحدث بالنسبة إلى الحدثين الاكبر والاصغر ، فنستصحب مطلق الحدث ، ولا داعي لئن نقول لتصحيح استصحاب الكلي باننا نستصحب الحصّة الموجودة ضمن الفرد كاستصحاب الانسانية الموجودة ضمن زيد مثلا.
مثال الاوّل : ان يعلم بدخول الانسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه ، ومثال الثاني : ان يعلم بحدث مردّد بين الاصغر والاكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء ، فان الشك مسبّب عن الشك في حدوث الاكبر.

امّا القسم الاوّل فله حالتان :

الاولى : ان يكون الكلّي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا ، وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتّبا على الجامع جرى استصحاب الكلّي.

واستصحاب الكلّي في هذه الحالة جار على كل حال (1) سواء فسّرنا استصحاب الكلي وفرّقنا بينه وبين استصحاب الفرد على اساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني ، او الحصّة ، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلّي ، على ما تقدّم في الجهة السابقة ، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامّة.

الثانية : ان يكون الكلّي معلوما اجمالا (2) ويشك في بقائه على كلا
__________________

(1) اي واستصحاب الكلّي في هذه الحالة جار على كلّ حال سواء فسّرنا الكلي (المستصحب) بانه وجود واحد وسيع له امثلة في عالم المثال تطابق افراده الموجودة في الخارج على مبنى الرجل الهمداني او فسّرناه بانه الحصّة الموجودة في الفرد او فسّرناه بالعنوان الجامع بين الافراد مفهوما وبالحمل الذاتي والموجود في افراده مصداقا وحقيقة وبالحمل الشائع ، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر اركان استصحاب الكلي ـ كاستصحاب وجود انسان في المسجد ـ تامّة.
(2) بان يعلم مثلا بدخول رجل في المسجد ولكنه لم يعلم خصوص هذا الداخل وهل انه زيد او خالد ثم يشك في خروج هذا الرجل الذي دخل
تقديريه (1) ، كما إذا علم بوجود زيد او خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان [الداخل سابقا] زيدا او خالدا ، فيجري استصحاب الجامع (2) إذا كان الاثر الشرعي مترتبا عليه ، ولا إشكال في ذلك بناء على ارجاع استصحاب الكلّي إلى استصحاب الوجود السّعي له على طريقة الرجل الهمداني (3) ، وبناء (4) على المختار من ارجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالي ، وامّا بناء على ارجاعه إلى استصحاب الحصّة فقد يستشكل بانه لا يقين بحدوث اي واحدة من الحصتين فكيف يجري استصحابها ، اللهم إلّا ان تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث (5).
__________________

ـ سواء كان زيدا او خالدا. مما يعني حصول شك في بقاء «رجل» في المسجد.
(1) اي على تقدير كونه زيدا او خالدا.
(2) وهو هنا «رجل» ، اي فيجري استصحاب بقاء هذا «الرجل» الجامع الموجود في الرجل الداخل.
(3) أي لا إشكال في صحّة جريان هذا الاستصحاب بناء على طريقة الرجل الهمداني لانه. على طريقته. يصحّ استصحاب بقاء الوجودات المثالية لزيد وخالد.
(4) اي : بناء على مختار السيد الشهيد (قدس‌سره) يصحّ استصحاب بقاء «الرجل» المنظور اليه كمرآة عن «الرجل الداخل» الخارجي.
(5) اي : حدوث حصّة في الواقع ، وإن لم نعلم أيّهما بالتحديد. (بيان ذلك) اننا إذا ألغينا ركنيّة اليقين واستبدلناها بركنية حدوث المتيقّن لا بركنية اليقين بالحالة السابقة ، فانه بناء على كون الركن الاوّل من أركان الاستصحاب هو حدوث الحالة السابقة ـ كما يقول صاحب الكفاية رحمه‌الله
ويسمّى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الاوّل من استصحاب الكلّي.

وامّا القسم الثاني فله حالتان أيضا :

الاولى : ان يكون الشك في حدوث الفرد (1) المسبّب للشك في بقاء الكلّي (2) مقرونا بالعلم الاجمالي ـ كما في المثال المتقدّم لهذا القسم ـ ، فانّ الشك في الحدث الاكبر مقرون بالعلم الاجمالي بأحد الحدثين ، والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعي ، ويسمّى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلّي.

وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه :

منها : انه لا يقين بالحدوث ، وهو اعتراض مبني على ارجاع
__________________

وهو الحقّ كما أوضحنا في محلّه ـ لا اليقين بها يمكن استصحاب بقاء «رجل» في المسجد ، لان هذا الرجل الطبيعي او قل هذا الرجل الحصّة من كلّي الرجل موجود في الفرد الداخل ، وقد دخل الفرد فدخل بدخوله «رجل» فحينما نشك في خروج هذه الحصّة نستصحب بقاءها ومعنى ذلك استصحاب الكلّي الطبيعي للرجل في المسجد لما عرفته من ادّعائهم بان الكلي عبارة عن الحصّة الموجودة في الفرد(*).
(1) كالجنابة في المثال الثاني المتقدّم ص 183 السطر الثاني ، فراجع.
(2) كالحدث ، و «مقرونا» خبر ل «يكون».
__________________

(*) لکن رغم ذلک یرد علی هذا الکلام ان رکتبة حدوث الحصة في المقام ترجع الی رکتبة العلم بحدوثها.
استصحاب الكلّي إلى استصحاب الحصّة ، وحيث لا علم بالحصّة (1) حدوثا فلا جري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث ، بل لعدم الشك في البقاء ، إذ لا شك في الحصّة بقاء ، بل احدى الحصّتين معلومة الانتفاء والاخرى معلومة البقاء.

وقد تقدّم ان استصحاب الكلّي ليس بمعنى استصحاب الحصّة ، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الاجمالي للجامع (2) ، وهذا معلوم بالعلم الاجمالي حدوثا.

ومنها : انه لا شكّ في البقاء (3) ، لان الشكّ ينبغي ان يتعلّق بنفس ما
__________________

(1) اي لعدم اليقين بحدوث الجنابة اوّلا ، وثانيا لعدم الشك في بقاء الحدث الاصغر لانه توضّأ والحصة الاخرى ـ كالجنابة ـ معلومة البقاء لو كانت هي الحادثة فالركنان الاوّل والثاني لقاعدة الاستصحاب منتفيان. وقال رحمه‌الله «بل ..» لانه لا داعي لقوله «بل لعدم الشك في البقاء» بعد قوله «لعدم اليقين بالحدوث» ، وذلك لانه بعد عدم اليقين بحدوث الحصّة لا تصل النوبة إلى الشك في البقاء ، فانت إن لم يحصل عندك يقين بحصول الطهارة. بعد كونك محدثا. لا تستصحب الطهارة وذلك لاختلال الركن الاوّل ، لا لاختلال الركن الثاني وذلك لترتب الركن الثاني على الاوّل كما هو واضح ، وانما ذكره سيدنا الشهيد رحمه‌الله هنا من باب التأكيد على عدم جريان استصحاب الحصّة.
(2) أي ان المستصحب هو «الرجل الذي دخل الى المسجد ونشك في بقائه وخروجه» وفي المثال الآخر : المستصحب هو «الحدث الذي طرأ على زيد ولا يدري هل هو الجنابة أم حدث أصغر» ، فالمستصحب هو كلّي وليس حصّة من حصصه.
(3) فالركن الثاني منهدم.
تعلّق به اليقين ، ولما كان اليقين هنا علما اجماليا والعلم الاجمالي يتعلّق بالمردّد ... فلا بد ان يتعلّق الشك بالواقع على ترديده ايضا ، وهذا انما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير ، مع انه ليس كذلك لان الفرد القصير من الجامع لا شكّ في بقائه (1).
والجواب : ان العلم الاجمالي لا يتعلّق بالواقع المردّد بل بالجامع وهو مشكوك ، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردّد في كيفية حدوثه (2).
ومنها : ان الوجود القصير للكلّي لا يحتمل بقاؤه ، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه وليس هناك في مقابلهما إلّا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه.

والجواب : ان الشك واليقين انما يعرضان الواقع الخارجي بتوسّط العناوين الحاكية عنه ، فلا محذور في ان يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء او الانتفاء ، وبتوسط العنوان الاجمالي مشكوك البقاء ، ومصبّ التعبّد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع
__________________

(1) لانه توضّأ ، فالمشكوك البقاء ـ الذي هو الحدث ـ مخدوش.
(2) وهل انه حدث بالفرد القصير ـ كالحدث الاصغر ـ او الطويل ـ كالحدث الاكبر(*) ـ ـ.
__________________

(*) بل حتى لو آمنا بكون العلم الاجمالي يتعلّق بالفرد الواقعي المجهول لدينا ـ كما هو الصحيح عندنا ـ يصحّ جواب السيد الشهيد [قدس‌سره] المذكور ، وذلك لان المفروض ترتّب الاثر الشرعي على الجامع ـ كالحدث مثلا ـ لا على الفرد.

تبعا لاخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك (1).
نعم إذا ارجعنا استصحاب الكلّي إلى استصحاب الحصّة امكن المنع عن جريانه في المقام ، لانّه يكون من استصحاب الفرد المردّد نظرا إلى ان احدى الحصّتين مقطوعة الانتفاء فعلا (2).
ومنها : ان استصحاب الكلّي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد ، لان الشك في بقاء الكلّي مسبّب عن الشك في حدوث هذا الفرد (3).
__________________

(1) هذا الجواب جيد ومن اللازم على الطالب فهمه لكونه هو الأساس في صحّة جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني.
(2) وهي حصّة الحدث الاصغر ، وذلك لانه توضّأ ، والثانية مقطوعة البقاء وهي حصّة الحدث الاكبر.
(ولك) ان تقول ... لانه يكون من استصحاب الفرد المردّد وهو لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج ، أمّا في الخارج فواضح ، وأمّا في الذهن فلأنك لا يمكن لك أن تتصور فردا مرددا بين زيد وخالد ـ مثلا ـ فكيف تستصحب بقاء وجود هذا المردّد؟! على أنّ المكلّف قد توضأ فلا شك بلحاظ الوضوء ولا علم لنا بأصل حدوث جنابته فلا يصح استصحاب الجنابة أيضا. (ولك) ان تضيف بأنّ الأثر الشرعي (كحرمة مسّ المصحف) مترتّب على كلّي الحدث لا على الفرد المردّد.
(3) فإذا استصحبنا عدم حدوث الفرد الطويل كالحدث الاكبر لا تصل النوبة الى استصحاب كلّي الحدث. (والجواب) ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل ـ على فرض حدوثه ـ وبقاء الكلّي عقليّ كما هو واضح وليس شرعيّا ، فلا يثبت باستصحاب عدم الحدث الاكبر نفي بقاء الكلّي ، وذلك لان استصحاب عدم الحدث الاكبر ـ لو اجريناه ـ انما
والجواب : ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلّي عقليّ وليس شرعيا ، فلا يثبت باستصحاب عدم الاوّل نفي بقاء الثاني.

ومنها : ان استصحاب الكلّي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكلّي (1) ، لان عدم الكلّي عبارة عن عدم كلا فرديه ، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان ، والفرد الطويل الامد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه ، فهذا الاستصحاب بضمّه إلى الوجدان المذكور حجّة على عدم الكلّي فعلا ، فيعارض الحجّة على بقائه المتمثّلة في استصحاب الكلّي.

والتحقيق : انه تارة يكون وجود الكلّي بما هو وجود له كافيا في ترتب الاثر على نحو لو فرض ـ ولو محالا ـ وجود الكلّي لا في ضمن
__________________

يثبت عدم حدوث الحدث الاكبر وبما ان الحدث الاصغر قد ارتفع وجدانا فسيثبت ح ارتفاع كلّي الحدث ، (ولكن) لا يصحّ اجراء هذا الاستصحاب لانه لا يترتّب على استصحاب عدم حدوث الحدث الاكبر إلّا عدم حدوث الحدث الأكبر لا عدم حدوث كلّي الحدث الذي هو (أي عدم حدوث كلّي الحدث) موضوع الاثر الشرعي كعدم حرمة المكث في المسجد. (على أي حال) لا يجري استصحاب عدم حدوث الجنابة ، لأننا إن أردنا ان نثبت بهذا الاستصحاب عدم حدوث كلّي الحدث فسيكون ح أصلا مثبتا.
(1) وذلك لان استصحاب الكلّي يؤدّي الى التعبد ببقاء كلي الحدث ، واستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كالجنابة ـ مع علمنا برفع الحدث الاصغر بالوضوء ـ يؤدّي إلى التعبد بعدم بقاء كلّي الحدث فيتعارضان.
حصّة خاصّة لترتّب عليه الاثر ، واخرى لا يكون الاثر مترتبا على وجود الكلّي إلّا بما هو وجود لهذه الحصّة ولتلك الحصّة (1) على نحو تكون كل حصّة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها.

فعلى الاوّل يجري استصحاب الكلّي (2) لاثبات موضوع الاثر ، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلّي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمّه إلى الوجدان ، لان انتفاء صرف الوجود للكلّي بانتفاء هذه الحصّة وتلك عقلي وليس شرعيا (3).
وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلّي في نفسه لانه لا ينقّح موضوع الأثر ، بل بالامكان نفي هذا الموضوع (4) باستصحاب عدم الفرد
__________________

(1) هذا على مبنى المحقق العراقي (قدس‌سره).
(2) وهو كلّي الحدث لاثبات حرمة مسّ المصحف مثلا ، وذلك لانّ المفروض ان حرمة مسّه منصبّة على كلّي الحدث ـ اي سواء كان الحدث كبيرا او صغيرا ـ.
(3) اي لا مانع من ان يتعبّدنا الشارع المقدس ببقاء كلّي الحدث في هذه الحالة مع علمه بارتفاع الحدث الاصغر ، وذلك لانّ بقاء الشك في بقاء كلي الحدث وجداني وامّا اجراء استصحاب عدم حدوث الحدث الاكبر فانه لا ينفع في إثبات نفي كلّي الحدث إلّا مع ضمّ ارتفاع الحدث الاصغر فتثبت تمام العلّة ح لنفي كلي الحدث ، واثبات تمام علّة نفي كلّي الحدث واسطة عقلية كما هو واضح ، وقد علمت فيما سبق عدم جريان الاستصحاب في إثبات اللوازم العقلية.
(4) أي بالامكان نفي الحدث بتمامه ـ كبيره وصغيره ـ أمّا الاكبر فباستصحاب عدم حدوثه ، وامّا الاصغر فبمعلومية وضوئه.
الطويل الامد مع ضمّه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر ، لانّ الاثر اثر للحصص فينفى باحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان.

واما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي ان يكون الشك في حدوث الفرد المسبّب للشك في بقاء الكلّي شكا بدويا ، ومثاله : ان يعلم بوجود الكلّي ضمن فرد ويعلم بارتفاعه تفصيلا ، ويشك في انحفاظ وجود الكلّي في ضمن فرد آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الاوّل او قبل ذلك. ويسمّى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلّي.

وقد يتخيّل جريانه على اساس تواجد اركانه في العنوان الكلّي وان لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص. ولكن يندفع هذا التخيل بأنّ العنوان الكلّي وان كان هو مصبّ الاستصحاب ولكن (1) بما هو مرآة للواقع ، فلا بدّ ان يكون متيقّن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في
__________________

(1) او قل ولكنه ـ اي هذا العنوان الكلّي ـ مصبّ للاستصحاب بما هو عنوان حاك عن الفرد ، توضيح ذلك : فرض الحالة إذا دخل زيد المسجد ثم خرج واحتملنا انه قد دخل غيره المسجد عند خروج زيد او قبل خروجه بنحو لم يخل المسجد من انسان ، فهنا لا يجري استصحاب بقاء انسان في المسجد ، وذلك لان الكلّي الذي وجد في المسجد اوّلا قد ارتفع ـ لخروج زيد ـ والكلّي الذي نحتمل بقاءه في المسجد وإن كان نفس الكلي الاوّل مفهوما وبالحمل الذاتي الاوّلي ، لكن نحن حينما نستصحبه انما نستصحبه بما هو مرآة وحاك عن فرده اي بالحمل الشائع الصناعي ، وذلك لاننا حينما نستصحب الحالة السابقة كالطهارة والحياة والزوجية فاننا نستصحب واقع هذه الامور كما هو واضح.
واقعه ومرآة للوجود الخارجي ، ومن الواضح انه بما هو كذلك ليس جامعا للاركان ، إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن ان نشير إليه بهذا العنوان الكلّي ونقول بانه متيقّن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته ، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل.

4 ـ الاستصحاب في الموضوعات المركّبة

إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا (1) وتمّت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال ، وأمّا إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعدّدة فتارة نفترض ان هذه العناصر لوحظت بنحو التقيّد (2) او انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم (3) كعنوان «المجموع»
__________________

(1) كطهارة الماء التي هي موضوع لجواز شربه.
(2) كما لو كان المستصحب هو الكرية بقيد كون المائع ماء ، فانه لا يمكن لنا استصحاب الكريّة لاثبات مطهّريته لكون موضوع المطهّر هو «الماء الكرّ» مثلا ، وعلّة عدم امكان الاستصحاب هو كون الاستصحاب هنا مثبتا ، لاننا نريد ان نثبت باستصحاب الكرّية تحقق «الماء الكرّ» والاثر ـ اي المطهّريّة ـ يترتب على هذا اللازم العقلي.
(3) كما إذا كان المستصحب مركّبا واقعا وبسيطا عنوانا كالحج والصلاة والفقاهة.
(ولك) ان توحّد بين هاتين الحالتين ـ حالة التقيّد وحالة العنوان البسيط المنتزع ـ ـ وذلك بأن تتصوّر الموضوع مركّبا واقعا وواحدا موضوعا.
او «اقتران هذا بذاك» ونحو ذلك ... واخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها اخذت موضوعا للحكم الشرعي (1) بدون ان يدخل في الموضوع أيّ عنوان انتزاعي (2) من ذلك القبيل.

ففي الحالة الاولى لا مجال لاجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء ، لانه إن اريد به اثبات الحكم مباشرة فهو متعذّر لترتبه على العنوان البسيط المتحصّل ، وإن اريد به اثبات الحكم باثبات ذلك العنوان المتحصّل فهو غير ممكن لان عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها ، فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل (3) ، فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى ولو كان احد الجزءين محرزا وجدانا والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا (4).
__________________

(1) كما لو افترضنا ان موضوع الارث هو موت المورّث حال كون الوارث مسلما.
(2) يبسّط الموضوع ويوحّده.
(3) كما لو شككنا في الاتيان بالصلاة فاننا نستصحب عدم الصلاة رغم أن الصلاة موضوع مركّب الّا اننا نستصحب العنوان البسيط المنتزع من المركّب.
(4) كما لو كان على يدنا دما رطبا رطوبة مسرية ثم بعد ساعة مثلا اي حينما شككنا في بقاء الرطوبة المسرية لمسنا بيدنا ثوبا ما فهنا لا يحكم بنجاسة الثوب وذلك لانّ نجاسة الثوب مترتبة على موضوع بسيط وهو انتقال النجاسة ، واستصحاب بقاء الرطوبة مسرية يثبت بقاء الرطوبة مسرية ولا يثبت انتقال النجاسة. وانما تثبت النجاسة باقتران وجود
وأمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها.

ومن هنا يعلم بأنّ الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط ترتب الحكم على ذوات الاجزاء اوّلا وتوفّر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا.

هذا على نحو الاجمال.

وأمّا تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط :

احداها : في اصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين (1).
والنقطة الثانية : في تحقيق صغرى الشرط الاوّل وانه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزاء.

والنقطة الثالثة : في تحقيق صغرى الشرط الثاني وانه متى يكون الشك في البقاء محفوظا.
__________________

رطوبة مسرية مع التماس بين الدم مثلا والثوب ، واستصحاب بقاء الرطوبة المسرية لا يثبت نجاسة الثوب الا باثباته للاقتران المذكور الذي هو واسطة عقلية. (المهم) انه لا يصح اثبات النجاسة باستصحاب بقاء الرطوبة مسرية ، وانما الذي يجري هنا هو استصحاب عدم نجاسة الثوب.
(1) المذكورين قبل بضعة اسطر وهما «ترتّب الحكم على ذوات الاجزاء ، وتوفّر اليقين بالحدوث والشك في البقاء».
* أمّا النقطة الاولى :

فالمعروف بين المحقّقين انه متى كان الموضوع مركّبا وافترضنا ان احد جزءيه محرز بالوجدان او بتعبّد ما (1) فبالامكان اجراء الاستصحاب في الجزء الآخر لانه ينتهي إلى اثر عملي وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.

وقد يواجه ذلك باعتراض ، وهو ان دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب (2) ، والمستصحب هنا ـ وهو الجزء ـ ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله ، وما له حكم ـ وهو
__________________

(1) كما لو اخبرتنا بيّنة شرعية بموت المورّث المسلم ـ كالأب مثلا ـ يوم الجمعة وعلمنا باسلام الوارث ـ الابن ـ لكن شككنا في تاريخ اسلامه وهل انه اسلم قبل موت ابيه ليرثه او بعده لكيلا يرثه ، فهنا يمكن استصحاب عدم اسلامه حين موت ابيه فلا يرثه.
(2) بيّنا هذا المسلك اكثر من مرّة ، ونلخّصه هنا بقولنا : إن الله جلّ وعلا يحكم في موارد شكّ المكلّف حكما ظاهريا على طبق وظيفة المكلّف الشرعية ، فلو شك المكلّف ببقاء ثوبه على الطهارة فوظيفته ان يعتبره طاهرا لاستصحاب الحالة السابقة ، ولو شك في طهارته ولم يعرف حالته السابقة فكذلك ، وذلك لقاعدة الطهارة ، ولو شك في حلّية شيء يبني على الحلّية ، لقاعدة الحلّية ، ولو شك في ملكية شيء معيّن لزيد من الناس واخبرته بيّنة شرعية بكونه له مثلا فان وظيفته ان يعتبره له ، لحجيّة البيّنة ، وهكذا ... وبما ان هذه وظائف شرعية فانها تعني ان الله جلّ وعلا قد حكم فيها ايضا بأحكام ظاهرية مماثلة لهذه الوظائف الشرعية ، ولذلك نقول هذه احكام شرعية ظاهرية.
المركب ـ ليس مصبّا للاستصحاب (1).
وهذا الاعتراض (2) يقوم على الاساس القائل بجعل الحكم المماثل
__________________

(1) اي والمستصحب هنا ـ وهو عدم اسلام الابن إلى زمان موت ابيه ـ ليس له لوحده حكم لا بالنسبة لنا ولا عند الله جلّ وعلا ، نعم عدم اسلامه حال موت ابيه يترتّب عليه حكم وهو ممنوعيّته من الارث ، وما له حكم وهو «عدم اسلامه حال موت ابيه» ليس مصبّا للاستصحاب ، وذلك لان نظرنا هنا ـ اي في هذه النقطة الاولى ـ إلى استصحاب «عدم اسلام الابن» لا إلى استصحاب «عدم اسلامه حال موت ابيه» ، على انه لا يصحّ استصحاب «عدم اسلام الابن حال موت ابيه» لعدم موت ابيه سابقا.
(وبتعبير آخر) يقول المعترضون على اجراء استصحاب «عدم اسلام الابن الى حين موت أبيه» : انتم تعلمون اننا اذا أردنا ان نستصحب طهارة الماء مثلا فانما نستصحبها لأنّ الشارع المقدّس يعتبره طاهرا ظاهرا ، فالمستصحب هنا وهو الطهارة له حكم عملي وهو حكم الشارع ظاهرا بجواز شربه ، (ولكن) اذا استصحبنا عدم اسلام الابن الى حين موت الاب فانه لا يوجد حكم يترتّب على عدم اسلامه ليجعل الشارع المقدّس حكما ظاهريا يماثله ، فهل تتوقّع ان يجعل الله تعالى حكما ظاهريا مفاده «اعتبرت انّ الابن لم يسلم الى حين موت أبيه» مع العلم انه لا يترتب على هذا الحكم الظاهري أي اثر الّا اذا ضممنا الى الحكم الظاهري موت الاب المسلم ، (ولذلك) لا يجري استصحاب عدم اسلام الابن الى حين موت أبيه لعدم ترتّب حكم شرعي على هذا المستصحب ليجعل الشارع حكما ظاهريا مثيلا له.
(2) بيان هذا الاعتراض : انه لا يترتّب أثر شرعي على المستصحب بناء على مسلك جعل الحكم المماثل ـ وقد عرفت ان اصحاب هذا المسلك
للمستصحب في دليل الاستصحاب ، ولا موضع له على الاساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه (الجعل) وصغراه (الموضوع) كما عرفت سابقا (*) ، إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا
__________________

يؤمنون بأن الشارع المقدس يجعل حكما ظاهريا كالطهارة مثلا فيعتبر الإناء الذي كان بالامس طاهرا يعتبره اليوم طاهرا فيقول الشارع حكمت بطهارة هذا الاناء حكما ظاهريا. ، اذ بناء على هذا المسلك وغيره لا بد من وجود اثر شرعي للاستصحاب ليمكن للشارع المقدس ان يجعل حكما مثيلا له في عالم الظاهر ، وبما انه لا يوجد حكم شرعي لاستصحاب عدم اسلام الابن الى حين موت الاب. اذ الاثر يترتّب على احراز تقارنهما معا لا على مجرّد عدم اسلام الابن الى حين موت الاب وعنوان التقارن لازم عقلي لعدم اسلام الابن الى حين موت ابيه. فلا يصح جريان هكذا استصحاب. (ولا موضع) لهذا الاعتراض على الاساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه وصغراه ، اذ يكفي على هذا المسلك وجود اثر عقلي عملي لهذا الاستصحاب ، لانّه بمجرّد احراز عدم اسلام الابن الى حين موت ابيه يحكم العقل بحصول النتيجة وهي عدم ارث الولد حتى ولو لم يترتب حكم شرعي على عدم اسلام الابن.
__________________

(*) الانصاف صحّة كلا المسلكين : مسلك جعل الحكم المماثل ومسلك حكم العقل بمنجزيّة الحكم الظاهري عند وصول كبراه وصغراه او قل مسلك الاكتفاء بالكبرى والصغرى ، وذلك لكون الثاني منشأ للاوّل بالتقريب التالي :

إنّ مرادنا من جعل الحكم المماثل هو الجعل الارتكازي بحيث لو سألنا المولى تعالى عن حالتنا التي نحن فيها. كما في نجاسة احد إناءين على نحو الاجمال. لاجابنا بلزوم الاجتناب عنهما وان حكمه الظاهري لنا هو هذا ، وانما حكم الشارع المقدّس بهذا الحكم
اثر عملي إلى التعبد بالحكم المماثل ، بل مجرّد وصول احد الجزءين تعبّدا مع وصول الجزء الآخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبراه ، لان احراز الموضوع بنفسه منجّز لا بما هو طريق إلى اثبات فعليّة الحكم المترتّب عليه (1) ، وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور.
__________________

(1) هذا الكلام من نفس الوادي الذي يفيد ان القطع الطريقي ينجّز التكاليف ، والقطع الموضوعي يولّدها ، فاذا وردك «الخمر حرام» يكون احرازك للخمرية بنفسه منجّزا للحرمة عقلا عليك ، واذا وردك «اذا علمت بخمرية مائع فقد تنجّز عليك» يكون احرازك للخمرية مولّدا لفعلية الحرمة ، وهنا الامر كذلك تماما فان الثابت شرعا هو ان لم يكن الابن مسلما حين موت ابيه فانه لا يرثه ، فاستصحاب عدم اسلام الابن يحرز الموضوع فلا يرث الابن أباه ، ولم يثبت شرعا «اذا علمت بتقارن عدم اسلام الابن مع موت أبيه فانه لا يرثه» كي يرد
__________________

لوصول الكبرى والصغرى لنا فيتنجّز هذا الحكم علينا ، ومن المعلوم ان الكبرى هنا هي : إذا تقارن موت المورّث مع اسلام الوارث فانه يرثه ، والصغرى هي : قد تقارنا ـ مثلا ـ ولو تعبّدا بالاستصحاب او بغيره ، والنتيجة انه يرثه ، وإن كانت الصغرى : ولكنهما لم يتقارنا ، كانت النتيجة : فلا يرثه.

فإذا كانت النتيجة هكذا شرعا ، فهي تعني ان الحكم الظاهري عند الله والذي يديننا به والذي قد نجّزه علينا والذي إذا سألناه عنه لاجابنا به هي هذه النتيجة.

ولذلك قلنا ان الحكم الظاهري ـ على مسلك جعل الحكم المماثل ـ هو حكم ارتكازي لا أكثر ، ومثله الاحكام المستنبطة من بعضها البعض كالحكم بوجوب مقدّمة الواجب وبحرمة ضدّه ـ مثلا ـ وهكذا ...

وأمّا إذا اخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلّص الفنيّ من الاعتراض المذكور ، وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الاساس :
ـ الجواب الاوّل : ان الحكم بعد وجود احد جزئي موضوعه وجدانا لا يكون موقوفا شرعا إلّا على الجزء الآخر فيكون حكما له ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهرا (1).
ونلاحظ على ذلك : ان مجرّد تحقّق احد الجزءين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعية وإناطة الحكم به شرعا ، لان وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية ، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصّة.
ـ الجواب الثاني : ان الحكم المترتّب على الموضوع المركّب ينحلّ تبعا لاجزاء موضوعه ، فينال كلّ جزء مرتبة وحصّة من وجود الحكم (2) ، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي
__________________

الاعتراض بكون استصحاب عدم اسلام الابن اصلا مثبتا ح ، ولذلك قال السيد الشهيد رضي الله عنه «لا بما هو طريق الى اثبات فعلية الحكم ..» فانه رحمه‌الله يريد ان يقول انه لم يثبت شرعا اخذ العلم بالتقارن في موضوع عدم ارث الابن.
(1) يقول : إنّ الحكم (اي عدم إرث الابن من أبيه المسلم) ـ بعد معلومية موت ابيه وجدانا ـ ليس مترتبا الّا على استصحاب عدم اسلام الابن الى حين موت ابيه فيكون «عدم إرث الابن من ابيه المسلم» حكما ل «عدم اسلام الابن الى حين موت أبيه» ، فيحكم الشارع المقدّس حكما ظاهريا ب «عدم إرث الابن من ابيه المسلم».
(2) كما في «اكرم العالم العادل» و «إذا زالت الشمس وكان الانسان بالغا
ينالها ذلك الجزء بالتحليل.

ونلاحظ على ذلك : ان هذا التقسيط تبعا لاجزاء الموضوع غير معقول ، لوضوح ان الحكم ليس له إلّا وجود واحد لا يتحقّق إلّا عند تواجد تلك الاجزاء جميعا (1).
ـ الجواب الثالث : ان كل جزء موضوع لحكم مشروط وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر ، فاستصحاب الجزء يتكفّل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط.

ونلاحظ على ذلك : ان هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركّب ، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلّقة (2).
__________________

وجبت الصلاة» وهكذا ... فانّ هذا يعني ان الشخص إذا كان عالما فقط ـ اي لم يتّصف بالعدالة ـ حسن اكرامه إلى حدّ ومرتبة معيّنة ، وكذا إذا زالت الشمس ولم يكن الشخص بالغا حسنت الصلاة بالنسبة اليه إلى مرتبة معيّنة وهكذا ... فاستصحاب الجزء يقتضي جعل هذه المرتبة جعلا ظاهريا.
(1) وذلك كما إذا وجب قتل المحارب إذا كان ذكرا بالغا عاقلا ، وهكذا ، فهل تحتمل انه يحسن قتل المحارب إلى مرتبة معيّنة إذا كان ذكرا بالغا عاقلا ولم يكن محاربا؟! او إذا كان محاربا ولم يكن بالغا او لم يكن عاقلا؟!
(2) فكما قلنا في بحث «استصحاب الحكم المعلّق» في «الجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي» انه لا يصحّ استصحاب «حرمة العصير العنبي» إذا غلى لاثبات «حرمة الزبيب» إذا غلى ، فكذلك الامر هنا ،
* وأمّا النقطة الثانية :

فقد ذكر المحقق النائيني رحمه‌الله (1) ان الموضوع تارة يكون مركّبا من العرض ومحلّه كالانسان العادل (2) ، واخرى مركّبا من عدم العرض ومحلّه كعدم القرشيّة والمرأة (3) ، وثالثة مركّبا على نحو آخر كالعرضين لمحلّ واحد مثل الاجتهاد والعدالة في المفتي (4) ، او العرضين لمحلين كموت الاب واسلام الابن (5). ففي الحالة الاولى يكون التقيّد مأخوذا لأنّ العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحالة قائمة به ، فالاستصحاب يجري في نفس التقيّد إذا كان له حالة سابقة. وفي الحالة الثانية يكون تقيّد المحل بعدم العرض ماخوذا في الموضوع ، لان عدم العرض إذا اخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له
__________________

وذلك لان هذا تلاعب بالألفاظ الذي لا يغيّر من الحقيقة شيئا ولا يغيّر من توقّف الحرمة على كون المائع عصير العنب وعلى غليانه ، وهكذا الامر هنا فان «موت الاب» و «عدم اسلام الابن حين موت ابيه» جزءان لموضوع عدم ارث الابن ، هكذا جعل الله عزوجل الحكم ، وليس الحكم هو انه «إن لم يسلم الابن حين موت ابيه فلا يرثه على فرض موت الاب» ليستصحب موضوع الحكم وهو «عدم اسلام الابن حين موت أبيه».
(1) ذكر هذا الكلام في أجود التقريرات ج 2 ص 423.
(2) في قولنا مثلا «إذا كان الانسان عادلا فاكرمه».
(3) كفتوى المشهور «إن لم تكن المرأة قرشية فانها تحيض إلى سن الخمسين فقط».
(4) اي «إذا كان الشخص مجتهدا وعادلا جاز افتاؤه».
(5) كما في «إذا مات الاب وكان ابنه ـ حين موت الاب ـ مسلما ورثه».
وهو ما يسمّى بالعدم النعتي ـ تمييزا له عن العدم المحموليّ (1) الذي يلاحظ فيه العدم بما هو ـ ويترتب على ذلك ان الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيّد و (2) العدم النعتي لانه الدخيل في موضوع الحكم ، فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك (3) وكان الركنان متوفرين في
__________________

(1) العدم المحمولي هو العدم الماخوذ في المحمول مثل «معدوم» في قولنا «شريك الباري معدوم» ، والعدم النعتي مثل «غير القرشية» في قولنا «المرأة غير القرشية تحيض لسنّ الخمسين فقط» ، والعدم الازلي هو العدم منذ الازل مثل «لا يوجد للباري شريك منذ الازل» ، والعدم الازلي هو عدم محمولي ايضا كما تبيّن لك ذلك من المثال السابق (شريك الباري معدوم منذ الازل).
(2) لعلّ الاولى تبديل الواو هذه ـ المراد منها العطف التفسيري ـ بالباء ، وذلك لعدم صحّة عطف المعنى الاسمي على المعنى الحرفي وهو التقيّد ، وللتغاير بين كون المستصحب هو التقيّد وان يكون هو العدم النعتي.
(بيان) هذه الحالة الثانية باختصار انه إذا كان الحكم مترتبا على عدم نعتي من قبيل «إن لم تكن المرأة قرشية كان حيضها إلى سن الخمسين فقط» لم يجر استصحاب التقيّد بهذا العدم النعتي وذلك لعدم وجود حالة سابقة لهذا العدم النعتي ليستصحب لانه لم يكن المنعوت موجودا من الاصل ، فلا نعت.

وإن اردت استصحاب «عدم قرشيّة المرأة» بنحو العدم المحمولي لم يصحّ أيضا هذا الاستصحاب وذلك لعدم ترتب الاثر على العدم المحمولي وانما هو مترتب ـ كما عرفت في المثال المفروض ـ على العدم النعتي.
(3) وهو كذلك ، فان ركني الاستصحاب الاوّلين غير متوفّرين هنا ليجري
العدم المحمولي لم يجر استصحابه ، لان العدم المحمولي لا اثر شرعي له بحسب الفرض. ومن هنا ذهب المحقق النائيني إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقّن قبل وجود الموضوع ـ ويسمّى باستصحاب العدم الازلي ـ ، فإذا شك في نسب المرأة وقرشيّتها لم يجر استصحاب عدم قرشيّتها الثابت قبل وجودها ، لان هذا عدم محمولي وليس عدما نعتيّا ، إذ ان العدم النعتي وصف ، والوصف لا يثبت إلّا عند ثبوت الموصوف (1) ، فإذا اريد اجراء استصحاب العدم المحمولي لترتيب الحكم عليه مباشرة فهو متعذّر ، لان الحكم مترتّب بحسب الفرض على العدم النعتي لا المحمولي ، وإذا اريد بذلك إثبات العدم النعتي ـ لان استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي ـ فهذا اصل مثبت (2).
__________________

الاستصحاب ، وذلك لعدم وجود يقين سابق بعدم قرشية المرأة المعيّنة بالعدم النعتي وذلك لعدم وجود هذه المرأة قبل ولادة ابيها ، ولعدم الشك في بقاء واستمرار «عدم قرشيّتها» إلى ما بعد وجودها ، بل هي حينما وجدت وجدت إمّا قرشيّة وامّا غير قرشيّة.
(1) كما في استصحاب «عدم الفسق» من زمان صغره ، فانه يصحّ لوجود الانسان في زمان صغره.
(2) بيان ذلك : إنك إذا أردت من استصحاب العدم المحمولي ـ الذي هو «ليست قرشية» في قولنا «المرأة قبل وجودها ليست قرشية» ـ إثبات العدم النعتي ـ الذي هو «غير القرشية» في قولنا «المرأة غير القرشية تحيض إلى سنّ الخمسين فقط» ـ فهذا اصل مثبت ، وذلك لأنّ استصحاب العدم المحمولي ينتج انه لا وجود لقرشيّة في الخارج ، ولازم ذلك انه إذا وجد امرأة في الخارج فيتحقق عنوان «المرأة غير القرشية» وهو الموضوع للحكم بحيضها إلى سن الخمسين
وامّا في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيّد واتصاف احد جزئي الموضوع بالآخر ، لان احدهما ليس محلا وموضوعا للآخر ، بل بالامكان ان يفرض ترتّب الحكم على ذات الجزءين ، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفّر الشرط الاوّل (1).
__________________

(بيان ذلك) : ان استصحاب العدم المحمولي ينتج «عدم وجود امرأة قرشية» ، وهذا كما هو واضح لا يثبت أثرا شرعيا ـ وهو كون ما يأتي المرأة بعد سنّ الخمسين استحاضة وليس حيضا ـ ، لأنّ هذا الاستصحاب يحرز عدم ثبوت الموضوع ، والموضوع الذي يترتّب عليه الاثر ايجابي هو كون المرأة عامية او غير قرشية ، وبتعبير آخر : ان استصحاب العدم المحمولي يحرز عدم وجود امرأة قرشيّة ، هذا العنوان يلازم عنوان كون المرأة التي وجدت عامية او قل غير قرشية ، وبما ان الاثر الشرعي يترتّب على العنوان الثاني فسوف يكون الاستصحاب الذي يثبت هذا العنوان الثاني (وهو عنوان كون المرأة التي وجدت عامية) بواسطة اثباته للازمه (الذي هو عدم وجود امرأة قرشية) أصلا مثبتا.
(1) الشرط الاوّل هو ترتب الحكم على ذوات الاجزاء ، مثالها : إذا مات الاب وكان الابن عند ذلك مسلما ورثه ، ففي مثل ذلك يجري استصحاب عدم اسلام الابن الى حين وفاة أبيه للعلم بترتّب الحكم على ذوات الأجزاء ، فانّ المفروض أن الدليل يقول «اذا مات الاب وكان ابنه ـ حين موت الاب ـ مسلما ورثه» او يقول «اذا كان الشخص عادلا ومجتهدا جاز افتاؤه» وهما صريحان في ترتّب الحكم على هذه الاجزاء المذكورة.
(وإذا) تأمّلت في الحالات الثلاثة ترى ان الحكم لم يكن مترتّبا على ذوات الاجزاء إلّا في هذه الحالة الثالثة.
هذا موجز عمّا افاده المحقق النائيني رحمه‌الله نكتفي به على مستوى هذه الحلقة تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من هذه الدراسة.

* وأمّا النقطة الثالثة :

فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك في بقائه إلى حين اجراء الاستصحاب (1) ، واخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا ولكن يشك في بقائه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع ، ومثاله (2) الحكم بانفعال الماء فان موضوعه مركّب من
__________________

(1) كما اذا شككت في نجاسة ثوب بعد ما كان طاهرا فانّك تستصحب طهارته
(2) بيان هذا المثال :
[image: image4.png]ol
B J g

. < 1
G5 lilo 03 1 el gl 08
T (gl ol





بنحو لم نعلم بتاريخ الملاقاة وهل انها حصلت عند قلّة الماء لينجس او عند كرّيته فيبقى على طهارته ، فهل يمكن استصحاب عدم الكرّية الى زمان الملاقاة رغم علمنا الدقيق بتاريخ تحوّله الى كرّ؟! وبتعبير اصولي هل يمكن استصحاب عدم الكرّية بلحاظ الزمان النسبي أي بلحاظ زمان حصول الملاقاة (أي مع غض النظر عن عمود الزمان وهل ان الملاقاة وقعت الساعة الواحدة أو الثانية)؟!
ملاقات النجس للماء وعدم كرّيته ، فنفترض ان الماء كان مسبوقا بعدم الكرّية ويعلم الآن بتبدّل هذا العدم وصيرورته كرّا ، ولكن يحتمل بقاء عدم الكريّة في فترة سابقة هي فترة حصول ملاقات النجس لذلك الماء.

ففي الحالة الاولى لا شكّ في توفّر اليقين بالحدوث والشك في البقاء فيجري الاستصحاب.

وأمّا في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء بدعوى عدم توفّر الركن الثاني وهو الشك في البقاء ، لأنّه معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض فكيف يجري استصحابه؟ وقد اتّجه المحققون في دفع هذا الاستشكال الى التمييز بين الزمان في نفسه والزمان النسبي اي زمان الجزء الآخر فيقال : ان الجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتصل إلى الآن فهو غير محتمل البقاء للعلم بارتفاعه فعلا ، وإذا لوحظ حاله (1) بالنسبة إلى زمان الجزء الآخر
__________________

(قد تتساءل) وتقول : لما ذا لا نستصحب عدم الملاقاة الى الساعة الثانية عشر (وهو وقت التحوّل الى الكرّية مثلا) فيثبت بذلك بقاء الماء على الطهارة؟ وقد يجاب بأن هذا الاستصحاب سوف يكون أصلا مثبتا ، اذ انه ينتج عدم ملاقات الماء القليل للنجاسة وبالملازمة ينتج حصول الملاقاة حال الكرّية فينتج ح الطهارة. (ولكن) الحقّ صحة التساؤل اذ كما كنّا نستصحب دائما عدم الملاقاة فنحكم بالطهارة في الحالات البسيطة فكذلك الامر هنا تماما ، اذ ان الاثر الشرعي وهو الحكم بعدم نجاسة الماء مترتب على عدم الملاقاة ، وعدم النجاسة كالنجاسة أثر شرعي واضح.
(1) اي وإذا لوحظ حال عدم الكرّية بالنسبة إلى زمان الملاقاة كما في المثال المفروض.
فقد يكون مشكوك البقاء الى ذلك الزمان ، مثلا عدم الكرّية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه إلى الآن ولكن يشك في بقائه إلى حين وقوع الملاقاة فيجري استصحابه إلى زمان وقوعها.

وتفصيل الكلام في ذلك : انه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه ـ وهو عدم الكرّيّة في المثال ـ معلوما وكان زمان تواجد الجزء الآخر ـ وهو الملاقاة في المثال ـ معلوما ايضا فلا شك لكي يجري الاستصحاب (1) ، ولهذا لا بدّ ان يفرض الجهل بكلا الزمانين او بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه خاصّة ، او بزمان تواجد الجزء الآخر خاصّة ، فهذه ثلاث صور ، وقد اختلف المحقّقون في حكمها ، فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الاستاذ إلى جريان الاستصحاب (2) في الصور الثلاث ، وإذا وجد له معارض (3) سقط بالمعارضة ، وذهب بعض المحققين الى جريان الاستصحاب في صورتين وهما : صورة الجهل بالزمانين او الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه ، وعدم جريانه في صورة العلم بزمان الارتفاع ، وذهب صاحب الكفاية الى جريان الاستصحاب في صورة واحدة وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر ، وامّا في صورتي الجهل بكلا الزمانين او العلم
__________________

(1) أي فلا شك في البين ، فلا يجري الاستصحاب لانهدام الركن الثاني من أركان الاستصحاب.
(2) في عدم الكرّيّة.
(3) وهو استصحاب عدم الملاقاة إلى أن تمّ كرّا ، ثم بعد جريان كلا الاستصحابين يتعارضان فيتساقطان.
بزمان الارتفاع فلا يجري الاستصحاب ، فهذه اقوال ثلاثة :

أمّا القول الاوّل (1) فقد علّله اصحابه بما أشرنا إليه آنفا من ان بقاء الجزء المراد استصحابه إلى زمان تواجد الجزء الآخر مشكوك حتى لو لم يكن هناك شك في بقائه إذا لوحظت قطعات الزمان بما هي (2) ، كما إذا كان زمان الارتفاع معلوما ، ويكفي في جريان الاستصحاب تحقّق الشك في البقاء بلحاظ الزمان النسبي لان الاثر الشرعي مترتّب على وجوده في زمان وجود الجزء الآخر لا على وجوده في ساعة كذا بعنوانها.

ونلاحظ (3) على هذا القول ان زمان ارتفاع عدم الكرّية في المثال إذا كان معلوما فلا يمكن ان يجري استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة ، لان الحكم الشرعي إمّا أن يكون مترتّبا على عدم الكرّيّة في
__________________

(1) يريد ان يقول هنا ان بقاء الجزء المراد استصحابه (كبقاء الماء على قلّته) إلى زمان الملاقاة امر مشكوك حتى ولو علمنا بان الماء كان كرّا الساعة الثانية عشر ظهرا مثلا ، فيجري استصحاب قلّة الماء الى زمان الملاقاة (وهو ما يسمّى بالزمان النسبي) فيترتب الاثر الشرعي وهو نجاسة الماء.
(2) أي اذا لوحظت ساعات الزمان أي حتى ولو لم يكن هناك شك في بقاء الماء على قلته بلحاظ عمود الزمان ، فقوله «... بما هي» المراد منه اذا لوحظ الزمان بحدّ ذاته كالساعة الثانية عشر ظهرا. لا الزمان النسبي. ولذلك قال بعد هذا مباشرة «كما اذا كان زمان ارتفاع القلّة معلوما».
(3) في هذه الملاحظة يريد السيد الشهيد (قدس‌سره) أن يرفض جريان الاستصحاب الى زمان الملاقاة فيما إذا كان ارتفاع عدم الكرّية معلوما ، ومعنى ذلك انه لا يؤمن بالاستصحاب بلحاظ الزمان النسبي
زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة (1) ، او على عدم الكرّيّة في واقع زمان الملاقاة (2) بمعنى ان كلا الجزءين لوحظا في زمان واحد دون ان يقيّد احدهما بزمان الآخر بعنوانه ، فعلى الاوّل لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور ، لانه يفترض تقيّده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان ، وهذا التقيّد لا يثبت بالاستصحاب ، وقد شرطنا منذ البداية في
__________________

(بيان ذلك) ان الحكم الشرعي إمّا ان يكون مترتبا على موضوع بسيط وهو «ملاقات النجاسة للماء القليل» فهذا العنوان البسيط لا يثبت باستصحاب قلّة الماء لانه سيكون أصلا مثبتا كما هو واضح ، وإمّا ان يكون مترتبا على موضوع «ملاقات الماء للنجاسة في الوقت الذي يكون فيه الماء قليلا» فانه أيضا لا يصحّ اجراء استصحاب قلّة الماء إلى الساعة الواحدة ظهرا (وهو الوقت المحتمل للملاقات) وذلك لعلمنا بصيرورة الماء كرّا الساعة الثانية عشر ظهرا ، فلا شكّ في بقاء قلّة الماء إلى الساعة الواحدة ظهرا لتستصحب هذه القلّة ، وذلك للعلم بتحوّله الى كرّ الساعة الثانية عشر فكيف نستصحب القلّة الى واقع زمان الملاقاة أي الساعة الواحدة ظهرا؟!
والنتيجة انه لا يصح أن نستصحب القلّة الثابتة الساعة الثانية عشر ظهرا الى زمان ملاقات النجاسة ولا الى واقع زمان الملاقاة وهي الساعة الواحدة.
(1) اي يجري استصحاب عدم الكريّة إلى حين الملاقاة ـ مع غض النظر عن ساعة الملاقاة التي يمكن ان تكون الساعة الواحدة ظهرا ـ.
(2) اي نجري استصحاب عدم الكرّية إلى الساعة الثانية عشر ظهرا مثلا (وهي ساعة الملاقاة) ـ مع غضّ النظر عن تقارن اجتماع قلّة الماء مع ملاقاته للنجاسة وتقيّد احدهما بالآخر ـ.
جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركّبة عدم اخذ التقيّد بين أجزائها في موضوع الحكم. وعلى الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما ولنفرضه الظهر ، لان استصحاب بقائه إلى زمان وجود الملاقاة ـ التي هي الجزء الآخر في المثال ـ إن اريد به استصحاب بقائه إلى الزمان المعنون بانه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشك في بقاء عدم الكرّيّة الى حينه ولكن المفروض (1) انه لم يؤخذ عدم الكرّية في موضوع الحكم مقيّدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك ، وإن اريد به استصحاب بقائه (2) إلى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا «زمان الملاقاة» مجرّد مشير الى واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم ، ولكن واقع هذا الزمان (3) يحتمل ان يكون هو الزوال للتردّد في زمان الملاقاة ، والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرّيّة فلا يقين إذن بثبوت الشك في البقاء (4) الى الزمان الذي يراد جرّ المستصحب اليه.

وعلى هذا الضوء نعرف : أنّ ما ذهب إليه القول الثاني من عدم
__________________

(1) او قل : ولكن المفروض اننا تحدّثنا عن هذه الصورة وقلنا ان الاستصحاب لا يجري فيها لكونه اصلا مثبتا.
(2) أي وان أريد من استصحاب القلّة استصحابها الى واقع زمان الملاقاة ـ كالساعة الواحدة ظهرا ـ فهذا باطل بالوجدان اذ ان الماء قد تحوّل الى كرّ الساعة الثانية عشر ظهرا.
(3) أي ولكن واقع زمان الملاقاة يحتمل ان يكون الساعة الواحدة ظهرا.
(4) اي فلا شك عندنا في بقاء قلّة الماء الى واقع زمان الملاقاة وهو الساعة الواحدة ظهرا.
جريان استصحاب بقاء الجزء (1) في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو الصحيح بالبيان الذي حقّقناه (2).
ولكن هذا البيان يجري بنفسه أيضا في بعض صور مجهولي التاريخ ، كما إذا كان زمان التردّد فيهما متطابقا ، كما إذا كانت الملاقاة مردّدة بين الساعة الواحدة والثانية ، وكذلك ارتفاع عدم الكرّيّة بحدوث الكرّيّة ، فانّ هذا يعني ان ارتفاع عدم الكرّيّة بحدوث الكرّيّة مردّد بين الساعة الاولى والثانية (3) ، ولازم ذلك ان تكون الكرّية معلومة في الساعة الثانية على كل حال وانما يشك في حدوثها وعدمه في الساعة الاولى ، ويعني ايضا ان الملاقاة متواجدة إمّا في الساعة الاولى او في الساعة الثانية ، فإذا استصحبت عدم الكرّيّة إلى واقع زمان تواجد الملاقاة فحيث إن هذا الواقع يحتمل ان يكون هو الساعة الثانية يلزم على هذا التقدير ان نكون قد تعبّدنا ببقاء عدم الكرّيّة إلى الساعة الثانية مع انه معلوم الانتفاء في هذه الساعة (4).
__________________

(1) اي قلّة الماء.
(2) والذي اثبت من خلاله عدم صحة استصحاب قلّة الماء المعلومة التاريخ بلحاظ الزمان النسبي.
(3) فرض المثال ان آخر الفترة المحتملة لقلّة الماء كان الساعة الثانية إلا لحظة واحدة ، بحيث انه في الساعة الثانية كان الماء كرّا حتما.
(4) والنتيجة انه لا يمكن استصحاب عدم الكرّية (المعلومة الانتفاء الساعة الثانية إلا لحظة) الى واقع زمان الملاقاة (وهو الساعة الثانية) لانه باطل وجدانا ، أو قل لا يمكن استصحاب عدم الكرّية بلحاظ الزمان النسبي.
ومن هنا (1) يتبيّن ان ما ذهب إليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرّيّة في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم معا هو الصحيح.

وأمّا صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقاة فلا بأس بجريان استصحاب عدم الكرّية فيها إلى واقع زمان الملاقاة ، إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان جزما (2).
ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط ، فنحن مثلا نرى جريان استصحاب عدم الكرّيّة في صورة الجهل بالزمانين مع افتراض ان فترة تردّد زمان الارتفاع اوسع من فترة تردّد حدوث الملاقاة في المثال المذكور ، فإذا كانت الملاقاة مردّدة بين الساعة الاولى والثانية وكان تبدّل عدم الكرّيّة بالكريّة مردّدا بين الساعات الاولى والثانية والثالثة فلا محذور في إجراء استصحاب عدم الكرّية إلى واقع زمان الملاقاة (3) ، لانه على ابعد تقدير هو الساعة الثانية ولا علم بالارتفاع في هذه الساعة لاحتمال حدوث الكرّية في الساعة الثالثة ، فليس من المحتمل ان يكون
__________________

(1) أي مما ذكره بقوله «ونلاحظ على هذا القول ...» تبيّن عدم جريان الاستصحاب في صورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم ، ومما ذكره بقوله «ولكن هذا البيان ...» تبيّن عدم جريان الاستصحاب في صورة الجهل بالزمانين.
(2) وهذا كما هو واضح ليس استصحابا بلحاظ الزمان النسبي.
(ومن هنا) تعلم انه الى حدّ الآن لم يؤمن سيّدنا المصنّف بالاستصحاب بلحاظ الزمان النسبي.
(3) أيّا كان زمانها ، الساعة الاولى او الثانية.
جرّ بقاء الجزء (1) إلى واقع زمان الجزء الآخر جرّا له إلى زمان اليقين بارتفاعه أبدا (2).
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين :

بقي علينا ان نشير الى انّ ما اخترناه وإن كان قريبا جدّا من القول الثالث الذي ذهب إليه صاحب الكفاية ، غير انه (قدّس الله نفسه) قد فسّر موقفه واستدلّ على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه ، إذ قال بأنّ استصحاب عدم الكرّيّة انما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وقد فسّر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي :

اذا افترضنا ان الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرّت ساعتان حدثت
__________________

(1) مراده من الجزء هنا قلّة الماء ، ومن واقع الجزء الآخر. أي الملاقاة. هي الساعة الثانية ، ومن زمان اليقين بارتفاعه أي ما بعد الساعة الثالثة فانه زمان اليقين بارتفاع القلّة.
(2) قوله (قدس‌سره) «فليس من المحتمل ...» اضافي وتذكير بأصل المطلب. وعلى أي حال فمراده منه أن يقول : انّا كنّا نرفض الاستصحاب بلحاظ الزمان النسبي في مثال علمنا بكون ارتفاع الكرّية الساعة الثانية عشر ظهرا لانه لا يمكن أن نستصحب عدم الكرّية الى واقع زمان الملاقاة وهو الساعة الواحدة ، وأمّا هنا فليس الأمر كذلك فاننا اذا استصحبنا عدم الكرية الى واقع زمان الملاقاة فانه لا يعني اننا نستصحب عدم الكرّية الى زمان ارتفاعه ، وانما نريد من استصحاب عدم الكرّية استصحابه الى الساعة الثانية لا الى ما بعد الساعة الثالثة.
في احداهما الكرّية وفي الاخرى الملاقاة للنجاسة (1) فهذا يعني ان كلّا من حدوث الكرّية والملاقاة معلوم في إحدى الساعتين بالعلم الاجمالي ، فهناك معلومان اجماليان وإحدى الساعتين زمان احدهما والساعة الاخرى زمان الآخر ، وعليه فالملاقات المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرّية المعلومة في الساعة الاولى ، واستصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة على هذا التقدير (2) يعني ان زمان الشك الذي يراد جرّ عدم الكريّة إليه هو الساعة الثانية وزمان اليقين بعدم الكرّية هو ما قبل الزوال ، وامّا الساعة الاولى فهي زمان الكرّية المعلومة اجمالا ، وهذا يؤدي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرّية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرّية ، وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين (3).
__________________

(1) كما ترى في الرسم التالي :
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فعلى الفرض الاوّل انفصلت القلّة عن الملاقاة ، وفي الفرض الثاني كان الماء قليلا عند الملاقاة ، فلجهلنا بتقدّم الكريّة على الملاقاة او تاخّرها عنها لا يمكن استصحاب قلّة الماء إلى واقع زمان الملاقاة وذلك لاحتمال وقوع الفرض الاوّل في الخارج ـ كما ترى في الرسم ـ وهو فرض العلم بتغيّر الحالة السابقة للماء وصيرورته كرّا

(2) ولك ان تقول بدل «يعني ان .. المعلومة اجمالا» مستحيل.
(3) راجع اجود التقريرات ج 2 ص 427 ـ 429.
ونلاحظ على ذلك :

اولا : ان الساعة الاولى على هذا التقدير (1) هي زمان الكرّية واقعا لا زمان الكرّية المعلومة بما هي معلومة ، لان العلم بالكرّية كان على نحو العلم الاجمالي من ناحية الزمان وهو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال إطلاقا (2).
وثانيا (3) : ان البيان المذكور لو تمّ لمنع عن جريان استصحاب
__________________

(1) اي على تقدير حصول الفصل بين قلّة الماء والملاقاة.
(2) مراده من هذه الملاحظة الاولى ان يقول ان نظرك. يا صاحب الكفاية. كان الى الزمان الواقعي للكريّة فاحتملت الفصل ، لكن كان ينبغي ان تنظر إلى زمان الكريّة المعلومة من حيث هي معلومة ، فانت كنت تعلم بقلّة الماء ثم احتملت صيرورته كرّا فعليك في هكذا حالة أن تستصحب قلّة الماء الى زمان الملاقاة ، (ولا يوجد) فصل هنا بين قلّة الماء والملاقاة وذلك لوجود علم اجمالي بحصول الكرّية او الملاقاة في الساعة الاولى.
(3) بيان ذلك : ان بيان صاحب الكفاية السالف الذكر لو تمّ لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرّية حتى في الصورة التي اختار جريان الاستصحاب فيها وهي صورة الجهل بزمان حدوث الكرّية مع العلم بزمان الملاقاة والتي اختار فيها. كغيره. جريان الاستصحاب في «عدم الكرّية» الى واقع زمان الملاقاة والتي هي الساعة الثانية مثلا. وجه المنع عن جريان هذا الاستصحاب ـ رغم تسليمه بين المحققين ـ ان زمان حصول الكرّية مردّد بين الساعات الاولى والثانية والثالثة مثلا ، فيحتمل اذن واقعا ان تكون الكرّية قد حصلت الساعة الواحدة فيقع الفصل واقعا بين قلّة الماء والملاقات
عدم الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها ، وهي صورة الجهل بزمان حدوث الكرّية مع العلم بزمان الملاقاة وانه الساعة الثانية مثلا ، لان الكرّية معلومة بالاجمال في هذه الصورة ويحتمل انطباقها على الساعة الاولى ، فاذا كان انطباق الكرّيّة الى ما بعد ذلك الزمان .. جرى ذلك في هذه الصورة أيضا وتعذّر استصحاب عدم الكرّية الى الساعة الثانية لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكرّية.

وهناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية اكثر انسجاما مع عبارته (1) ، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه وهو الماء الذي كان قليلا قبل
__________________

(وبما) ان التالي باطل فالمقدم مثله ، فيلزم اذن ان لا ننظر الى الاحتمالات الواقعية ، وانما علينا ان ننظر الى الحوادث من حيث هي معلومة ومجهولة لنا فيمكن على هذا الاساس الاستصحاب.
(1) بيانه : انه لا يفيدنا استصحاب عدم الكرّية في هذا الفرض على أي حال ، وذلك لاننا إن اردنا ان نستصحب عدم الكرّية بالنسبة الى الزمان الثابت فهذا لا يفيدنا لاوسعية زمان الملاقاة من زمان عدم الكرّية بلحظة ، إذ الفرض احتمال حصول الملاقاة ـ وكذلك الكرّية ـ الساعة الثانية ، ويمتد زمان عدم الكرية الى الثانية الا لحظة ، فيبنى على الطهارة ، وكذلك لا يفيدنا استصحاب عدم الكرية بالنسبة الى زمان الملاقاة ـ بنحو يكون موضوع الاثر الشرعي اي النجاسة هي عدم الكرية المقيّدة بالملاقات ـ وذلك لاحتمال الفصل بين قلة الماء والملاقاة بالساعة الاولى
الزوال ثمّ مرّت ساعتان حدثت في إحداهما الكرّيّة وفي الاخرى الملاقاة للنجاسة ، وحاصل التفسير ان ظرف اليقين بعدم الكريّة في هذا المثال هو ما قبل الزوال ، وظرف الشك مردّد بين الساعة الاولى بعد الزوال والساعة الثانية ، لان عدم الكرّية له اعتباران فتارة نأخذه بما هو مقيس إلى قطعات الزمان وبصورة مستقلّة عن الملاقاة ، واخرى نأخذه بما هو مقيس إلى زمان الملاقاة ومقيّد به ، فإذا اخذناه بالاعتبار الاوّل وجدنا ان الشك فيه موجود في الساعة الاولى وهي متّصلة بزمان اليقين مباشرة فبالامكان ان نستصحب عدم الكريّة إلى نهاية الساعة الاولى (1). ولكن هذا لا يفيدنا شيئا ، لان الحكم الشرعي وهو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرّد عدم الكريّة بل على عدم الكرّية في زمان الملاقاة ، وإذا اخذنا عدم الكريّة بالاعتبار الثاني اي مقيسا ومنسوبا إلى زمان الملاقاة فمن الواضح (2) ان
__________________
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(وعلى هذا) فالفارق بين التفسيرين هو انه على الاوّل يكون الفاصل المحتمل ـ بين قلّة الماء والملاقاة ـ هي الكرّية ، وعلى التفسير الثاني يكون الفاصل المحتمل هي الساعة الاولى.
(1) نهاية الساعة الاولى تعني الساعة الثانية إلّا لحظة.
(2) اضافة إلى كون الاستصحاب هنا اصلا مثبتا ـ لان استصحاب قلّة الماء إلى زمان الملاقاة لا يحرز لنا عنوان تقيد الملاقاة بالقلّة ـ ان الشك فيه ...
الشك فيه انما يكون في زمان الملاقاة ، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكرّية المنسوب إلى زمان الملاقاة (1) ، وإذا تحقق ان زمان الملاقاة هو زمان الشك ترتّب على ذلك ان زمان الشك مردد بين الساعة الاولى والساعة الثانية تبعا لتردد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين ، وهذا يعني عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، لان زمان اليقين ما قبل الزوال ، وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية ، ومع انطباقه عليها يكون مفصولا عن زمان اليقين بالساعة الاولى.

ونلاحظ على ذلك :

أوّلا (2) : ان الاثر الشرعي إذا كان مترتّبا على عدم الكريّة المقيّد بالملاقات اي على اجتماع احدهما بالآخر .. فقد يتبادر الى الذهن ان الشك في هذا العدم المقيّد بالملاقات لا يكون إلّا في زمان الملاقاة ، وامّا الشك ـ قبل زمان الملاقاة ـ في عدم الكريّة فهو ليس شكّا في عدم الكريّة المقيد بالملاقات. ولكن الصحيح ان الاثر الشرعي مترتب على عدم الكريّة والملاقاة بنحو التركيب بدون اخذ التقيّد والاجتماع ، وإلّا لما جرى استصحاب عدم الكريّة رأسا كما تقدّم (3) ، وهذا يعني ان عدم
__________________

(1) أو قل «إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكريّة في ظرف زمان الملاقاة ، لان في ذلك تناقضا واضحا».
(2) مراده من هذه الملاحظة ان يقول بامكان استصحاب قلّة الماء إلى زمان الملاقاة بتقريب ان موضوع النجاسة هي قلّة الماء مع الملاقاة بنحو التركيب لا بنحو التقيّد ، أي ان موضوع النجاسة هو قلّة الماء في واقع زمان الملاقاة.
(3) لكونه ح أصلا مثبتا. (ولا يخفى) ما في اسلوب هذه الاسطر الستّة
الكريّة بذاته جزء الموضوع لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة او قبل زمانها ، غير انه في زمانها يكون الجزء الآخر موجودا ايضا ، وعليه فعدم الكريّة مشكوك منذ الزوال والى زمان الملاقاة وان كان الاثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمرّ هذا العدم إلى زمان الملاقاة ، فيجري استصحاب عدم الكريّة من حين ابتداء الشك في ذلك إلى الزمان الواقعي (1) للملاقات ، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكريّة متصلا بالعدم المتيقّن ، وإن كان الاثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم إلّا في مرحلة زمنيّة معيّنة قد تكون متأخّرة عن زمان اليقين (2) ، فان المناط اتصال المشكوك الذي يراد اثباته استصحابا بالمتيقّن (3) ، لا اتصال فترة ترتّب الاثر بالمتيقّن (4) ، فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا
__________________

السابقة من تعقيد لا داعي له بعد وضوح المطلب وسهولته في نفسه.
(1) كالساعة الثانية مثلا ، ومراده من الزمان الواقعي للملاقات عمود الزمان
(2) كما في الفرض الاوّل الواضح في الرسم السابق ، وهو فرض سبق الكريّة وتأخّر الملاقاة ، والاثر الشرعي هنا هي الطهارة
(3) وهو كريّة الماء
(4) كما يتضح ذلك جليا من المثال اللاحق ، انظر الرسم :
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وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس ، ولم يكن الاثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع ، إذ لم يكن عادلا وانما اصبح عادلا بعد ساعتين ، أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ فكذلك في المقام (*).
ثانيا (1) : إن ما ذكر لو تمّ لمنع عن جريان استصحاب عدم الكريّة فيما إذا كان زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة ، كما إذا كان عدم الكريّة وعدم الملاقاة معلومين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعة ولا يدرى متى حدثت الكريّة ، فان استصحاب عدم الكريّة إلى زمان الملاقاة يجري عند صاحب الكفاية ، مع انه يواجه نفس الشبهة
__________________

(1) بيان ذلك : على فرض أنّ النجاسة عندك يا صاحب الكفاية تترتّب على عدم الكريّة المقيّد بالملاقات. لا على الكريّة في ظرف الملاقاة أي بنحو التركيب. فانّ ما ذكرته كدليل على عدم جريان استصحاب قلّة الماء في المثال المفروض من احتمال وجود فصل بين جزءي العلّة بالساعة الاولى نورده عليك في حالة أنت تقبل جريان الاستصحاب فيها وهي حالة ما لو جهلت بزمان حصول الكريّة وعلمت بزمان حصول الملاقاة فانك تستصحب عدم الكريّة الى زمان الملاقاة (وهي الساعة الواحدة مثلا) مع احتمال وجود فصل (وهي الكريّة) بين عدم الكريّة والملاقاة وهو الساعة 30 ، 12 ظهرا مثلا.
__________________

(*) الحقّ وجود فرق بين مثالي الاجتهاد والماء ، فصحيح انه يصحّ استصحاب الاجتهاد وان لم يكن يترتب اثر شرعي على هذا الاستصحاب في الساعتين الاولتين بعد طلوع الفجر ، ولكن مع ذلك يمكن ان يقال بعدم صحّة الاستصحاب في مثال الماء وذلك للعلم الإجمالي بحصول الكريّة أو الملاقاة في الساعة الاولى دون مثال الاجتهاد.
الآنفة الذكر ، لان الشك في عدم الكرّية المنسوب إلى زمان الملاقاة انما هو في زمان الملاقاة بحسب تصوّر هذه الشبهة ـ اي بعد ساعة من الزوال ـ مع ان زمان اليقين بعدم الكريّة هو الزوال.

ولا نرى حاجة للتوسّع اكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركّبة ، كما ان ما تقدّم من بحوث الاستصحاب احاط بالمهم من مسائله ، وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا ـ كالاستصحاب في الامور التدريجية والاصل السببي والمسبّبي ـ وذلك اكتفاء بما تقدّم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة ، وبذلك نختم الكلام عن الاصول العملية.

الخاتمة
في
تعارض الأدلّة

البحث في تعارض الأدلّة

1. تمهيد

2. قاعدة الجمع العرفي

3. التعارض المستقر على ضوء دليل الحجيّة

4. حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصّة

تمهيد
ما هو التعارض المصطلح؟
التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين (1) ، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل فالتنافي المحقّق للتعارض هو التنافي بين الجعلين (2) دون التنافي بين المجعولين او الامتثالين ، لخروج مرتبة
__________________

(1) اي المحرزين ، كما سيأتي.
وقال (قدس‌سره) «بين مدلولي الدليلين» ولم يقل بين دلالتيهما ، لانّ المدلول هو ما يكشف عنه الدليل ، وامّا الدلالة فهي الظهور الذي يكون في عالم الاثبات لا في عالم الجعل والثبوت ، والتعارض انما يكون في عالم الجعل والثبوت لانه هو المنشأ لعالم الالفاظ ، هذا وإن لم يكن هناك اثر عملي سواء قلنا بانّه التنافي بين دلالتيهما كما قال صاحب الكفاية او قلنا بانه هو التنافي بين المدلولين ، وذلك لانّ الدلالة هي التي تكشف بالكشف الإنّي عن المدلول ، فلا نطيل في هكذا ابحاث ، وإن شئت فراجع تقريرات السيد الهاشمي ج 7 ص 13 ـ 23.
(2) من قبيل «غسل الجمعة واجب» و «غسل الجمعة مستحب».
امّا التنافي بين المجعولين فمن قبيل اجتماع الوجوب الفعلي لصلاة الجمعة والاستحباب الفعلي لها (أي على من وجب عليه او استحب له حضور الجمعة فعلا) ، على ما مرّ معنا في بحث الترتّب من الجزء
المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل كما تقدّم في الحلقة السابقة.

ولا يقع التعارض المصطلح إلّا بين الادلّة المحرزة ، لانّ الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه (1) ، وامّا الادلة العملية
__________________

(1) اي ان الدليل المحرز (كقوله تعالى «اقيموا الصلاة») هو الذي له مدلول (اي الصلاة واجبة) وله جعل (اي في اللوح المحفوظ اي في
المسماة بالاصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور (1) ، إذ ليس للاصل العملي مدلول يكشفه وجعل يحكي عنه ، بل الاصل بنفسه حكم شرعي ظاهري ، وحينما نقول في كثير من الاحيان : إن الاصلين العمليين متعارضان لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول ، بل التعارض في النتيجة ، لان كل اصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعذير (2) ، فاذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الاصلان
__________________

علم الباري تعالى) يكشف هذا الدليل المحرز عنه.
وكان الاولى ان يعبّر هكذا «لانّ الدليل المحرز هو الذي يكشف عن الجعل».
(1) من بديهيات الأمور انه لا يمكن عقلا أن يقع تعارض بين أصلين عمليّين ، وذلك لأنك اذا واجهت أيّ حالة تجهل حكمها فانك لا شك سترجع الى أصلها العملي المقرّر شرعا اما الاستصحاب وامّا البراءة وامّا غيرهما ، ففي مثال التدخين لن تقول ارجع الى البراءة والى الاحتياط ، وهكذا ... وانما سيتنجّز عليك حكم واحد وهو احد الاصول العملية لا اكثر. (ومن هنا) تعرف ان مراد سيدنا الشهيد رحمه‌الله من تقريب وقوع التعارض بين الاصول العملية هنا هو التعارض بالنظرة البدوية فافهم.
(2) فنتيجة استصحاب الحرمة مثلا الحرمة (وهو التنجيز) ونتيجة اصالة البراءة الترخيص (التعذير). فاذا قلنا تعارض استصحاب الحرمة مع البراءة عنها فانّا نريد من هذا التعارض التنافي من حيث النتيجة (اي بين الحرمة والترخيص) ـ لا التنافي بين نفس دليل الاستصحاب ودليل البراءة ، اذ لا تعارض بينهما لكون كل أصل له مجال ومورد معيّن ـ وفي هذه الحالة علينا ان ننظر الى منشأ وعلّة هذا التنافي وهو ـ كما قلنا
متعارضين ، وكلّما كانا كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول ، ومن هنا نعرف ان التعارض بين اصلين عمليين مردّه الى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما ، وكذلك الامر في التعارض بين اصل عملي ودليل محرز ، فانّ مردّه الى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الاصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز (1).
وهكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الادلة المحرزة.

ثم ان الدليلين المحرزين اذا كانا قطعيين (2) فلا يعقل التعارض بينهما ، لانه يؤدّي الى القطع بوقوع المتنافيين (3) ، وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني (4) ، لان الدليل القطعي يوجب العلم
__________________

قبل قليل ـ الموجود في عالم الجعل والثبوت ، اي علينا ان ننظر الى منشأ التنافي بين هذين الاصلين وهما دليلاهما ، وهكذا فكلما واجهتنا مشكلة سواء في علم الاصول ام في غيره فان علينا لكي نحلّها ان ننظر الى علّة المشكلة ، وهذا امر عقلائي معروف.
(1) فلو وقع تعارض مثلا بين الاستصحاب وحجيّة خبر الواحد لكان التعارض في الحقيقة بين دليليهما أي بين قوله عليه‌السلام «لا تنقض اليقين بالشك» وبين امضاء الشارع المقدّس للسيرة على العمل بخبر الواحد.
(2) سندا ودلالة وجهة (اي انهما صادران في حال الاختيار لا التقية).
(3) في عالم الجعل ، وحاشا لله تعالى ان ينسب له التناقض فى اقواله.
(4) كالامارة ، رغم ثبوت حجيتها ، وذلك لانّ دليل حجية الامارة منصرف عن مثل هذه الحالة ، وذلك لانه ناظر لسانا او لبّا الى حالة الجهل
ببطلان مفاد الدليل الظني وزوال (1) كاشفيته فلا يكون دليلا وحجّة لاستحالة الدليلية والحجية لما يعلم ببطلانه. وانما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين ، وهذان الدليلان إمّا ان يكونا دليلين لفظيين او غير لفظيين او مختلفين من هذه الناحية.

فان كانا دليلين لفظيين ـ اي كلامين للشارع ـ فالتعارض بينهما على قسمين :

احدهما : التعارض غير المستقر ، وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة احد الدليلين وتاويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر.

والآخر : التعارض المستقرّ (2) ، وهو الذي لا يمكن فيه العلاج ، ففي هذه الحالات يسري التعارض الى دليل الحجيّة (3) ، لان ثبوت الحجية لكل منهما ـ كما لو لم يكن معارضا ـ يؤدّي الى اثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد نظرا الى ان كلّا منهما يثبت مفاد نفسه وينفي مفاد الآخر ، ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجتين على نحو ثبوتهما في
__________________

بالدليل القطعي.
(1) معطوفة على «بطلان».
(2) كما ورد «ثمن العذرة من السحت» و «لا بأس ببيع العذرة».
(3) اي كدليل حجية خبر الثقة مثلا ، فكأننا نسأل الشارع المقدّس : كيف اعتبرت خبر الثقة حجّة مع ان الاخبار قد تتعارض كما في المثال السابق؟ فيجيب ـ مثلا ـ «ان حجية خبر الثقة ليست مطلقة وانّما هي مقيدة بعدم التعارض ، فلو حصل تعارض يقدّم ما وافق الكتاب وخالف العامّة ...» فهنا رأيت كيف ان الكلام حول تعارض الخبرين بنحو مستقر انتقل الى الحديث عن التعارض في دليل حجية خبر الثقة.
غير حالات التعارض ، وهذا معنى سراية التعارض الى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله.

وأمّا في حالات التعارض غير المستقرّ فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة احدهما او كليهما (*) ، ومعه لا يسري التعارض الى دليل الحجيّة ، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل المذكور.

ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا ، وانما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردّها جميعا الى ان المولى يفسّر بعض كلامه البعض الآخر ، فاذا كان احد الكلامين صالحا لان يكون مفسّرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب ، ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال (1).
وإن كان الدليلان معا غير لفظيين او مختلفين كان التعارض مستقرّا لا محالة (2) لأنّ التعديل انما يجوز في حالة التفسير ، وتفسير دليل بدليل
__________________

(1) اي لو تعارضت ظهورات الحال ووجدنا قرائن تفسّرها لنا بنحو يمكن الجمع بينهما عرفا جمع بينهما بالنحو المناسب.
(2) توضيح ذلك : ان التعارض بينهما (تارة) يكون واضح العلّة كما اذا عرفنا سبب التعارض بينهما من القرائن الحالية التي كانت حافّة بأفعالهم عليه‌السلام كما في صلح الامام الحسن وثورة الامام الحسين فهنا لا تعارض ، و (تارة) لا تكون الافعال معروفة السبب ولا قرينة واضحة ترشدنا الى حلّ هذا التعارض وتفسره ، وفي هذه الحالة يستقرّ التعارض ، وهذا هو فرض السيد المصنّف (قدس‌سره).
__________________

(*) كان الاولى ان يقول ((... المناسب لكلتا الدلالتين)) ، اضافة الى عدم وجود داع للفصل بين هاتين الفقرتين هنا وفقرة ((احدهما :)) ، بل كان الاولى جعلهما مع الاولى.
انما يكون في كلامين وما يشبههما ، واذا استقرّ التعارض سرى الى دليلي الحجيّة (1).
والبحث في تعارض الادلّة يشرح احكام التعارض غير المستقرّ (2) والتعارض المستقرّ معا.

الورود والتعارض :

وعلى ضوء ما تقدّم نعرف ان الورود ـ بالمعنى الذي تقدّم في الحلقة السابقة ـ ليس من التعارض ، سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود او نافيا في مورده حقيقة لموضوع
__________________

(1) قال في النسخة الاصلية بعد هذه العبارة ما يلي : «فان كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقرّ او لا ، وان لم يكونا كذلك فالتعارض مستقرّ على ايّ حال.» (انتهى) ، وهذا بدون شك من سهو قلمه الشريف ، إذ ان الحديث عن تعارض الدليلين اللفظيين قد انتهى قبل هذه الفقرة وقال فيها نفس هذا المعنى وذلك حينما قال : «فان كانا دليلين لفظيين فالتعارض بينهما على قسمين : احدهما غير المستقرّ ...
والآخر : التعارض المستقرّ .. في حالات التعارض المستقر يسري التعارض الى دليل الحجية ... وان كان الدليلان معا غير لفظيين او مختلفين كان التعارض مستقرّا ...» ، ولو كان يقصد التكرار لاقتضى الامر تغيير العبارة وجعلها مستقلة بان يجعلها في سطر مستقل ليعرف ان المراد تلخيص الحالتين.
(2) قدّم غير المستقرّ لا ولوية تقديم الجمع العرفي بين الادلة على الحلول الاخرى ، ولذلك قالوا : الجمع مهما امكن اولى من الطرح.
ذلك الدليل ، امّا في الاوّل فواضح (*) ،
__________________

(*) لا بأس بالتذكير بمعنى الورود ، فهو عبارة عن قيام دليل تعبّدي بتنقيح موضوع دليل آخر بايجاده او إعدامه بالوجدان ، امّا في الاوّل فكورود خبر ثقة حجة على دليل ((إن جاءك خبر حجّة فلا ترجع إلى الاصول العملية)) مثلا ، فانّ علمنا بمجيء خبر ثقة يوجد تكوينا موضوع الدليل الآخر فلا تعارض كما هو واضح ، وامّا في الثاني فكدليل حجيّة خبر الثقة وانّه طريق تعبّدا فانه بفعليته 1 [اي بوجود خبر ثقة حجّة ككون اخباره عن حس وككونه لا يعارض دليلا قطعيا] وتنجّزه [بالعلم بوجود هذا الخبر] يلغي موضوع ادلّة الاصول العقلية والنقلية ، وكورود دليل البراءة الشرعية على دليل اصالة الاحتياط العقلي. بناء على مبنى السيد المصنف بمسلك حقّ الطاعة. فانه ايضا بفعليته وتنجّزه يرفع موضوع حكم العقل بلزوم الاحتياط.

وتمييز الورود عن التخصّص يكون بعدم كون الدليل الآخر في التخصّص تعبّديا ، بمعنى ان الدليل المخصّص يخبرنا عن موضوع يغاير موضوع الدليل المخصّص تكوينا لا تعبدا ، ولذلك قالوا : ان استثناء ((ابليس)) في قوله تعالى (فسجد الملئكة كلّهم أجمعون (30) إلّآ إبليس أبى أن يكون مع السّجدين) من باب التخصّص لعدم كونه من الملائكة تكوينا ، وانما هو من الجنّ.
__________________

(1) ملاحظة : قلنا «بفعليته وتنجّزه» لان دليل حجيّة خبر الثقة لوحده لا يرفع موضوع الاصول العملية ، بل حتى لو وردت امارة حجة في الواقع ، بل لا بدّ من علمنا بوجود كلا الدليلين ، الامارة الحجّة ودليل الاصل العملي ، فبما أن دليل الاصل العملي مفاده ان لم تأتك أمارة حجّة فاتبعني ، فاذا جاءنا امارة حجّة (أي حجيتها فعلية فهي تخبرنا خبرا حسيّا لا حدسيا ولا تعارض دليلا قطعيا ...) فانها ستلغي موضوع الاصل العملي ، وباصطلاح الاصوليين ان هذه الامارة رفعت بفعليّتها (لكونها حجّة) وتنجّزها (لعلمنا بورودها) موضوع الاصل العملي ، فهي اذن واردة عليه. وهكذا الأمر بالنسبة إلى جميع حالات الورود ، فانه ح لا بدّ من العلم بفعلية الدليل الوارد ، وذلك لان موضوع الدليل المورود هو عدم العلم بفعلية الدليل الوارد ... ، وهذا ما دعا السيد المصنف (رحمه‌الله) إلى ذكر الانحاء الآتية.
__________________

ولا بأس ـ ونحن في بداية بحث التعارض ـ ان نذكر الصحيح من معاني المصطلحات الستة المعروفة وهي : التخصّص والورود والحكومة والتخصيص والتقييد والتزاحم ، مع بيان الفروق بينها ، وذلك باختصار ، ليكون هذا الفهم ميزاننا لما سيأتي من ابحاث ، فنقول : ان الادلّة إمّا ان تتعارض في مرحلة الجعل [وهذا مجال المعاني الخمسة الاولى] وامّا ان لا تتعارض فيها وانما يحصل تزاحم في مرحلة الامتثال [وهو مجال التزاحم] ،

وعلى الاوّل (إمّا) ان يكون لسان الدليل الثاني لسان الاخبار عن أمر تكويني وهذا يكون على نحوين : فامّا ان يكون بنحو يبيّن ان الموضوع المذكور فيه داخل تكوينا في موضوع الدليل الاول ، كما لو كان الدليل الاوّل ((الخمر حرام)) والدليل الثاني ((الفقّاع خمر استصغره الناس)) ، فان الدليل الثاني يبيّن دخول الفقّاع في موضوع الدليل الاوّل دخولا تكوينيا لا تعبديا ، وامّا ان يكون بنحو يبيّن ان الموضوع المذكور في احد الدليلين خارج تكوينا من تحت موضوع الدليل الأوّل ، كما في قوله تعالى (وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّآ إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه) ، وهذا الخروج يسمّونه بالتخصص.

(وإمّا) ان يكون لسان الدليل لسان تعبّد ، وهذا أيضا على نحوين ، (النحو الاوّل) هو انه إمّا ان يكون التعبّد بحكم ملغيا لموضوع دليل آخر ، كما في التعبد بالبراءة الشرعية فانها ملغية لموضوع الاصول العقلية [الذي هو عدم البيان الشرعي] ، وامّا ان يكون موجدا له ، كورود الامارة الحجّة على دليل ((ان جاءك امارة حجّة فلا ترجع الى الاصول العمليّة)) ، وهذان النحوان هما قسما الورود ، و (النحو الثاني) ان يكون التعبّد ناظرا إلى الدليل المغلوب متصرّفا بموضوعه بالتوسعة او التضييق وهذا هو الدليل الحاكم ، فهنا حالتان :

(الاولى) ان يكون النظر إلى موضوع الدليل المحكوم بالتوسعة ، كقوله ((الطواف في البيت صلاة)) الحاكم على أدلّة وجوب الصلاة وشرائط صحتها من الطهارة وغيرها ، وهي الحكومة الواقعية ، ومثل حاكمية دليل حجيّة خبر الثقة الذي مفاده مثلا ((خبر الثقة علم)) ـ على مسلك الطريقية ـ على دليل حرمة الافتاء بغير علم ، فان الحاكم هنا وان لم يكن
__________________

إلى ادلّة الاحكام الواقعية التي اخذ في موضوعها العلم نفيا او إثباتا إلّا أنه يتصرّف في مفهوم العلم فيوسّعه ، وهذا التصرّف كاف في حصول الحكومة في نظر المحقق النائيني بلا حاجة إلى وجود نظر من الحاكم إلى المحكوم ... وهذه حكومة ظاهرية من الدرجة الاولى ، ومثلها ادلّة قاعدة الطهارة فانها حاكمة على ادلّة اشتراط الطهارة ، كما في موثقة عمار ((كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك)) ، فانها توسّع مفهوم الطهارة لكن بالتوسعة الظاهرية ، لأنّ مقامها مقام الجهل بالطهارة والنجاسة الواقعيتين او المحرزتين بالامارة ، ولذلك فهذه حكومة ظاهرية ايضا لكن من الدرجة الثانية ، ووجه تمييز الاخيرتين بالدرجة الاولى والدرجة الثانية واضح ، وهو ان في الاولى يوجد نحو من انحاء الكاشفية دون الثانية.

(والثانية) ان يكون النظر إلى موضوع الدليل المحكوم بالتضييق ، مثل ((لا ربا بين الوالد وولده)) الحاكم على دليل ((الربا حرام)) ودليل ((لا شك لكثير الشك)) و ((لا سهو للامام إذا حفظ عليه من خلفه)) الحاكمين على ادلة الشكوك ، وهذه ايضا حكومة واقعية لان الدليل الحاكم فيها في رتبة الدليل المحكوم.

(وأمّا) ما ذكره بعضهم من وجود حكومة بلحاظ المحمول ومثّلوا لها بادلّة ((لا ضرر)) و ((لا حرج)) 1 فنقول : امّا بالنسبة لهذين المثالين فستعرف في بحث الحكومة. بعد عدّة صفحات. أنّها مقيّدة لموضوعات ادلة الاحكام الشرعية وليست حاكمة ، بل لا وجود لحكومة بلحاظ المحمول في الخارج ، وذلك لان محمول الادلة التكليفية 2 هي فقط الاحكام المنجّزة والمعذّرة ، ولا معنى للتصرف فيها بالتوسعة او التضييق لانه سيكون حينئذ إلغاء لها من الاصل.

(فان) مثّلت لهذا بما لو ورد ((صلاة الليل مطلوبة)) و ((صلاة الليل مستحبة)) وقلت
__________________

(1) راجع اجود التقريرات ج 2 ص 162 و 453.
(2) التي ذكرنا في بحث الأحكام التكليفية والوضعية في الجزء الاوّل انها هي التكاليف الحقيقة ، وامّا الوضعية فهي مبادئ تصورية.
__________________

بأنّ الثاني حاكم على الاوّل لانه يوضّح محموله ويضيّقه.

(كان الجواب) بانّ الدليل الثاني مبيّن للمراد من محمول الدليل الاوّل المجمل وليس حاكما عليه ، لان دور الحاكم هو التصرّف بالدليل المحكوم ، وهنا لا يتصرّف فيه ، ولذلك يلزم ان يمثّل بهذا المثال في بحث ((المجمل والمبيّن)).
(والجواب الاصلي) على هذه الشبهة أن يقال :

إن وجود المحمول وجود تبعي من قبيل وجود المعلولات ، فكما ان الحرارة ملازمة للنار لكون النار علّة تامّة لها ، فكذلك محمولات الاحكام ، وبتعبير ادقّ ان المحمول هو مظهر لوجود موضوعه ، فليس هو إلّا تعبيرا عن علّته لا شيئا آخر ، فقولنا ((قتل المؤمن حرام)) مرجعه في الواقع إلى قولنا هذا القتل قبيح قبح القتل لا قبح السرقة او الكذب او غيرهما ، فالمحمول يتلوّن بلون الموضوع ، ولهذا نقول ان المحمول هو ((مظهر)) لوجود موضوعه كما يعبّر العرفاء او قل المحمول هنا هو عين الربط والافتقار الى موضوعه على تعبير الحكماء في بحث التوحيد ، ولذلك يكون المناط والقيمة للموضوع الذي هو علّة الحكم وملاكه ، فلا دخل للمحمول في الواقع ، ولذلك لا يصحّ ان يكون التصرّف بالمحمول فقط ، إلّا ان يكون ذلك تابعا للتصرّف في الموضوع في الواقع.

ومن هنا تعرف السبب في نظرنا الدائم إلى الموضوع في هذه التقسيمات.

[فإذا عرفت الحكومة] تعرف انه ينبغي ان تدخل في اقسام التعارض ، لان الدليل الحاكم وإن كان يوضّح المراد من موضوع الدليل المحكوم إلّا ان اطلاق اصطلاح ((التعارض)) عليها لا محيص عنه إن كان الدليل الحاكم منفصلا ، وذلك لما سنذكره في بحث الحكومة من سقوط المدلول الجدّي للدليل المحكوم على قولنا او سقوط الحجيّة على قول السيد المصنّف ، وعلى ايّ واحد من الوجهين يكون هذا السقوط امارة التعارض ، فلا عبرة بما لعلّه المشهور. كالمحقق النائيني والسيد الخوئي والشيخ المظفر. من القول بعدم كون الحكومة من اقسام التعارض ....
(وإمّا) ان يكون التعبّد ناظرا إلى موضوع الدليل المغلوب لكن لا بالتصرف فيه بل
وأمّا في الثاني فلأن التنافي (1) انما هو بين المجعولين والفعليتين
__________________

(1) اي الموجود بين الوارد والمورود ... ودليل ذلك انه في عالم الجعل تكون الاحكام الواقعية هكذا مثلا : «خبر الثقة حجّة» ، «من فحص ولم
__________________

بابراز صفة مقوّمة للموضوع بوجودها يخرج الحكم عن الحكم العام ، وهذا يحصل بسبب وقوع تعارض في مرحلة الملاكات بين حكم العام وحكم الخاص بسبب التنافي بين الموضوعين العام والخاص كالعلم والفسق مثلا في مثال ((اكرم العلماء))((ولا تكرم الفسّاق)) ، فكان العلم مقتضيا لوجوب الاكرام والفسق مقتضيا لمبغوضية اكرامه مثلا.

وهنا ايضا حالتان :.
فإمّا ان يكون موضوع الدليل المغلوب عامّا [اي افيد عمومه باللفظ] مثل ((اكرم العلماء)) ثم يأتي خاص فيقول مثلا ((لا تكرم فساق العلماء)) ، وهو التخصيص.

. وإما ان يكون موضوع الدليل المغلوب مطلقا [اي يفاد الشمول والاستغراق بالاطلاق وقرينة الحكمة] مثل ((اكرم العالم)) ثم يأتي مثلا ((لا تكرم العالم الفاسق)) ، وهذا هو التقييد.

(ومن هنا) تعرف وجه الشبه بين الحكومة والتخصيص والتقييد ، وهو ان الادلة الحاكمة والمخصّصة والمقيّدة تبيّن موضوع الدليل المحكوم او المخصّص او المقيّد على حقيقته محدّدا بحدوده الواقعيّة ، ووجه الافتراق بين الحكومة وقسيميها هذين هو ان لسان الحاكم يكون لسان تنزيل واعتبار ، فالمعاملة مع الزيادة بين الوالد وولده ليست ربويّة تنزيلا واعتبارا ، ولعلّ النكتة في ذلك ان الولد وما له لابيه ، وإنّ شكّ كثير الشكّ ليس بشك ، لانّ كثير الشكّ قد سيطر عليه وهمه وخياله فلم يعد شكّه ذا منشأ عقلائي وهكذا ....
وامّا في التخصيص والتقييد فهناك اعتراف بدخول الفرد الخارج في موضوع الدليل العام ، ولذلك تكون الحكومة اقرب إلى التخصص من هذه الناحية.

وللبحث تتمّة تأتيك في الابحاث التالية.
__________________

يعلم بالحكم الواقعي فهو بريء الذمّة» ، «من لم يبحث في الادلة الشرعية فهو مكلّف بالاحتياط» ... الخ ، ولا تعارض بينها. كما ترى. في هذا العالم لاختلاف مواردها ، ثم عند ما يأتينا خبر ثقة حجّة ـ وهنا نزلنا إلى مرحلة الفعلية ـ نقول : خبر الثقة هذا بما انه حجّة قد ألغى موضوع ادلة الاصول العملية (الذي هو عدم وجود امارة حجّة) ، وعند ما نبحث في الادلّة المحرزة ولا نعرف الحكم الشرعي (وهذه ايضا مرحلة الفعلية) فحينئذ تجري البراءة لفعلية موضوعها ، فدليل البراءة في هذه المرحلة ألغى بوصوله موضوع دليل الاحتياط العقلي (الذي هو عدم البيان الشرعي) ، لان دليل البراءة بيان شرعي. ومن هنا تعرف ان الفعلية في مثال التنافي الاوّل هي لدليل حجيّة خبر الثقة لفعلية موضوعها ، ولا فعلية لادلة الاصول العملية لعدم فعلية موضوعها ، وكذا الحال في مثال التنافي الثاني.
(ومن هنا) تعرف ايضا السرّ في قوله (قدس‌سره): «وعلى هذا صحّ القول ..» فان ادلّة الاصول العملية. في مثال التنافي الاوّل. قد اخذ في موضوعها عدم العلم بوجود دليل محرز يدلّ على الحكم الشرعي ، ومع عدم العلم بمجيء امارة حجّة يصير حكم اتباع هذه الامارة فعليا ولا يتحقق موضوع الأصل العملي فلا يصير الحكم باتباع الاصل العملي فعليا ، ففعلية الحكم الاول بما أنها ترفع موضوع الثاني يسمّى واردا. وبالتالي لا تعارض بينهما ، وبعبارة اخرى نقول ـ ولو بنحو الاختصار ـ : هذا التنافي انما يحصل في مرحلة المجعول ، لانّه ـ في مرحلة المجعول ـ إمّا ان يكون الدليل المحرز الوارد فعليا فلا يكون الاصل فعليا ، وإمّا ان لا يكون الدليل الوارد فعليا فيكون الاصل فعليا.

وعلى هذا الأساس تعرف حالات الورود في كل حالات الطوليّة بين الادلّة ، فكما ان دليل الاصل الشرعي كان واردا بوصوله ـ أي بالعلم به ـ على دليل اصالة الاحتياط العقلي ـ على القول بها ـ فكذلك امارية اليد
لا بين الجعلين ، فالدليلان (الوارد والمورود) كلاهما حجّة في إثبات مفادهما وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد لانه ناف لموضوع المجعول في الدليل الآخر.

وعلى هذا صحّ القول بانّ الدليلين اذا كان أحدهما قد اخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما ، إذ لا تنافي بين الجعلين ويكون احدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلية.

ثمّ إن ورود احد الدليلين على الآخر يتمّ ـ كما عرفت ـ برفعه لموضوعه ، وهذا الرفع على انحاء (1) :
__________________

فانها واردة على دليل الاصل الشرعي كالاستصحاب ، وكذلك البيّنة الحجّة فانها واردة على امارة اليد ، وهكذا الامر بالنسبة إلى ورود الاقرار على البيّنة ، وهكذا ... لا كما قال بعض علمائنا ـ كالمحقق النائيني والسيد الخوئي ـ من التفصيل في ذلك ، فاعتبروا تقدّم بعض الامارات او بعض الاصول على البعض الآخر ، كتقدّم الامارات على الاصول الشرعية من باب الحكومة ... (فراجع اجود التقريرات ج 2 ص 163 ، والمصباح ج 3 ص 349).
نعم تستثنى من قولنا الادلة الناظرة إلى موضوعات ادلّة اخرى بالشرح والتفسير ، بالتوسعة او التضييق ، كدليل طريقية الامارات ـ على مبنى النائيني ـ فانها تكون حاكمة على الادلّة الواقعية الماخوذ في موضوعها العلم ، وكدليل قاعدة الطهارة الحاكم ـ على مبنى صاحب الكفاية ـ على الادلّة الواقعية المأخوذ في موضوعها شرطية الطهارة ، وقد مرّ بيان ذلك في محلّه ، منها قبل قليل ص 236 السطر الرابع ، ومنها في الجزء الاوّل ، بحث «التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية».
(1) لم اجد هذه التقسيمات للورود عند غير السيد المصنّف (قدس‌سره) ،
منها : ان يكون رافعا له بفعلية مجعوله (1) ، بان يكون مفاد الدليل المورود مقيّدا بعدم فعلّية المجعول في الدليل الوارد.

ومنها : ان يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليّته ولو لم يصل.

ومنها : ان يكون رافعا له بامتثاله ، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود.

ومثال الاوّل : دليل حرمة ادخال الجنب في المسجد (2) الذي يرفع
__________________

وهي التفاتة جيدة ، إذ لو لا هذه التوضيحات لكان من الممكن ان يثار اشكالات على هذه الامثلة بانّ الادلّة الغالبة فيها ليست واردة لعدم الغائها بنفس جعلها لموضوع الدليل المغلوب ..
(1) بعد ما عرفت في الاسطر الماضية أنه لا ورود في مرحلة الجعل قال انّ الورود يكون في مراحل الفعلية والعلم والامتثال ، هذا أولا ، ثم انّ الورود يكون بين دليلين. من خلال هاتين المقدمتين ترى سيدنا المصنف رحمه‌الله يعبّر هنا بتعابير «بفعلية مجعوله» و «بوصول المجعول» و «بامتثاله» ، فانّ دليل «يحرم ادخال الجنب الى المسجد». في مرحلة الجعل. ليس واردا على دليل «اوفوا بالعقود» ، ولكن اذا تحققت الشرائط الفعلية للحرمة بان وجد شخص جنب فانّ هذا الدليل يصير فعليا ، فنقول ح «يحرم فعلا ادخال هذا الجنب الى المسجد» ، هذا الدليل الفعلي هو الوارد على دليل «اوفوا بالعقود» ، وذلك لان قوله تعالى «اوفوا بالعقود» مقيّد ولو لبّا بعدم كون العقد على أمر محرّم.
(2) هذا هو الدليل الوارد.
بفعليّة مجعوله (1) موضوع (2) صحّة إجارة الجنب للمكث في المسجد ، إذ يجعلها إجارة على الحرام ، ودليل صحّة الاجارة مقيّد بعدم كونها كذلك.

ومثال الثاني : دليل الوظيفة الظاهريّة الذي يرفع بوصول (3)
__________________

(1) الحاصلة بجنابة الأجير.
(2) الذي هو كون العمل المستأجر عليه مباحا. وكان الاولى ان يقول هكذا : «... موضوع دليل صحّة الاجارة ، ودليل صحّة ...» بحذف قوله «اذ يجعلها ...» ، فانّ مفاد دليل صحّة الاجارة هكذا مثلا : «يشترط في صحّة الاجارة اباحة العمل المستأجر عليه».
ومن هنا يكون دليل حرمة ادخال الجنب في المسجد للمكث فيه رافعا بفعليّة مجعوله لموضوع دليل صحّة الاجارة الذي هو اباحة العمل المستأجر عليه. ولك ان تعبّر بعبارة اخرى فتقول : إن دليل صحّة الاجارة (الذي هو الدليل المورود) مفاده كالتالي : «إن لم يكن العمل المستاجر عليه حراما. مع شروط اخرى. فالاجارة صحيحة» ، ومفاد الدليل الوارد هكذا «إذا اجنب شخص فادخاله الى المسجد للمكث فيه حرام» ، ففي هذه الحالة يكون مفاد الدليل المورود مقيّدا بعدم الدليل الوارد.
(3) الوصول هنا بمعنى العلم ، اي الذي يرفع بالعلم بفعلية اصل عملي معيّن ... ، وقد تتساءل عن سبب قول السيد هنا «... الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل ...» ولم يقل «الذي يرفع بفعلية مجعوله ...» ، فنجيب صحيح ان فعلية الحكم بالبراءة مثلا إنّما تحصل بمجرّد الفحص المتعارف عند المتشرعة عن الادلّة المحرزة مع عدم وجدانها ، ولكن هذا الحكم الفعلي بالبراءة او الاستصحاب مثلا لا يتنجّز على المكلّف إن لم يعلم بأدلة الاصول العملية ، فبالعلم بها يصير المكلّف على بيّنة من امره ويرتفع عن القضيّة عنوان المشكل.
مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة.

ومثال الثالث : دليل وجوب الاهمّ الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم (1) ، كما تقدّم في مباحث القدرة.

وقد يتّفق التوارد من الجانبين ، وهو على انحاء :
ـ فبعض انحائه معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين ،
ـ وبعض انحائه معقول ويكون احد الورودين هو المحكّم دون الآخر ،
ـ وبعض انحائه غير معقول فيؤدي الى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.

فمثال الاوّل : ان يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه (2) ، وحينئذ حيث ان كلّا من الحكمين في
__________________

(1) فانه بناء على القول بالترتّب يرفع موضوع الحكم التنجيزي في دليل وجوب المهم ، وباصطلاح السيد الشهيد (قدس‌سره) يرفع موضوع فاعلية الحكم ومحرّكيّته. ففي المثال المعروف اذا تزاحم امتثال الصلاة في ضيق الوقت مع انقاذ الغريق فانّ دليل «انقذ الغريق» يرفع بامتثاله موضوع «أقيموا الصلاة» الذي هو عدم الابتلاء بامتثال الأهم.
(2) ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ج 7 ص 54 ، القسم الثاني ، ومثاله ما لو فرضنا وجود دليلين مفادهما هكذا :
1 ـ لو لا وجوب الحج لكان النذر واجبا ، لكن الحج واجب ، فالنذر غير واجب.

2 ـ لو لا وجوب النذر لكان الحج واجبا ، لكن النذر واجب ، فالحج غير واجب
نفسه ولو لا الآخر ثابت ، فلا يكون الموضوع لكلّ منهما محقّقا فعلا ، وهذا معنى ان التوارد نفذ واخذ مفعوله في كلا الطرفين.

ومثال الثاني (1) : ان يكون الحكم في احد الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف ، وامّا الحكم الثاني فهو مقيّد بعدم امتثال حكم
__________________

ففي المثال الاول يكون دليل وجوب الحجّ واردا على دليل وجوب الوفاء بالنذر ، وفي المثال الثاني يكون دليل وجوب الوفاء بالنذر واردا على دليل وجوب الحج فيتوارد الدليلان ، ولا يمكن ان يصبح ح شيء من الحكمين فعليا.
(1) ذكره في التقريرات ج 7 ص 56 ، ومثاله ما لو فرضنا وجود دليلين مفادهما كالتالي :
الاوّل : «إذا لم يجب عليك حكم فعلي مخالف للنذر فف بالنذر» (افرض ان متعلق النذر كان زيارة الامام الحسين عليه‌السلام يوم عرفة) ، وهذا التقييد ناتج من اشتراط ان لا يكون النذر محلّلا للحرام كمن ينذر ترك الصلاة الواجبة او الحج الواجب ونحو ذلك.

والثاني : «إذا لم تمتثل حكما فعليا لا يقلّ أهمية من الحج فحجّ» أو «اذا لم تنقذ الغريق فصلّ» ، فانّه في هذه الحالة من الطبيعي ان يتقدّم وجوب الحج ، لانّه ان اريد من تقدّم الدليل الاوّل تقدّمه مطلقا حتّى في غير حال امتثاله فهو مستحيل ، وذلك لانّه في غير حال امتثاله سيكون الوجوب الثاني فعليا ، واذا اريد من تقدّمه تقدّمه في حال امتثال الزيارة والذهاب الى كربلاء فهذا ايضا مستحيل وذلك لاستحالة ان يصير الحكم فعليا بامتثاله ، او قل لا يعقل توقف الحكم على امتثاله ، سواء كان الحكم في مرحلة الجعل أو في مرحلة الفعلية او في مرحلة التنجّز ، وذلك كما إذا قال لك المولى «إذا تصدّقت على الفقير بهذا الدرهم فانّ
مخالف ، ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني تامّا ومدلوله فعليا ، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الاوّل ، وامّا دليل الحكم الاوّل فيستحيل ان ينطبق مدلوله على المورد ، لأنّه إن اريد به اثبات مفاده حتّى في غير حال امتثاله فهو مستحيل ، لأنّ غير حال امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني التي لا يبقى معها موضوع للحكم الاوّل .... وإن اريد به اثبات مفاده في حال امتثاله خاصّة فهو مستحيل ايضا لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله كما هو واضح.

ومثال الثالث : ان يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم حكم فعلي على الخلاف (1) ، ففي مثل ذلك يكون كلّ منهما صالحا لرفع
__________________

هذه الصدقة تصير واجبة عليك ويلزم عليك فعلها حينئذ» (*)
(1) ذكره في التقريرات ج 7 ص 55 القسم الثالث ، مثاله ما لو ورد دليلان :
(احدهما) يقول : «لو لم يكن وجوب النذر فعليا لكان الحج واجبا» ، لكنه فعلي ، فالحج غير واجب ، و (الآخر) يقول : «لو لم يكن وجوب
__________________

(*) [اقول] هذا المثال انما هو لتقريب المطلب لا اكثر ، وإلّا فلعلّ الصحيح فقهيا ان يفصّل بين ان يكون النذر قبل حصول الاستطاعة او بعدها ، فان كان بعدها فلا يصحّ النذر لانه يكون تحليلا لترك واجب فعلي ، وإن كل قبلها فانّ علينا ان ننظر في الروايات في مراد الشارع المقدّس من الاستطاعة ، وهل انّها تشمل الاستطاعة الشرعية أيضا ام يراد بها الاستطاعة العقلية فقط ، والمسألة موضع خلاف بين الاعلام ليس هاهنا محلّ ذكرها ، وإن كان يظهر لنا حتّى الآن ان المراد من الاستطاعة هي العقلية والشرعية ، ويتفرّع على ذلك ان من نذر قبل حصول الاستطاعة ان يزور الامام الحسين عليه‌السلام يوم عرفة فانه حينئذ لا يجب عليه الحج ، لانه بهذا النذر يكون قد منع نفسه من تحصيل الاستطاعة ، على تأمّل ، خاصّة اذا كان النذر الى آخر عمره.

موضوع الآخر لو بدأنا به ، ولما كان من المستحيل توقف كلّ منهما على عدم الآخر يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كلّ منهما على الآخر ويشملها احكام التعارض.

وسنتكلّم فيما يأتي عن احكام التعارض ضمن عدّة بحوث.
__________________

الحج فعليا لكان النذر واجبا» ، لكنه فعلي ، فالنذر غير واجب.

ففي المثال الاوّل يكون دليل وجوب النذر بفعليّته واردا على دليل وجوب الحج لكون موضوع دليل وجوب الحجّ عدم فعليّة وجوب النذر ، وفي المثال الثاني يكون العكس تماما ، فيكون دليل وجوب الحجّ بفعليّته واردا على موضوع دليل وجوب النذر ، فيتواردان هنا ايضا ، بل بالتأمّل تلاحظ توقف كلّ دليل على الآخر ، لأنّ معناهما هكذا : «ان وجوب الحجّ متوقف على عدم فعلية وجوب النذر» ، وهو مفاد الدليل الاوّل ، وفعليّة وجوب النذر متوقّفة على عدم فعليّة وجوب الحجّ وهو مفاد الدليل الثاني ، وعدم فعليّة وجوب الحجّ متوقّف على فعلية وجوب النذر ، وهو الدور ، ولذلك يقع التعارض المستقرّ بينهما لتكاذبهما.
ـ 1 ـ
قاعدة الجمع العرفي

ونتكلّم في بحث هذه القاعدة عمّا يلي :

. النظرية العامّة للجمع العرفي ،

. أقسام الجمع العرفي (او اقسام التعارض غير المستقرّ) ، وملاك الجمع في كلّ واحد منها ، وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامّة ،

. احكام عامّة للجمع العرفي تشترك فيها كل الاقسام ،

. نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب ،

. تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها ،

فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا :

1 ـ النظريّة العامّة للجمع العرفي :

تتلخّص النظرية العامّة للجمع العرفي في : انّ كلّ ظهور للكلام حجّة ما لم يعدّ المتكلّم ظهورا آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له ، فانّه في هذه الحالة يكون المعوّل عقلائيا على الظهور المعدّ للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم ويسمّى بالقرينة ، ولا يشمل دليل الحجيّة في هذه الحالة الظهور الآخر (1).
وهذا الاعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصّة ، واخرى يكون نوعيا ، بمعنى ان العرف اعدّ هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه ، والظاهر من حال
__________________

(1) بيان ذلك : إنه قد يتوهم أنّه في حال تنافي دليلين في الدلالة يحصل تعارض بين دلالتيهما ، وهذا التوهم خاطئٌ ، ذلك لاننا ذكرنا سابقا ان التعارض انما يحصل بين مدلولي الجعلين لا بين دلالتيهما ، بمعنى انّ التعارض يحصل في عالم الجعل والثبوت لا في عالم الدلالة ، وإن كان التنافي في مرحلة الدلالة يكشف عن وجود التعارض في مرحلة الجعل ، وعليه فان ورد عام وخاصّ مثلا فاين التعارض ومن اين نشأ؟ وقبل الجواب نقول إنّه لو كان ظهور العام ـ مثلا ـ في هذه الحالة غير حجّة لما وقع تعارض ، إذن منشأ التعارض هو شمول دليل حجّية الظهور لكلا الدليلين اي ان مفاد دليل حجيّة الظهور «خذ بظهور العام» و «خذ بظهور الخاص» متعارضان ، ويزول التعارض فيما لو كان دليل حجيّة الظهور مقيّدا بالنحو التالي : «كل ظهور للكلام حجّة ما لم يعدّ المتكلم كلاما آخر لتفسيره ، فانه في هذه الحالة تكون الحجّة ما يوافق القرينة المفسّرة».
المتكلم الجري وفق الاعدادات النوعيّة العرفية ، فمن الاوّل قرينية الدليل الحاكم على المحكوم ، ومن الثاني قرينية الخاص على العام.

وكل قرينة ان كانت متّصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي (1) اساسا (2) ولم يحصل تعارض اصلا (3) ، وإن كانت منفصلة
__________________

(1) للعام في العموم.
(2) اي الاستعمالي والجدّي.
(3) لا بأس قبل بيان هذا المطلب ان نذكر نظرية السيد المصنف (قدس‌سره) في مجال الدلالات الثلاث للكلام ، فنقول :
صرّح السيد الشهيد (قدس‌سره) بان لمفردات الكلام مدلولات تصورية وتصديقية اولى وتصديقية ثانية ، ولمجموع الكلام ايضا هذه المدلولات الثلاث ، ولكن المدلول التصوّري لمجموع الكلام قد يغاير المدلول التصوّري لمفرداته ، فانّ قول الشارع مثلا «اتقوا الله» مرّة واحدة له مدلول تصوّري يغاير قوله «اتقوا الله ، واتقوا الله» ، فاننا في الحالة الثانية نفهم التاكيد من تكرار اتقوا.

(ثم) انه رحمه‌الله تارة يتكلم على اساس النظر الاوّل ، كما هو نظره هنا في المتن (1) ، وتارة يتكلم على اساس مجموع الكلام (2) ، فعلى النظر الاوّل إذا ورد مثلا «اكرم العالم العادل» ، فانّ المدلول التصوّري للعالم
__________________

(1) وفي ح 2 بحث «التطابق بين الدلالات» ، وح 3 ج 2 ص 119.

(2) كما في ح 2 المصدر السابق ، وبحث «الاحتراز في القيود» ، وح 3 ج 1 ص 246 ـ 252 وح 3 ج 2 ص 141 عند قوله «فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام ..» وص 144 عند قوله «... والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمّن من خصوصيات ..» ، والتقريرات ج 7 ص 186 ، وقد تكلّم على كلا النظرين في التقريرات ج 7 ص 173 ، وشرح المطلب فيه بشكل موسّع.
__________________

معروف ، ولكن الآمر ـ في مرحلة الاستعمال ـ لم يرد مطلق العالم وانما اراد «العالم العادل» وكذا في مرحلة الارادة الجدية ، وبما انّ التعارض يحصل في مرحلة الارادة الجدّية فلا تعارض هنا.
وان كانت القرينة منفصلة بان قال اوّلا «اكرم العلماء» فانّ الدلالات الثلاث للكلام تنعقد فتثبت ح الحجية له لما ذكره في ج 2 آخر بحث «دليل حجية الظهور» وذلك حينما قال بأنّ السيرة العقلائية كانت تجري على طبق عادة العرف من عدم الاعتماد على القرائن المنفصلة في كلمات الشارع ، امّا للعادة او لعدم الاطلاع الى فترة من الزمن على خروج الشارع ـ في اعتماده على القرائن المنفصلة ـ عن الحالة الاعتيادية ، وهذا يشكل خطرا على الاغراض الشرعية يحتم الردع لو لم يكن الشارع موافقا على الاخذ بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الردع عن اقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه. ولكن عند ما جاءت القرينة المنفصلة فانّها ترفع حجية الكلام في العموم فقط دون التصرّف بإحدى الدلالات الثلاث وذلك لانّ مفاد دليل حجية الظهور إعطاء الحجية للكلام ما لم يردنا قرينة منفصلة على خلافه ، فاذا وردت هكذا قرينة فانّ دليل حجية الظهور يسقط ح الحجية المعطاة اوّلا للكلام ، ولا يمسّ دليل حجية الظهور كرامة المداليل الثلاثة ، وكيف يتصرف بها وقد صدرت ـ بحسب الفرض ـ من الشارع المقدّس الذي لا هزل في عالمه ، والفرض ايضا انه لا تقية في كلامه ايضا ، ولو قلنا بسقوط المدلول التصديقي واستكشاف عدم ارادة العموم ـ مثلا ـ بمجيء القرينة المنفصلة لاستلزم ذلك عدم امكان التمسك بظهور كلام مع احتمال ورود قرينة منفصلة بعد مدّة ، وهذا مخالف لبناء العقلاء(*).
__________________

(*) [اقول] لا شك في صحّة ما افاده السيد المصنف هنا إلّا في قوله بعدم ارتفاع المدلول التصديقي الثاني وارتفاع الحجيّة فقط ، [وقد صرّح بهذا القول في ح 3 ج 1 بحث احترازية
__________________

القيود ـ الحالة الاولى وج 2 ص 141 وفي التقريرات ج 7 ص 290] ، [فانّه] لا معنى لبقاء الارادة الجدّية في العموم مع ارتفاع الحجيّة لتلازمهما ، وثانيا الصحيح عدم ارتفاع المدلول التصديقي الثاني أيضا بالبيان الآتي ... فهنا كلمتان :

الاولى : ان ((الحجيّة)) في الواقع مرتبة معلولة لمرتبة ((العلم بالارادة الجدّية)) ، ولا يتصوّر وجود العلّة وعدم وجود المعلول ، وانما يوجدان معا او يرتفعان معا ، وعليه فمع العلم بوجود ارادة جدّية في الكلام للعموم فانّ ذلك يعني ان المدلول التصديقي حجّة علينا لا محالة لكون العلم بوجود ارادة جدّية للكلام علّة عقلائية لترتب الحجية على هذا الكلام.

والثانية : هل ان القرينة المنفصلة تهدم المدلول الجدّي ـ كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني والسيد الخوئي [قدس سرّهما] (1) وبالتالي تنهدم الحجية (2) المترتبة عليه ، او الذي ينهدم هو خصوص الحجيّة دون المدلول الجدّي ـ كما ذهب إلى ذلك السيد المصنف رحمه‌الله ـ؟
الجواب : ان فكرة الانهدام خطأ من الاساس ، والصحيح عدم انهدام شيء منهما ، ولبيان الدليل علينا ان نفصّل الحالات المتصورة فنقول :

1 ـ تارة يكون هذا الكلام المطلق مطلقا واقعا كما لو كان واردا في مقام العمل فهنا لا شك في بقاء هذا الاطلاق رغم مجيء قرينة منفصلة مقيّدة ، لانه يتعيّن حملها حينئذ على الاستحباب او الكراهة او الاباحة ، وذلك كما إذا سأل أحدهم الامام عليه‌السلام عن كفّارة ذنب فعله فقال له ((اعتق رقبة)) ، وسأله آخر عن نفس السؤال في مجلس آخر فقال له مثلا ((اعتق رقبة مؤمنة)) فهنا من الواضح عرفا حمل هذا القيد الزائد على الاستحباب ، وإلّا لنقض الامام عليه‌السلام غرضه وهو بيان الاحكام الواقعية ، والفرض عدم وجود تقيّة في المقام ، فهنا لا يسقط المراد الجدّي ولا الحجيّة.
__________________

(1). راجع مثلا مصباح الاصول ج 2 ص 127.
(2). المراد من الحجيّة التنجيز والتعذير.
لم ترفع اصل الظهور ، وانما ترفع حجيّته لما تقدّم (1) وهذا هو معنى
__________________

(ومراده من الحجية ـ على ما صرّح هو نفسه في ح 2 بحث موضوع الحجّية ـ هو «اثبات مراد المتكلّم وحكمه بظهور الكلام»)
(1) في ج 1 بحث «احترازية القيود وقرينة الحكمة». الحالة الاولى وفي ج 2 تحت عنوان «الخلط بين الظهور والحجيّة»
__________________

2. ان يكون الشارع المقدّس في مقام الاهمال وبيان اصل الحكم كما في ((اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)) ثم جاءت روايات تقيد وتوضّح معالم هذين الحكمين ، فهنا ايضا لا يسقط المراد الجدّي ولا الحجيّة.

3. ان نشك في كون المراد من عدم التقييد الاطلاق واقعا ام في كون المراد منه بيان اصل الحكم. وليس في مقام بيان تمام حدود الحكم. فلا يكون له إطلاق ، ثم جاء تقييد ، فهل يأخذ العرف باطلاق الاوّل ويحمل التقييد على الحكم غير الالزامي ، ام يقدّم التقييد على الاطلاق وكأنّه متصل؟
الصحيح هو الاوّل لظهور حال المشرّع الحكيم انه في كلامه الاوّل في مقام بيان تمام حدود الحكم ولو من باب انه في صدر الاسلام كان المسلمون يأخذون بهذا الظهور ولم يثبت مخالفة الشارع المقدّس لهذا الارتكاز العقلائي ، بل قد يدّعى ان ارادة التقييد بالقيد المنفصل مع شك العرف بارادته وتقديمه على الاطلاق خلاف الحكمة من كون المشرّع الحكيم في مقام بيان تمام حدود احكام الله جلّ وعلا لا في مقام التستر والاخفاء والايهام.

(وامّا) قولهم ((ما من عام إلّا وقد خصّ)) فيحمل على الحالة الثانية السابقة.

(والنتيجة) انه لا يحصل انهدام في كل الحالات ويبقى كلام الشارع المقدّس في كل الحالات عقلائيا جدّا.

(وإذا) توسوست في الامر فلا بأس بالتمسك بالبراءة من احتمال ارادة الالزام من التقييد المنفصل فتصل إلى نفس هذه النتيجة.
الجمع العرفي.

والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج اثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد ، من قبيل ان يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا.

والقرينية الناشئة من الاعداد النوعي يحتاج اثباتها إلى احراز البناء العرفي على ذلك ، والطريق الى احراز ذلك غالبا هو ان نفرض الكلامين متّصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر او لا ، فان رأينا ذلك عرفنا ان احدهما ليس قرينة على الآخر ، لانّ القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطّل اقتضاءه (1) ، وان رأينا ان احد الكلامين بطل ظهوره اساسا عرفنا ان الكلام الثاني قرينة عليه.

وعلى هذا الضوء نعرف ان القرينية مع الاتصال توجب الغاء التعارض ونفيه حقيقة (2) ، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفت ، كما ان بناء العرف قائم على ان كل ما كان على فرض اتصاله هادما لاصل الظهور (3) فهو في حالة الانفصال
__________________

(1) وبتعبير آخر : إن رأينا انه يبقى لكل كلام ظهوره عرفنا ان احدهما ليس قرينة على الآخر ، لان دور القرينة. سواء كانت متّصلة او منفصلة. أنها توجّه ظهور الكلام الآخر بما يناسبها فان لم تؤثّر في معناه فهي ليست قرينة اذن.
(2) خاصّة إذا نظرنا بالنظر الثاني السالف الذكر (وهو النظر الى المدلول التصوّري لمجموع الكلام لا لكل كلمة على حدة).
(3) وهذا مبني على النظر الاوّل.
يعتبر قرينة ويقدّم بملاك القرينية.

هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الاجمال ، وستتّضح معالمها وتفاصيلها اكثر فاكثر من خلال استعراض اقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي.

2 ـ أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرّ

الحكومة :

من أهم أقسام التعارض غير المستقرّ ان يكون احد الدليلين حاكما على الدليل الآخر ، كما في «لا ربا بين الوالد وولده» الحاكم على دليل حرمة الربا ، فانه في مثل ذلك يقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم.

والحكومة (1) تعبير عن تلك النكتة التي بها استحقّ الدليل الحاكم التقديم على محكومه ، فلكي نحدّد مفهومها لا بدّ ان نعرف نكتة التقديم وملاكه ، وفي ذلك اتّجاهان :

الاتّجاه الاوّل : لمدرسة المحقّق النائيني (قدس‌سره) وحاصله ان الاخذ بالدليل الحاكم انما هو من اجل انّه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم ، لانّه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم وانّما يضيف إليه شيئا جديدا (2) ، فان مفاد الدليل المحكوم مردّه دائما إلى قضية شرطية
__________________

(1) يظهر ان هذا الاصطلاح قد اخذ من كتاب الاعتقادات ، إذ قال فيه : «اعتقادنا في الحديث المفسّر انه يحكم على المجمل كما قال الصادق عليه‌السلام» انتهى.
(2) اي يضيف اليه بيانا جديدا مخالفا للظهور العرفي للدليل المحكوم.
مؤدّاها في المثال المذكور : «إنّه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرّمة» ، وكل قضيّة شرطية لا تتكفّل اثبات شرطها ، ولهذا يقال : إن صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها ، ومفاد الدليل الحاكم قضيّة منجّزة فعليّة مؤدّاها في المثال نفي الشرط لتلك القضيّة الشرطية وان معاملة الاب مع ابنه ليست ربا ، فلا بدّ من الاخذ بالدليلين معا (1).
وهذا الاتجاه غير صحيح ، لأنّ (2) دليل حرمة الربا موضوعه ما كان
__________________

(1) ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) في الاجود ج 2 (آخر سطرين من ص 505 فما بعد) ، قال ـ بتوضيح منا ـ : «يعتبر في التعارض ان لا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر ، فان المحكوم ـ مثل «الربا حرام» ـ يثبت الحرمة على تقدير ربوية المعاملة (اي بنحو القضية الشرطية) ، وامّا الدليل الحاكم فهو ناظر إلى اثبات ذلك التقدير او نفيه ـ بقوله مثلا «لا ربا بين الوالد وولده» ـ فلا يعقل المعارضة بينهما ، وهذا ظاهر لا سترة عليه ... وكيفما كان فقد ظهر انه لا يعتبر في الحكومة إلّا ما عرفت من كون الدليل الحاكم بمدلوله المطابقي موجبا للتصرّف في موضوع الدليل المحكوم او في محموله ، فتكون نتيجتها هي التخصيص ، كما ان نتيجة الورود هو التخصّص.» واوضحه السيد الخوئي في المصباح ج 3 ص 251.
(2) خلاصة الردّ على المحقق النائيني (الذي يرى ان الحكومة ليست من اقسام التعارض لأنّ الدليل الحاكم ليس إلّا مفسّرا للمراد الجدّي من موضوع الدليل المحكوم او محموله بالتوسعة او التضييق) :
انّ هذا التفسير هو تفسير تعبّدي لا وجداني ، فبالنظر الوجداني نرى ان كل معاملة مع الزيادة من أحد الطرفين ربا سواء كانت بين الوالد وولده او بين غيرهما ، فعند ما وردنا انه «لا ربا بين الوالد وولده» فهذا
ربا في الواقع سواء نفيت عنه الربويّة ادّعاء في لسان الشارع او لا ، والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية حقيقة وانما ينفيها ادّعاء ، وهذا يعني انه لا ينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم ، بل الشرط محرز وجدانا ، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين ، فلا بدّ من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض.

الاتّجاه الثاني : وهو الصحيح ، وحاصله انه بعد الاعتراف بوجود
__________________

يخالف ما ثبت اوّلا ، وهو عين التعارض (بين المعنى العرفي للربا وبين تفسير الدليل الحاكم له).
(ومن هنا) تعرف ان نفي المحقق النائيني وغيره ـ كالسيد الخوئي والسيد البجنوردي والشيخ المظفر ـ للتعارض بين الحاكم والمحكوم كان ملاحظا فيه نكتة التفسير وانّ المرجعية في تفسير الاحكام الشرعية ـ بموضوعاتها ومحمولاتها ـ في الدرجة الاولى هي للشارع المقدّس ، لانّ هذا المجال مجاله ، فان لم يتدخل في التفسير فحينئذ يرجع الى العرف ، وعلى هذا فكانّ الامام عليه‌السلام يقول : ليس بين قولينا هذين تعارض لانّ القول الاوّل مفسّر للثاني.

وامّا السيد الشهيد فلاحظ حالتي الاتصال والانفصال ، ففي حالة الانفصال يحصل التعارض بين المعنى العرفي للربا مثلا والمعنى الشرعي له ، ولهذا ستسقط حجيّة ظهور الدليل الاوّل ـ كما سيقول في الاتجاه الثاني ـ وهو امارة حصول التعارض ، نعم يصحّ كلام المحقق النائيني فيما لو كان الحاكم متصلا ، ولكن هذا لا كلام فيه لخروجه اوّلا عن محلّ الكلام ، وثانيا لوضوحه ، ذلك لأنّ المدلول التصوّري للربا ـ مثلا ـ ينعقد من الاوّل على طبق التفسير ، فاين التعارض ، وما الذي يسقط من المداليل؟
التعارض بين الدليلين يقدّم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفي المتقدّمة (1) ، لانّ الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم وهذا النظر ظاهر في ان المتكلّم قد اعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة ، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجيّة ذا القرينة ، لان دليل حجيّة الظهور مقيّد بالظهور الذي لم يعدّ المتكلم قرينة لتفسيره ، فبالدليل الناظر المعدّ لذلك يرتفع موضوع حجيّة الظهور (2) في الدليل المحكوم ، سواء كان
__________________

(1) قبل عدّة صفحات (ص 248) وذلك عند ما قال : «تتلخّص النظرية العامّة للجمع العرفي في «انّ كل ظهور للكلام حجّة ما لم يعدّ المتكلم ظهورا آخر لتفسيره ...».
(بيان الجواب) إننا إذا اردنا ان نعرف نكتة تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم فانّ علينا ان ننظر إلى وجه عدم تقديمه ليتّضح لنا منشأ المشكلة فنقول :

وجه عدم تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم او قل وجه التعارض المستقرّ هو شمول دليل حجيّة الظهور لكلا ظهوري الدليلين بنحو الاستغراق ، بمعنى ان دليل حجيّة الظهور يفيدنا «حجيّة ظهور الدليل المحكوم على الاطلاق» (بمعنى ان حجيّة ظهوره لا تسقط سواء ورد قرينة توضّحه ام لم يرد) ويفيد «حجيّة ظهور الدليل الحاكم» ايضا فيتعارضان.

ولكن الحقّ انّ دليل حجيّة الظهور مقيّد من الاصل ـ كما قال قبل قليل السيد المصنف ـ فانه يفيد الحجيّة بشرط «عدم وجود قرينة على الخلاف» ، فإذا وردنا قرينة على الخلاف فانها تتّبع وتقدّم ، ومن هنا تعرف النكتة في تقدّم القرينة التي منها الدليل الحاكم.
(2) موضوع حجيّة الظهور هنا هو شرطها وهو «عدم وجود قرينة على الخلاف» ، ولك ان تقول انّ موضوع حجيّة الظهور هو المراد الجدّي
الدليل الحاكم متصلا او منفصلا ، غير انه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تصديقي في الدليل المحكوم اصلا ، وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين أساسا ، ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجّة لما عرفت.

ثمّ ان النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية :

الاوّل : ان يكون مسوقا مساق التفسير بأن يقول : أعني بذلك الكلام كذا ، ونحو ذلك.
__________________

للمتكلّم ، وذلك لاننا نقول ان المراد الجدّي حجّة أي ينجّز ويعذّر ، وبما اننا نعرف المراد الجدّي من ظهور الكلام مع عدم نصب قرينة على الخلاف يصحّ ان نقول بانّ موضوع حجية الظهور هو عدم ايجادنا لقرينة مخالفة للظهور. فان تحقّق هذا الموضوع تحقق الحكم وهو حجيّة ظهور الدليل وإلّا فان وجد دليل حاكم مثلا فلا يكون ظهور الدليل المحكوم حجّة.
(بيان ذلك) ان الدليل الحاكم قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا ، فان كان متصلا لا ينعقد الظهور التصديقي (الاوّل والثاني) ، وانما تنعقد الدلالة التصوّرية لكلمة «الربا» ـ مثلا ـ فقط ـ بناء على النظر الاوّل للدلالات (السالف الذكر ، وهو النظر إلى دلالة كل مفردة بمفردها) ـ ، ذلك لانّ القرينة المفسّرة المتّصلة دليل وكاشف على انّ المتكلّم لم يرد استعمال لفظة الربا مثلا إلّا بمعناها المفسّر بالقرينة المتّصلة ، وبالاولويّة نستكشف عدم الارادة الجدّية لمعنى «الربا» العرفي.

وامّا إذا كان الدليل الحاكم منفصلا فلا اشكال في انعقاد الدلالات الثلاث ، ولكن الخلاف في سقوط الارادة الجدية والحجيّة ام في بقاء الارادة الجدّية وسقوط الحجيّة فقط كما يقول السيد الشهيد رحمه‌الله.
الثاني : ان يكون مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر ، وحيث انه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفي ظاهرا في ادّعاء نفي الموضوع وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة (*).
الثالث : ان يكون التقبّل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيّا على
__________________

(*) هذا القسم ناظر إلى بيان الحكومة بلحاظ موضوع الدليل المحكوم ، والوجه الثالث ناظر إليها بلحاظ محموله .. فنقول :

امّا بالنسبة إلى الاوّل منهما فقد بيّناه مختصرا ص 237 ، وقلنا إنّه امّا يوسّع الموضوع وامّا يضيّقه ... مثال الاوّل قوله تعالى (لّولا جآءو عليه بأربعة شهدآء فإذ لم يأتوا بالشّهدآء فأولئك عند الله هم الكذبون) بناء على فهم أنّهم كاذبون ظاهرا وتنزيلا ، واما براءة ماريا القبطية واقعا فتثبت بالنقل كموثّقة زرارة وغيرها ، وكقول الرسول الأعظم [صلى‌الله‌عليه‌وآله] في الحديث المشهور ((سين بلال شين عند الله تعالى)) [مستدرك الوسائل باب 23 من ابواب قراءة القرآن ـ ح 3] ، ومثال الثاني قوله تعالى (قال ينوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صلح) ولم يقل الله تعالى إنّه ممن سبق عليه القول [وهم الذين ظلموا] مشيرا بذلك إلى انّ الظالم سواء كان من أهل النبي تكوينا ام لم يكن يعتبره المولى جلّ وعلا انّه ليس من اهله تضييقا منه تعالى لدائرة اهل النبي ، ومن هنا نقول ان صاحبة الجمل ومثيلتها ليستا من اهل رسول الله [صلى‌الله‌عليه‌وآله] عند الله تعالى ، اي تنزيلا واعتبارا ، بأن تكون آية (إنّه ليس من أهلك ، انّه عمل غير صالح) حاكمة على قوله تعالى (إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا).
وقد ذكر هنا السيد [قدس‌سره] حالة التضييق وفاته ذكر الحالة الاولى ، وكان قد ذكرها في الحلقة الثانية بحث الحكم الاول ، قاعدة الجمع العرفي وفي بحوث خارجه ج 7 ص 168 ، والامر سهل.
افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة ، كما في «لا ضرر» (* 1). او «لا ينجّس الماء ما لا نفس له» بالنسبة إلى ادلّة الاحكام وادلّة التنجيس (* 2).
__________________

(* 1) ومثل بعضهم ب «لا حرج» واعتبروا ذلك من الحكومة ومن الاحكام الثانوية وهذا من اشتباهاتهم ، فانّ الله تعالى لا يريد بنا العسر ، كما في قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، ولذلك فالقضايا العسيرة تكون خارجة عن الواجبات والمحرمات بالتخصيص او التقييد لا بالحكومة

(* 2) فدليل ((لا ضرر)) مثلا ناظر إلى محمولات ادلّة الأحكام ويبيّن المراد منها فيضيّق اطلاقاتها ... وقد شرحنا ذلك فى اوّل حديث الرفع من الجزء الثالث ، وعلّقنا على هذا القول ، وقلنا بان دليل ((لا ضرر)) ونحوه هي مقيّدة لا حاكمة ، بيان ذلك : ان محمولات الاحكام ما هي إلّا ظلّ ومعلولات لموضوعاتها ، فالقيمة الاصلية اذن للموضوعات ، فلا يصحّ ان يتصرّف بالمحمول إلّا من خلال موضوعه وذلك بناء على مسلك العدلية الحق بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.

وفي المقام يوجد خصوصية زائدة وهي ان صفة الضرري هي في الحقيقة صفة للموضوع لا للمحمول ، فالغسل الفلاني امّا ضرري وامّا لا ، وامّا وصفنا لوجوبه بالضرري فهو بلحاظ موضوعه ، وهذا يعني ان الرسول الأعظم [ص] عند ما قال ((لا ضرر ولا ضرار)) انما يرفع الحكم برفعه للموضوع ، وبهذه المقالة قال صاحب الكفاية رحمه‌الله أيضا ، فكأنه قال لا موضوع ضرري في عالم التشريع ، وبالتالي يصنّف الموضوعات إلى ضررية وغير ضررية فيسحب بساط الاحكام الاوّلية من تحت الموضوعات الضررية ويبقي الاحكام الاوّلية للموضوعات الغير ضررية ، فهي إذن من قبيل قول القائل مثلا ((اكرم العالم)) ثم بعد فترة من الزمان قال ((لا تكرم العالم الفاسق)) ، فانّه يدلّ على ان نظره أولا إلى الموضوع ، فهو يصنّف العلماء إلى فساق وغير فساق ، فيبقي الحكم الاوّلي على غير الفسّاق ويسحبه عن الفساق منهم ، ومن هنا تعرف ان ((لا ضرر)) تقيد موضوعات
وإذا قارنّا بين الاتجاهين امكننا ان ندرك فارقين أساسيين :

احدهما : ان حكومة الدليل الحاكم ـ على الاتجاه الثاني ـ تتوقّف على اثبات النظر (1) ، واما على الاتجاه الاوّل فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد ، وقد مرّ بنا في الحلقة السابقة (2) انّه لا يحتاج تقدّمه على دليل إلى إثبات نظره إلى مفاده بالخصوص ، بل يكفي كونه متصرّفا في
__________________

(1) في الواقع ان هذا الاشتراط لا داعي له لانّه تكويني فهو مشروط لبّا حتى على نهج المحقق النائيني والسيد الخوئي ، فانّ الدليل الحاكم والذي هو مثلا دليل طريقية الامارات وان لم يكن ناظرا إلى الدليل المحكوم إلّا ان مجرّد تفسير مفهوم العلم مثلا الماخوذ في موضوعات الادلّة نفيا او اثباتا بتفسير جديد فهو ناظر إلى هذه الموضوعات شئت ام ابيت ، وبالتالي يكون حاكما حتى على مبنى السيد المصنّف الذي يشترط النظر في الحاكمية.
(2) بحث «الحكم الاول قاعدة الجمع العرفي» ، وضمير «انه» راجع إلى الدليل الوارد.
__________________

الاحكام الاوّلية وتصنّفها ، ومثلها ((لا حرج)) و ((لا رهبانية في الاسلام)) و ((لا ينجّس الماء ما لا نفس له من الميتة)) ..
نعم لو كان مفاد ((لا ضرر)) على وزان مفاد ((الغسل الضرري ليس بغسل)) لكان حاكما ، لكنه كما علمت ليست كذلك.

وهكذا نخرج بنتيجتين : الاولى : ان الحكومة تكون فقط بلحاظ موضوع الدليل المحكوم دون محموله ، وكذلك التخصّص والورود والتخصيص والتقييد.

والثانية : ان دليل ((لا ضرر)) ونحوه مقيّد لا حاكم

موضوعه.

والفارق الآخر : انّ الاتجاه الثاني يفسّر حكومة مثل «لا حرج» و «لا ضرر» و «لا ينجّس الماء ما لا نفس له» لوجود النظر فيها ، وامّا الاتجاه الاوّل فلا يمكنه أن يفسّر الحكومة إلّا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر.

التقييد :

إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام :

القسم الاوّل : ان يكون دالا على التقييد بعنوانه ، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق ويقدّم عليه باعتباره حاكما ويدخل في القسم المتقدّم (1).
القسم الثاني : ان يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل
__________________

(1) لهذا الكلام تفسيران بالنظرة البدوية (الاوّل) ان يكون بمثابة قول القائل «اكرم العلماء المقيّدين بالعدالة» ونحو ذلك ، سواء كان هذا التقييد متصلا أو منفصلا ، و (الثاني) ان يقول «اكرم العلماء واعني بالعلماء المقيدين بالعدالة» ، أو «وهم المقيّدون بالعدالة» أو «وهم العدول منهم» ونحو ذلك ، سواء كان هذا التفسير متصلا ام منفصلا ، امّا الوجه الثاني فهو صحيح بلا خلاف ، وامّا الاوّل فهو غير صحيح ، لأنه يشترط في الحكومة ان يكون فيها تفسير للموضوع يغاير التفسير العرفي ، ولذلك اشترطوا فيها لتوضيح هذا الامر ان يكون تصرّف الحاكم في موضوع الدليل المحكوم بنحو التوسعة او التضييق.
المطلق للمقيّد ، كما إذا جاء خطاب «اعتق رقبة» ثم خطاب «اعتق رقبة مؤمنة».
وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم (1) فلا تعارض ، وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض (*) بين ظهور الاوّل في الاطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود ، وحينئذ فإن كان الخطابان متّصلين (2) لم ينعقد للاوّل ظهور في
__________________

(1) بأن احتملنا ان يكون التقييد بالايمان استحبابيا مثلا فيكون «اعتق رقبة مؤمنة» حكما ناظرا إلى افضل افراد هذا الحكم فهو يغاير «اعتق رقبة» ولو من جهة.
(2) كما في قوله تعالى (فمن شهد منكم الشّهر فليصمه ومن كان مريضا)
__________________

(*) الانصاف انه يقع التعارض في حال انفصال المقيّد فقط ، لا في حال الاتصال ، لأنّه في حال الاتصال ينظر المستعمل والسامع الى مجموع الكلام في مرحلة المدلول التصوّري فيتلوّن المطلق في هذه المرحلة بلون الخاص ، ولا سيّما ان اسم الجنس كما مرّ معنا في بحث الاطلاق والتقييد موضوع للطبيعة المهملة القابلة للتقييد تلقائيا في مرحلة التصوّر ، لا إلى كل مفردة بمفردها فنوقع التعارض بينها في مرحلة الاستعمال ، ولما ذكرناه رأينا السيد المصنّف [قدس‌سره] في بحث الحكومة لا يعتقد بوقوع التعارض بين الحاكم والمحكوم في حال الاتصال ، فراجع ص 257 ، بل بالتأمّل في الاسطر التالية تعرف عدم اعتقاد سيدنا المصنف رحمه‌الله بوجود تعارض في حال الاتصال هنا أيضا.

وامّا التقييد في مرحلة الارادة الجدية فهو من شأن المجاز ، فانّ القائل حينما يقول : ((حمزة أسد الله)) فان المدلول التصوّري لأسد هنا هو الحيوان المفترس المعروف ، ولكن لم يرد هذا القائل هذا المعنى في مرحلة الارادة الجدية ، انما اراد تشبيهه بأقوى حيوان من حيث قوّته وشجاعته ... فتدبر
الاطلاق (1) ، لأنّه فرع عدم ذكر ما يدلّ على القيد في الكلام ، والخطاب الآخر المتّصل يدلّ على القيد ، فلا تجري قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق ... وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور (2) في كلّ منهما ـ لما تقدّم في بحث الاطلاق من ان الاطلاق ينعقد بمجرّد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام ـ وقدّم الظهور الثاني لأنّه قرينة بدليل اعدامه لظهور (3) المطلق في فرض الاتصال ، وقد تقدّم انّ البناء العرفي على (4) ان كلّ ما يهدم اصل الظهور (5) في الكلام عند اتصاله به
__________________

(أو على سفر فعدّة مّن أيّام أخر) بناء على تفسير «فمن شهد» بمن رأى الهلال فيكون قوله تعالى التالي (ومن كان مريضا أو على سفر) تقييدا متصلا.
(1) تقريب وقوع التعارض في حال الاتصال مبني على النظر في مرحلة المدلول التصوّري إلى كل مفردة بمفردها ، ففي مرحلة التصوّر ينعقد الظهور التصوّري في الاطلاق ، وفي مرحلتي التصديق ينعقد الظهور التصديقي في المقيّد بعد وقوع التعارض ـ في مرحلة المدلول الاستعمالي ـ بين المطلق والمقيّد فيمنع المراد الاستعمالي للمقيّد من انعقاد المراد الاستعمالي للمطلق. فمراده اذن من «الظهور» في قوله «لم ينعقد للأوّل ظهور ...» هو الظهور التصديقي (الاوّل والثاني) ، وهذا هو المراد ايضا من الضمير في قوله «لانه فرع عدم ...».
(2) اي الظهورات الثلاث.
(3) اذ على فرض الاتصال تعدم القرينة الظهور التصديقي (الاوّل والثاني) في العام ، وتلوّنهما بلونها الخاص.
(4) خبر ل «أنّ».
(5) بناء على النظر في مرحلة المدلول التصوّري الى مجموع الكلام لا إلى
فهو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدّم بملاك القرينية (*).
__________________

كل مفردة بمفردها يكون المراد ب «أصل الظهور» هنا هي الظهورات الثلاث ، بمعنى ان القرينة المتّصلة تلوّن الظهور التصوّري لكلمة «العالم» مثلا بلونها الخاص في مرحلة المدلول التصوّري ، والبناء العرفي قائم على ان كلّ ما يتصرف في الظهور التصوّري للكلام عند الاتصال به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال.
__________________

(*) [أقول] ذكرنا قبل صفحات [ص 251] عند قولنا ((والثانية : ...)) ما يتعلّق بهذا الامر ، وهنا نقول :

إنّ الامر يختلف بين السامع من الامام عليه‌السلام وغيره ، أمّا السامع فلا شكّ في عدم لزوم فحصه عن القرائن المنفصلة ليتبع قول الامام ، ذلك ان الامام عليه‌السلام لحكمته يعطي السائل المقدار الذي هو محلّ ابتلائه ، وامّا غيره ـ فبما ان الشارع المقدّس عوّدنا على التخصيصات والتقييدات المنفصلة ـ فلا تنعقد الارادة الجدّية التامّة اي لا يمكن لنا ان ندّعي اننا عرفنا مراد الامام الجدّي من خلال كلامه الفلاني حتّى نبحث ولا نجد قرينة منفصلة ، فإذا وجدنا نستكشف ان الامام عليه‌السلام لم يكن بصدد بيان تمام معالم الحكم ، وهذا معنى قولنا بأنّ دليل القيد المنفصل يهدم الظهور التصديقي الجدّي ، ذلك لان قرينة الحكمة بالنسبة لنا ـ لا بالنسبة إلى السامع من الامام عليه‌السلام ـ متقوّمة بعدم ايجادنا لقرائن مخالفة رغم بحثنا. وقد تتعجّب من هذه التفرقة بين السامع وغيره فتقول : أيّ فرق بين أن اكون انا السامع مباشرة من الامام عليه‌السلام وبين ان اسمعه بالواسطة؟!
فنقول : في الواقع لا فرق بين ان تكون انت السامع من الامام مباشرة او غيرك السامع المباشر وانت السامع بالواسطة إن اتّحدت كلّ الظروف ، لكنما قلنا بالتفرقة لاحتمال كون كلام الامام عليه‌السلام ناظرا الى حالته الخاصّة وهي القدر المتيقن في القول بالحجيّة ، وإلّا فلو قلنا حتى بالنسبة إلى هذه الحالة ان جواب الامام عليه‌السلام غير حجّة لاخرجنا الامام عن الحكمة والصدق فضلا عن ان يكون في مقام تبيين الاحكام الواقعية وهذا امر واضح ،
وهناك اتجاه يقول : إنّ دليل القيد حتّى لو كان منفصلا يهدم اصل الظهور (1) فى المطلق ، وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بانّ قرينة الحكمة التى هي اساس الدلالة على الاطلاق متقوّمة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا ، وقد تقدّم (2) في بحث الاطلاق إبطال ذلك.

القسم الثالث : ان يكون مفاده اثبات حكم مضادّ في حصّة من المطلق ، كما إذا جاء خطاب «اعتق رقبة» ثم خطاب «لا تعتق رقبة كافرة» على ان يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا ارشادا إلى مانعيّة الكفر عن تحقّق العتق الواجب (3) وإلّا دخل في القسم الاوّل.
__________________

(1) اي الظهورات الثلاث.
(2) في ح 3 ج 1 ص 250 ـ 251 (ملخّصا) وج 2 ص 120 (المحتمل الاوّل) وتعرّض لها في بحوثه ج 7 ص 181 ، والسيد البجنوردي في منتهى اصوله ج 2 ص 578.
(3) لانّ معناه ـ بناء على الارشادية ـ سيكون ان عتق الرقبة الكافرة ليس
__________________

وامّا بالنسبة إلى غير السامع فقد عوّدنا الائمة [عليهم‌السلام] التدرّج في إظهار الاحكام الشرعيّة حتّى قيل ((ما من عام إلّا وقد خصّ)) وحتّى صار المتشرّعة يبحثون في المراجع الروائية قبل أن يفتوا بفتوى ما ، واحتملوا في سبب هذا الانفصال في القرائن احتمالات كثيرة 1 ، ولهذا قلنا انه من شرائط قرينة الحكمة ـ بالنسبة إلى غير السامعين ـ عدم العلم بوجود قرائن منفصلة رغم البحث المتعارف عند المتشرّعة ، والمظنون قويّا انّ هذا هو مراد المحقّق القمي في قوانينه 2.
__________________

(1) راجع بحوث السيد الشهيد ج 7 ص 28 ـ 41.
(2) راجع اصول فقه المظفر ج 3 ص 153 فما بعد ، ومصباح السيد الخوئي ص 35 ج 2 ص 118.
وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في انّ التعارض هنا محقّق على ايّ حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج ، بخلاف القسم السابق فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم (* 1). ويتّفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله اذ يقدّم المقيّد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق (1).
__________________

فيكون حينئذ حاكما.
(1) وهو ان دليل حجّية الظهور مقيّد بعدم ايجاد قرينة على الخلاف.
__________________

(* 1) حقّ العبارة أن تكون كالتالي : ... بلا حاجة الى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم [للعلم بأنهما متغايران لكون احدهما سلبيا والآخر ايجابيا] ، بخلاف القسم السابق فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدته.
التخصيص (*) :

اذا ورد عام ـ يدلّ على العموم بالأداة ـ وخاصّ جرت نفس الاقسام السابقة للمقيّد هنا أيضا ، لأن هذا الخاصّ تارة يكون ناظرا الى العام (1) ،
__________________

(1) كما اذا ورد اكرم جميع العلماء ، ومرادنا من العلماء المجتهدون ، سواء قال كلمة «ومرادنا ...» متصلة أو منفصلة.
__________________

(*) لا بأس بتذكير الاخوة بالفرق بين التخصيص والتخصّص ، فانه قد يقال بانّ الاوّل هو الخروج الحكمي والثاني هو الخروج الموضوعي.

[ولكن] هذا الفرق بهذا البيان غير صحيح ، فانّ التخصيص هو أيضا خروج موضوعي من جهة ، سواء كان التخصيص متصلا أو منفصلا ، فلو قال الشارع المقدّس ((اكرم العلماء)) ثم قال ـ متصلا أو منفصلا ـ إلّا الفسّاق منهم)) او ((لا تكرم فسّاق العلماء)) فانّه في الحقيقة يستثني الفسّاق من العلماء ، فهو خروج موضوعي.

[اذن] ما هو الفرق الدقيق بينهما؟
فنقول : ان الفسّاق في حالة التخصيص هم علماء فهم داخلون في الموضوع العام ، وامّا ما ورد في آية (وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلّآ إبليس) من استثناء ابليس فهو خارج من الاصل عن الملائكة فهو تخصّص.

فالنتيجة أنّ كلا من التخصيص والتخصّص هو خروج موضوعي الّا أن الاوّل داخل في موضوعه العام والثاني خارج منه بالكليّة.

(فائدة) انّه في التخصيص يكون عادة عنوان العام ـ كالعلماء في المثال السابق ـ علّة في الحكم فاذا ورد تخصيص نعلم أنّ عنوان العام كان مقتضيا للحكم وعنوان الخاص كان مانعا من أن يؤثّر المقتضي أثره ، ولهذا البيان أثر مهم جدّا يترتّب عليه صحّة التمسّك بالعام في الشبهة المفهوميّة ، فانتظر.
وأخرى يكون متكفّلا لاثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخصّ ، كما اذا قيل «اكرم كلّ فقير» وقيل «اكرم الفقير العادل» (1) ، وثالثة يكون الخاص متكفّلا لاثبات نقيض حكم العام أو ضدّه لبعض حصص العام كما اذا قيل «اكرم كلّ عالم» وقيل «لا يجب اكرام النحوي» أو «لا تكرم النحوي» (2).
ولا شك في أن الخاصّ من القسم الاوّل يعتبر حاكما (3) ويقدّم بالحكومة على عموم العام (4).
وأمّا الخاصّ من القسم الثاني فمع عدم احراز وحدة الحكم (5) لا تعارض ، ومع احرازها يكون الخاص معارضا للعموم (6) هنا كما كان
__________________

(1) فانه قد يقال هنا بأن الخاص «اكرم الفقير العادل» قد حدّد متعلّق وجوب الاكرام في خصوص الفقير العادل ، وسيأتيك بعد أسطر توضيح ذلك.
(2) فانّ قول القائل «لا يجب» نقيض «يجب» لكون أحدهما وجوديا والثاني عدمه .. أمّا «اكرم» و «لا تكرم» فانهما حكمان وجوديان عرضيان متغايران لا يوجدان في موضوع واحد ، ولذلك فهما متضادّان ...
(3) سواء كان الخاص متّصلا أو منفصلا.
(4) بالتوضيح السابق ومثاله «كلّ ربا حرام» و «لا ربا بين الوالد وولده». فانه من جهة لسانه حاكم ومن حيث النتيجة مخصّص.
(5) كأن يكون وجوب اكرام الفقير العادل وجوبا آكد في اللوح المحفوظ من وجوب اكرام غيره ، فلا يقع تعارض ح بين الوجوبين لامكان الجمع بينهما بنحو الآكدية مثلا.
(6) سواء كان المخصّص متصلا أم منفصلا ، فراجع القسم الثاني من التقييد.
المقيّد في نظير ذلك معارضا للاطلاق فيما تقدّم.

وأمّا الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم.

وعلى أيّ حال فلا خلاف في تقدّم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما ، فان كان الخاصّ متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي (1) للعام في العموم ، وان كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجّية (2) لوجود قرينة على خلافه ، وهذا على العموم (3) ممّا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في نقطة وهي ان قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الاخصيّة مباشرة أو بملاك انه اقوى الدليلين ظهورا ، فانّ ظهور الخاص في الشمول لمورده اقوى دائما من ظهور العام في الشمول له ، وتظهر الثمرة فيما اذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور اذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى ، ومثاله ان يرد «لا يجب اكرام الفقراء» ويرد «اكرم الفقير القانع» فانّ تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص احدهما الشمول لمورده والآخر
__________________

(1) لا استعمالي ولا جدّي ، وذلك لأنه يريد المعنى الخاص في هاتين المرحلتين.
(2) أي تسقط حجيّته ـ لا مدلوله التصديقي الجدّي على ما ذكر سابقا ـ ، فانّ دليل حجيّة الظهور مفاده «ان لم يوجد قرينة على خلاف الظهور فالظهور حجّة» فموضوع دليل حجّية الظهور هو عدم وجود قرينة على خلاف الظهور» ، ولكن قد ورد قرينة على خلاف ظهور العام ، اذن ليس ظهور العام حجّة.
(3) يقصد «على الاجمال».
كون صيغة الامر فيه بمعنى الوجوب ، والأوّل (1) وان كان أقوى من ظهور العام في العموم (*) ولكن قد لا يكون الثاني كذلك.

والصحيح أنّ الأخصيّة بنفسها ملاك للقرينيّة عرفا بدليل انّ اي خاص نفترضه لو تصوّرناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الاساس وهذا كاشف عن القرينية كما تقدّم.

وهذا لا ينافي التسليم ايضا بأن الاظهر اذا كانت أظهريّته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الاظهر على الظاهر وفقا لنظريّة الجمع العرفي العامّة.

ثم إن المراد بالاخصيّة التي هي ملاك القرينية الاخصيّة عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والافادة لا الاخصيّة عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجيّة ، وتوضيح ذلك انّه اذا ورد عامّان متعارضان من قبيل «يجب اكرام الفقراء» و «لا يجب اكرام الفقراء» وورد
__________________

(1) وهو شمول «الفقير القانع» لجميع افراده ، والثاني هو ظهور صيغة الأمر ـ مع التصريح بعدم وجوب اكرام الفقراء ـ في الوجوب ، فانّ فيه شكّا او ظهورا ضعيفا.
__________________

(*) هذا مما لا يمكن المساعدة عليه ، للفرق بين الاقوائية في الظهور والأخصيّة ، وفي المثال شمول ((الفقراء)) لكل افراد الفقراء اقوى من شمول ((الفقير القانع)) لصنف الفقراء القانعين ، ذلك لانّ دلالة الاوّل بالوضع ودلالة الثاني بقرينة الحكمة ، أمّا كلمة ((القانع)) فلا تتدخل في اقوائية الظهور ، فليست هي بمثابة ((كل)) مثلا ، وانما دورها تخصيص وتحديد دائرة الفقراء الواجبي الاكرام. ومن هنا حينما نقدّم الخاص على العام لا نقدّمه لاقوائية ظهوره وانّما نقدّمه لاخصيّته.
مخصّص على العام الاوّل يقول «لا يجب اكرام الفقير الفاسق» ، فهذا المخصّص تارة نفرضه متّصلا بالعام واخرى نفرض انفصاله.

ففي الحالة الاولى يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهوره التصديقي في غير الفسّاق ، وبهذا يصبح اخصّ مطلقا من العام الثاني ، وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به.

وأمّا في الحالة الثانية فظهور العام الاوّل في العموم منعقد ولكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه عن الحجيّة بقدر ما يقتضيه ، وحينئذ فان نظرنا الى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويان ليس احدهما اخصّ من الآخر ، وان نظرنا الى العامّين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجيّة وجدنا انّ العام الاوّل اخصّ من العام الثاني لانّه بما هو حجّة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء فبينما كان مساويا للعام الآخر انقلب الى الاخصّ.

وقد ذهب المحقق النائيني الى الأخذ بالنظرة الثانية وسمّى ذلك بانقلاب النسبة ، بينما أخذ صاحب الكفاية بالنظرة الاولى (1). واستدلّ الأوّل على انقلاب النسبة بانّا حينما نعارض العام الثاني بالعامّ الأوّل يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيّته من دلالة ذلك العام ، لانّ ما سقطت حجّيته لا معنى لئن يكون معارضا.
__________________

(1) راجع اجود التقريرات ج 2 ص 518 (السابع) ، ومصباح الاصول ج 3 ص 386 ، وتقريرات السيد الهاشمي ج 7 ص 288.
ونلاحظ على هذا الاستدلال ان المعارضة وان كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجيّة ولكن هذا أمر وتحديد ملاك القرينية (1) أمر آخر ، لانّ القرينيّة تمثّل بناء عرفيا على تقديم الأخص وليس من الضروري ان يراد بالاخصّ هنا الاخصّ من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة بل بالامكان ان يراد الاخصّ مدلولا في نفسه منهما فالدليل الاخصّ مدلولا في نفسه تكون اخصّيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه ، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية ، لانّ النكتة في جعل الاخصيّة قرينة هي ما تسببه الاخصيّة عادة من قوة الدلالة ، ومن الواضح أنّ قوة الدلالة انما تحصل من الأخصّيّة مدلولا ، وامّا مجرّد سقوط حجيّة العام الاوّل في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حدّ خاصّ يرد فيه مباشرة ، فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية.
__________________

(1) التي هي الأخصيّة.
(على أي حال) فمراده من هذه الملاحظة أن يقول : ان العرف يرون ان المناط في تقديم الخاص على العام هي الأخصيّة في مرحلة الدلالة ـ دون مرحلة الحجية ـ بلا فرق بين ما لو كان التخصيص بسيطا كما في «أكرم العلماء» و «لا تكرم فساق العلماء» أو معقّدا كما في مسألتنا التي نحن فيها. (ومن هنا) يستغنى عن الصور التي ذكرها بعض العلماء في انقلاب النسبة كالمحقق النائيني والسيد البجنوردي (رحمهما‌الله).
3 ـ أحكام عامّة للجمع العرفي :

للجمع العرفي باقسامه احكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها :

1 ـ لا بدّ لكي يعقل الجمع العرفي ان يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما (1) وصادرين من متكلم واحد او جهة واحدة (2) ، وذلك لان ملاك الجمع العرفي كما تقدّم هو اعداد احد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا او نوعيا ، وهذا انما يصحّ في الكلام (3) وعلى ان يكون المصدر واحدا ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر.

2 ـ وايضا انما يصحّ الجمع العرفي إذا لم يوجد علم اجمالي بعدم صدور احد الكلامين من الشارع ، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين ، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين.

3 ـ ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى اربع حالات :

الاولى : ان يكون صدور كلّ منهما قطعيا (4) ، وفي مثل ذلك لا يترقّب سريان التعارض إلّا الى دليل حجيّة الظهور (5) ، والمفروض انه
__________________

(1) كالكتبيّين.
(2) كالمعصومين عليهم الصلاة والسلام.
(3) ونحوه كالكتابة.
(4) كأن يكونا آيتين او روايتين متواترتين مثلا.
(5) دليل حجيّة الظهور هو مثلا «الظهور حجّة» ، ففي هذه الحالة الاولى نسأل دليل حجيّة الظهور هذا بقولنا : ما هو موقفك في هكذا حالة؟
لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة ، وبذلك يتمّ الجمع العرفي.

الثانية : ان يكون صدور كل منهما غير قطعي ، وانما يثبت بالتعبّد وبدليل حجيّة السند مثلا ، كما في أخبار الآحاد ، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض (1) ايضا لا إلى دليل حجيّة الظهور ولا إلى دليل حجيّة السند ، امّا الاوّل فلما تقدّم (2) ، واما الثاني (3) فلأنّ مفاد دليل التعبّد بالسند [هو] الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعيّنه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين ، فإذا انحلّ الموقف على مستوى دليل حجيّة الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة على نحو اصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما لم يعد [يوجد] مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكلّ منهما استطراقا (4) إلى ثبوت المدلول النهائي لهما.

الثالثة : ان يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذي القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند ، والامر فيه يتّضح مما تقدّم في الحالة السابقة ، فانه لا مانع من شمول دليل التعبّد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى اثبات مدلوله المعدّل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي.
__________________

فيجيبنا انني لا اعطي الحجيّة لظهور ذي القرينة مع وجود قرينة توضح المراد ، وانما اعطي الحجيّة للظهور الناتج بعد الجمع العرفي بينهما.
(1) اي المستقرّ.
(2) في الحالة الاولى من أن دليل حجيّة الظهور يعطي الحجيّة للظهور الناتج بعد الجمع العرفي ، فلا يسري التعارض إلى دليل حجيّة الظهور.
(3) وهو عدم سريان التعارض إلى دليل حجيّة السند.
(4) اي لفتح الباب امام حجيّة المدلول النهائي لهما سندا أيضا.
الرابعة (1) : ان يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبّد بالسند وصدور ذي القرينة قطعيا ، وفي هذه الحالة قد يقال بانّ ظهور ذي القرينة باعتباره امارة (2) لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدّم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي ، بل هو يعارض المجموع المركّب من امرين هما ظهور القرينة وسندها ، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة ان يكون احد هذين الامرين خاطئا ، وعليه فما هو المبرّر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة؟ ومجرّد ان احد الامرين المذكورين له حق التقدّم (3) وهو ظهور القرينة لا يستوجب حقّ التقدّم لمجموع الامرين. وإن شئت قلت : ان شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة (4) ولكنه يعارض شمول دليل التعبّد بالسند لسند القرينة ، ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ، (ويقال في الجواب) على ذلك : إن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف ، ودليل التعبّد بسند القرينة يثبت صدور
__________________

(1) يريد ان يقول هنا انه إذا كانت القرينة تعبديّة ـ كخبر الثقة مثلا ـ وكانت ذي القرينة قطعية الصدور ـ كآية أو رواية متواترة ـ فانه قد يقال بعدم تقدّم القرينة هنا على ذي القرينة لانها تعارضها ظهورا واضعف منها سندا ، فانّ القطع بصدور ذي القرينة يعارض شمول دليل حجيّة السند لسند القرينة التعبّدية.
(2) قطعية الصدور.
(3) بالعنوان الاوّلي. (ملاحظة) في النسخة الاصلية «التقديم» ، وما ذكرناه أولى ، وكذا ما بعدها.
(4) لفرض امكان الجمع بين الظهورين.
القرينة على الخلاف فهو حاكم على دليل حجية الظهور لانه يثبت تعبّدا انتفاء موضوعه (1) فيقدّم عليه بالحكومة. (نعم) هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد وهو امكان دعوى القصور في دليل التعبّد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي ، لان أدلّة حجية خبر الواحد مقيّدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب ، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.
__________________

(1) اي موضوع دليل حجية الظهور. (بيان ذلك) إن ما يفهم من دليل حجيّة الظهور انه «إن لم يأت قرينة مخالفة للظهور فهذا الظهور حجة» ، والمفروض انّ دليل حجية السند ـ كآية النبأ مثلا ـ قد تعبّدنا بمجيء قرينة مخالفة للظهور ، فالنتيجة اذن ان دليل التعبّد بالسند حاكم(*) على دليل حجيّة الظهور ...
__________________

(*) بل هو وارد ، على ما عرفت من تعريف الوارد من إنه يثبت او يلغي موضوع الدليل الآخر ، وأمّا الحاكم فهو المفسّر ....
4 ـ نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب :

لا شك في ان كل ما يحرز شمول القرينة له من الافراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لا بدّ من تحكيم ظهور القرينة فيها وطرح الدلالة الاوّلية لذي القرينة بشأنها تطبيقا لنظرية الجمع العرفي ، كما ان ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الافراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبّق عليه مفاده.

وأمّا ما يشك في شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام :

القسم الاوّل : ان يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة يشك بموجبها في ان هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أو لا ، كما إذا ورد «اكرم كل فقير» وورد «لا تكرم فسّاق الفقراء» وشك في فسق زيد للجهل بحاله (1) فيشك حينئذ في شمول المخصّص له ، فما هو الموقف تجاه ذلك؟
وتوجد اجابتان على هذا السؤال :

الاولى : ان هذا الفرد يعلم بانه مصداق للعام للقطع بفقره ، فدلالة العام على وجوب اكرامه محرزة ، ودلالة المخصّص على خلاف ذلك غير محرزة لعدم العلم بانطباق عنوان المخصّص عليه ، وكلّما احرزنا دلالة معتبرة في نفسها ولم نحرز دلالة على خلافها وجب الاخذ بها ، وهذا هو معنى التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.
__________________

(1) من الاصل بعد العلم بكونه فقيرا.
والاجابة الثانية : ترفض التمسّك بالعام لاننا (1) إن اردنا ان نثبت وجوب اكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح ، ولكن لا يثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور ، وإن اردنا ان نثبت وجوب اكرامه حتى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه وهي دلالة القرينة ، وإن اردنا ان نثبت الوجوب الفعلي للاكرام لاجل تحقق كل ما له دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق فهذا متعذّر ، لأن الدليل مفاده الجعل لا فعلية المجعول (2) ، وهذا هو الصحيح.

القسم الثاني : ان يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة ، كما إذا تردّد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصّة ، فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة ، وفي مثل ذلك يصحّ التمسّك بالعام لاثبات وجوب اكرام مرتكب الصغيرة ، لان دلالة العام على حكمه معلومة ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز (3).
__________________

(1) في النسخة الاصلية قال «لاننا بالعام إن ...» والاولى حذف كلمة «بالعام».
(2) بمعنى ان الخاص ـ كالعام ـ ناظر إلى مرحلة الجعل ، فهو يقول مثلا «لا تكرم فسّاق الفقراء» ولا ينظر إلى الافراد الخارجية ليحدّد ان هذا فاسق وذاك عادل ، ولذلك فهو لا يفيدنا فعلية الحكم ولا ينجّزه علينا.
(3) فيتنجّز من الخاص خصوص القدر المتيقّن وهو عدم وجوب اكرام خصوص مرتكبي الكبائر ، فكأنّه ورد «لا تكرم مرتكبي الكبائر» ، ولا
(فان قيل) ألا يأتي هنا نفس ما ذكر في الاجابة الثانية في القسم الاوّل لابطال التمسّك بالعام؟
(كان الجواب) ان ذلك لا يأتي ، ويتّضح ذلك بعد بيان مقدّمة وهي أن المخصّص القائل «لا تكرم فسّاق الفقراء» يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الاكرام زائد على الفقر ، غير ان هذا القيد ليس هو ان لا يسمّى الفقير فاسقا ، فان التسمية بما هي ليس لها اثر اثباتا ونفيا ، ولهذا لو تغيّرت اللغة ودلالاتها لما تغيّرت الاحكام ، بل القيد هو ان لا تتواجد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سمّيناه فاسقا او لا ، وتلك الصفة الواقعية مردّدة بحسب الفرض بين ارتكاب مطلق الذنب او ارتكاب الكبائر خاصّة ، وحيث ان ارتكاب الكبائر هو المتيقّن فنحن نقطع بأن عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب ، وامّا عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا فيه.

وهكذا نعرف ان هناك ثلاثة عناوين : احدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو عدم التسمية باسم الفاسق (1) ، والآخر نقطع بكونه قيدا فيه وهو عدم ارتكاب الكبيرة ، والثالث نشك في قيديّته وهو عدم ارتكاب الصغيرة.

إذا اتّضحت هذه المقدّمة فنقول ان العام في نفسه يثبت وجوب اكرام
__________________

يعلم حال مرتكبي الصغائر فكأنّه لم يرد فيهم حكم اصلا ، فيرجع فيهم إلى عموم «الفقراء».
(1) لان التسمية ليس لها دخل في موضوع الحكم.
الفقير بدون دخالة اي قيد ، غير ان المخصّص حجّة لاثبات القيديّة بعدم ارتكاب الكبيرة ، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيّدا بعدم ارتكاب الكبيرة ، ولا موجب لتقيّده بعدم التسمية باسم الفاسق ، او بعدم ارتكاب الصغيرة ، أمّا الاوّل فللقطع بعدم قيديّته ، وامّا الثاني فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك (1) ، وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الاكرام لكل فقير منوطا (2) بعدم ارتكاب الكبيرة ، وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور اصلا ، ويسمّى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصّص (*).
__________________

(1) أو قل انّ عدم تنجّز تكليف علينا بحكم عدم وجوده ، فلو لم تكن تدري بوجوب القنوت في الصلاة ـ مثلا ـ رغم الفحص فلك ان تجري قاعدة البراءة ، وهنا ايضا هكذا فان لم تكن تدري بشمول مفهوم الفاسق لمرتكبي الصغائر ايضا فلك ان تأخذ بالقدر المتيقّن ولا يكون الباقي منجزا عليك بل يكون بحكم العدم ، ولا موجب او قل لا دليل لدينا لتقيّد الفقراء بعدم ارتكابهم للصغائر ، فيتعيّن الرجوع فيهم الى العام.
(2) حال ل «وجوب».
__________________

(*) (نظرة إلى بحث التمسك بالعام في الشبهتين المفهومية والمصداقية)
الحقّ انه لا يصحّ التمسك بالعام مطلقا ـ اي سواء كانت الشبهة مفهومية او مصداقية ، وسواء كان الخاص متصلا او منفصلا ـ وذلك إذا كان الدوران في المخصّص بين الاقلّ والاكثر ، وامّا فيما إذا كان دوران معنى اللفظ المجمل بين المتباينين فكلام آخر يأتي في آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى.
__________________

بيان هذا البحث يظهر في التفصيلات التالية :
1. أمّا في الشبهة المفهومية وكون المخصّص منفصلا وكان المجمل دائرا بين الاقل والاكثر فتارة يكون المخصّص نافيا للتكليف الذي ورد في العام ، وتارة يكون معيّنا لتكليف معيّن ، هذا التكليف المعيّن تارة يكون الزاميا وتارة لا يكون كذلك ، فهنا ثلاث صور :

. امّا الصورة الاولى ، فمثالها لو قال المولى ((اكرم العلماء)) ثم قال بنحو الانفصال ((لا يجب اكرام فسّاق العلماء)) وشككنا في معنى الفسق فهل يعني ارتكاب الكبائر فقط ، ام يشمل ارتكاب الصغائر أيضا ، ففي هذه الحالة لا يصحّ التمسّك بالعام لاثبات وجوب اكرام مرتكبي الصغائر ، وذلك يظهر من وجهين :

الوجه الاوّل : من طريق عدم امكان احراز العلّة التامّة للحكم المشكوك ، وبيانه ان الملاك والعلّة التامّة للحكم قد يعرف كما إذا ورد ((اكرم العلماء)) وورد ((لا يجب اكرام فساق العلماء)) فانّ العالمية هنا هي المقتضي لوجوب الاكرام ، والفسق هو المانع من ان يعمل المقتضي عمله ، وعليه فشمول المقتضي للقدر الزائد المشكوك من معنى الفاسق [وهم مثلا مرتكبوا الصغائر] واضح لكونهم علماء بحسب الفرض ، ولكن اثبات عدم المانع [وهو عدم فسقهم مثلا] لا يمكن ، وذلك لأنّ الجهل انما يرفع منجّزية الاحكام ولا يرفع فعليّتها 1 بمعنى ان الجهل لا يرفع. لا وجدانا ولا تعبّدا. احتمال وجود المانع [وهو الفسق كما قلنا] في ملاك الحكم المشكوك ، واقصى تأثير للجهل هنا هو انّه يرفع احتمال وجوب اكرام الفاسق في مقام العمل والاثبات ، ولا يرفع المانعية من الملاك أصلا ، ومع احتمال وجود المانع لا يثبت وجود العلّة التامّة للحكم في القدر المشكوك.
__________________

(1) على ما بينّا ذلك في البراءتين العقلية والنقلية ، وبيانه بنحو الاشارة فقط هو ان العلم. عادة. يكون كاشفا وطريقا لاثبات متعلّقه ولا يكون له دخل في ملاكات الاحكام ، فإذا تمّت ملاكات الاحكام صارت هذه الاحكام فعلية تكوينا ولا دخل للجهل بذلك في رفع او اثبات الفعلية ، وانما العلم والجهل يؤثّر ان في اثبات منجزية الحكم ورفعها ليس إلّا (وراجع ايضا ان شئت مسألة اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل).
__________________

وتعبيرنا بالمانع هنا كان جريا على ما اعتاد العلماء من التعبير به ، وإن كنّا نرى انّ الاولى التعبير بالمقتضي المضادّ في مرحلة الملاك ، فانّ الفسق هنا مثلا يقتضي حكما آخر فقد يقتضي تحريم الاكرام او كراهيّته مثلا ولا يمكن ان يكون لا اقتضائيا وإلّا لما منع. و [من هنا] تعرف عدم وجود فرق بين ان يكون المخصّص واردا بلسان الترخيص او بلسان التشخيص ، بمعنى انّه حينئذ لا يفرّق بين ان يكون المخصّص بلسان ((لا يجب ..)) او بلسان ((يحرم)) او ((يكره)) ونحو ذلك.

[وعليه] فلا يمكن في هذه الحالات ان نثبت وحدة حكم القدر المشكوك مع حكم العام.

[وبما] انّ الكلام في المخصّص المتصل هو نفس الكلام في المنفصل بل هو اولى من المنفصل بهذا الكلام فلا نعيد.

مثال المتصل : ورد في صحيح ان بزيع عن الرضا عليه‌السلام ((ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا ان يتغيّر ريحه او طعمه فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لانّ له مادّة)) ، فان شككنا في المراد من التغير هل انّه التغير الحسّي فقط او ما يشمل التقديري ايضا ، ففي هذه الحالة لا يمكن لنا اثبات وحدة حكم الماء المتغيّر بالتغير التقديري مع حكم العام ، وانما يتعيّن علينا هنا ان نرجع إلى الاصول العملية وهو هنا قاعدة الطهارة.

الوجه الثاني : وهو من طريق تطابق الدلالات الثلاث ، بيان ذلك في المخصص المنفصل : انّ كلام المشرّع الحكيم رغم تماميّته لا ينعقد له بالنسبة إلى غير المخاطبين دلالة جدّية نهائية على ما عوّدنا الشارع المقدّس على ذلك (1) إلّا بعد الفحص بخلاف كلام بقية
__________________

(1) وقد يكون من أسباب ذلك عدم الحكمة في ذكر سائر القيود مع كل حكم ، فمن غير الحكمة أن كلّما يذكر الشارع المقدّس حكما ان يقول إلّا ان يكون فيه ضرر او حرج او كذا او كذا ، ولزوم نظر المكلّف إلى جميع الادلّة قبل ان يحكم والذي يقلّص عدد الواصلين إلى معرفة المراد الجدّي النهائي ممّا يعيّن للمسلمين أئمة ومراجع فتتوحّد امورهم وقضاياهم الدينية تحت راية واحدة أو رايات قليلة وهو بلا شكّ اولى من تشتت المسلمين وعدم اتحادهم .. إلى ما هنالك من وجوه تعرف للمتأمّل.
__________________

العقلاء الذي تنعقد له الجديّة النهائيّة بمجرد تماميّة كلامهم 2 ، بمعنى ان الذي ينعقد من الكلام المنفصل للشارع المقدّس ـ قبل الفحص ـ هو المدلول الجدّي الجزئي ، ولا تنعقد الدلالة الجدية النهائية إلّا بعد الفحص ، وعليه فإذا وجدنا بالفحص قرينة منفصلة فيها شبهة مفهومية كما في معنى الفسق مثلا ، فهل يجب اكرام القدر المشكوك ايضا أو لا؟
حتما لا ، وذلك لأنّ هذا القدر المشكوك [وهو في المثال مرتكبوا الصغائر] غير مشمول قبل الفحص للمدلول الجدّي النهائي للعام على ما ذكرنا ، وامّا بعد الفحص فقد عرفنا المراد الجدّي النهائي بوجوب اكرام القدر المتيقّن من العدول وعدم وجوب اكرام القدر المتيقّن من الفسّاق ، واما القدر المشكوك فلم نعرف المراد الجدّي النهائي للشارع المقدّس بالنسبة إليه ، فيرجع الى الاصول العملية فيه.

[فإن قلت] إنّ العام شامل لهذا القدر المشكوك بمداليله التصورية والتصديقية الاستعمالية والتصديقيّة الجدّية الجزئية ، وامّا شمول المخصّص لمرتكبي الصغائر فغير معلوم على مستوى الدلالة التصورية فضلا عن التصديقية ، اي انّ دخول مرتكبي الصغائر من العلماء في المدلول التصوّري للعام والمدلول الاستعمالي واضح ، والاصل العقلائي ثابت وواضح في لزوم التطابق بين الدلالات الثلاث لظهور حال المتكلم في انه يريد جدا معاني
__________________

(2) اوضحنا هذا الامر في محلّه وهنا نشير إليه باختصار فنقول :

ان الشارع المقدّس عند ما يعطي الاحكام إلى السائلين فانما يبيّن لهم من حدودها ما تلائمه الحكمة من مقدار حاجة السائل ومقدار تحمّله من الجواب ونحو ذلك ولذلك فكلام الشارع المقدّس يكون حجّة بالنسبة إلى خصوص المخاطب ، وأمّا بالنسبة إلى غيره فغير معلوم ، لما عوّدنا عليه الشارع من القرائن المنفصلة ، ولذلك فالجديّة انما يصحّ ادّعاؤها بمقدار ما بيّنه الامام فقط من حدود لا مطلقا ، بمعنى أنّا لو احتملنا وجود قرائن منفصلة اخرى تبيّن بقية حدود الحكم فانّه يجب علينا الفحص ، وهذه الكلمات المعروفة عند العلماء هي في الواقع ناتجة عن ادراكهم لاحتمال عدم جديّة الامام في تبيين كل حدود الحكم ، اي عدم الجدية النهائية التي تترتب عليها الحجيّة ، ومن الواضح ان موضوع حجيّة الظهور هو هذا المدلول الجدّي النهائي او قل المراد التام للشارع المقدّس.

(ولما) ذكرناه ترى كلّ او جلّ علمائنا لا يفتون بمجرّد رؤية رواية واحدة صحيحة ، انما يفحصون لمعرفة المراد التام للشارع المقدّس.
__________________

ما استعمله من الفاظ فنثبت بهذا الظهور العقلائي ارادة القدر المشكوك بنحو الجديّة التامّة ، وهو المطلوب.

[قلت] هذه الاصالة انما تكون حجة فيما إذا كانت واضحة عند العقلاء وذلك كما لو ورد فقط ((اكرم الفقراء)) ورغم الفحص لم نجد قرينة توضّح الحكم اكثر ، ففي هذه الحالة نقول انّ الشارع المقدّس يريد جميع العلماء جدّا ، إذ لو اراد بعضهم لأوضح ذلك ، وامّا هنا فقد ورد معارض وفيه لا تكرم فسّاق الفقراء ـ حسب فرض المثال ـ ولم يقل مثلا لا تكرم معلومي الفسق من الفقراء ، وهذا يعني ان هذا التخصيص ناظر إلى جميع الفسّاق لا خصوص القدر المتيقّن منهم ، فإذا عرفت هذا فاعلم ان التخصيصات المنفصلة هي متصلة في مرحلة الدلالة الجديّة التامّة [التي هي موضوع حجيّة الظهور] وذلك لانّها تحكي عن جعل واحد في الواقع ، مما يعني انه بعد ايجادنا للمخصّص نعلم ان الشارع المقدّس لم يكن في مرحلة بيان جميع حدود موضوع هذا الحكم وهي مرحلة الجديّة التامّة ، فمع الأخذ بعين الاعتبار هذا الامر هل ترى العقلاء يأخذون باصالة التطابق بين الدلالات الثلاث في هذه الحالة ايضا بعد ان كان الاخذ باصالة التطابق امرا فطريّا ارتكازيا؟!
[مع] انّه يكفينا مجرد تردّدهم كي لا يصحّ الاخذ بهذه الاصالة في مورد التردّد ، فانّ العقلاء كما هو معلوم ليس عندهم تعبّديات اصلا.

. فإذا بان ما نقول تعرف عدم الفرق بين ان يكون التخصيص منفصلا او متّصلا 1 وبين ان يكون الحكم الوارد في العام او الخاص إلزاميا او غير الزامي. ففي مثال ماء البئر السابق إذا شككنا في المراد الجدي من التغير هل انّه التغير الظاهر او التغير التقديري فهنا لم تنعقد الدلالة التصورية للعام فضلا عن التصديقية حتّى يقال يصحّ التمسك بالعام في هذه الشبهة المفهومية ، وعدم صحّة التمسك به هنا أولى من حال انفصال القرينة ، لعدم وجود وجه هنا لانعقاد دلالة جديّة للعام في العموم كما هو واضح ، وقد بينّا هذا الامر
__________________

(1) ويكون الفرق فقط في مرحلة التخصيص ، ففي حالة الانفصال يكون التخصيص في مرحلة الجديّة التامّة والتي نصل إليها ونستكشف الجدية فيها بعد الفحص ، وفي حالة الاتصال يكون في مرحلة الدلالة التصوّرية.
__________________

سابقا في بحث التقييد ، وانما يرجع في قضيّة التغير التقديري إلى قاعدة الطهارة.

(مثال فقهي يناسب المقام) : بعد ما عرفت من عدم صحّة التمسك بالعام في الشبهات المفهومية يتّضح عندك الردّ على من تمسّك في بعض الفروع الفقهية ـ كالخمس مثلا ـ بالعام في القدر المشكوك المجمل من معنى المئونة مثلا ، فقالوا نتمسّك بقوله تعالى (واعلموا أنّما غنمتم مّن شىء فأنّ لله خمسه) وبموثّقة سماعة قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمس ، فقال عليه‌السلام : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل او كثير» ، فاوجبوا على الشخص دفع خمس ما يشك في كونه مئونة رجوعا إلى هذين العامّين! [فانّه] يكفينا في ردّ التمسّك بهذين العامّين ان الآية الكريمة انما هي في مقام بيان اصل وجوب الخمس في الغنيمة ، والموثقة في مقام بيان مورد الخمس وانّه في كل ما افاد الناس اي سواء حصل من كسب او جائزة او غير ذلك ، وليستا في مقام بيان تمام حدود الحكم حتّى نتمسك بهما في سائر مواضع الشك في صدق المئونة ، ولذلك يتعيّن ان نرجع إلى البراءة في حالات الشك في صدق المئونة.

[مثال آخر] : عندنا عام يقول ((الربا حرام)) وخاص ـ او قل حاكم ـ يقول ((لا ربا بين الوالد وولده)) ، ونفرض اننا شككنا في شمول الولد للبنت ، فهل يجوز الربا بين الوالد وابنته أم لا؟ والجواب انه بناء على ما اوضحناه يلزم القول بجواز الربا بينهما رجوعا الى قاعدة البراءة.

2 ـ وامّا في الشبهة المفهومية وكون معنى المجمل الوارد في المخصّص مردّدا بين المتباينين فانّها تجري قواعد العلم الاجمالي. ففي مثال ((اكرم كل فقير)) و ((لا يجب اكرام زيد الفقير)) وتردّدنا في المراد من زيد الفقير بين اكثر من واحد ، فانّه في هذه الحالة يجب اكرام الافراد المحتملين على التفصيل الذي ذكرناه في ابحاث العلم الاجمالي من انّه إذا كان بعض الزيود خارجين عن محلّ الابتلاء اما لتعسّر الوصول إليهم واما لموتهم فانه في هذه الحالة لا يجب اكرام البقية ، وذلك لما ذكرناه من ان العلّة في تنجيز العلم الاجمالي هو الفرد الواقعي الموجود ضمن الافراد ، فمع عدم العلم بوجوده ضمن الافراد الواقعة تحت
__________________

ابتلائنا لا يبقى دليل ـ لا عقلي ولا شرعي ولا عقلائي ـ على وجوب اكرام الباقي وتجري اصالة البراءة بلا مانع ... إلى ما هنالك من تفصيلات ذكرناها في محلها.

[هذا] إذا كان الحكم في المخصّص واردا بلسان الترخيص ، وامّا إذا كان واردا بلسان الالزام ، كما إذا كان بلسان ((يحرم اكرام زيد الفقير)) فهنا سوف تحصل حالة دوران بين المحذورين ، وذكرناها بالتفصيل في اواخر بحث العلم الاجمالي من الجزء الثالث اسفل ص 283 ، وقلنا هناك انّ ما ينبغي تقديمه ومراعاته هو الجانب الاهم أو محتمل الاهمية ، فان لم يتعيّن ذلك قدّمنا جانب الحرمة لانّه في هذه الحالة فقط يحكم العقل بانّ دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة.

(والنتيجة) لحدّ الآن عدم صحّة التمسّك بالعام في الشبهات المفهومية فيما لو دار أمر المجمل الوارد في المخصّص بين الاقل والاكثر ، وأمّا فيما لو دار بين المتباينين فيلزم مراعات قوانين العلم الاجمالي.

(ملاحظة)
ينبغي ان يعلم أنّ مرادنا من دوران معنى المجمل بين الأقل والاكثر والمتباينين هو بحسب المصداق لا بحسب المفهوم ، وهو واضح بادنى تأمّل.

مثال ذلك : قد يكون الدوران بين المتباينين مفهوما ولكن بينهما نسبة العموم من وجه مصداقا وبلحاظ الخارج ، كما لو ورد ((تصدّق على المؤمنين)) و ((لا يجب ان تتصدّق على موالي زيد من المؤمنين)) ، وتردّدنا في معنى الموالي بين الاقارب والعبيد ، ولكنهما خارجا يلتقيان مثلا في اقاربه من العبيد ، ففي هذه الحالة يجب اكرام الاقارب والعبيد من موالي زيد للعلم الاجمالي بوجوب اكرام احد الصنفين ، وليس هذا من باب التمسّك بالعام في الشبهات المفهومية.

مثال آخر : قد يكون الدوران بين المتباينين مفهوما ايضا ولكن النسبة بينهما في الخارج العموم المطلق ، كما لو ورد ((اكرم العلماء)) وورد مخصّص فيه مجمل مردّد بين الكفّار وغير المختونين يرفع عنّا وجوب اكرامهم ، فامّا غير المختونين فانه لا يجب اكرامهم
__________________

حتما لانهم القدر المتيقّن ، وامّا المختونون من الكفّار فيحصل فيهم شك 1 ، ولا يرجع فيهم إلى العام فيجري في وجوب اكرامهم اصالة البراءة. والنتيجة أنّ العبرة في دوران المجمل هو بلحاظ الخارج لا بلحاظ المفهوم.

2 ـ وأمّا في الشبهة المصداقيّة فالبحث فيها يقع في التفصيلات التالية : حالة ما إذا كان المخصّص لفظيا وكان المجمل الوارد فيه مردّدا بين الاقل والاكثر ، مثل ما لو ورد ((اكرم العلماء)) وورد ـ بنحو الاتصال او الانفصال ـ ((لا تكرم فسّاق العلماء)) ، وفرضنا انّه لا شبهة لدينا في معنى الفاسق ، وانّما الشبهة في بعض العلماء الذين نشك في فسقهم بعد خروج معلومي الفسق [وهم الاقل] من تحت حكم وجوب الاكرام ، ففي هذه الحالة جهلنا بفسقهم لا يرفع احتمال فسقهم وانما يرفع منجزية الحكم لا اكثر ، ولا يكفي وجود المقتضي وهي العالمية في اثبات الحكم ، لكون العلّة التامّة مركبة هنا من مقتضي وعدم مانع ، [هذا] بلحاظ طريق الملاك ، و [أمّا] بلحاظ طريق الدلالات الثلاث فانّ الصحيح انّ العام بعد التخصيص يتعنون بنقيض عنوان المخصّص ـ كما يقول المحقق النائيني [قدس‌سره] وتبعه على ذلك السيد الشهيد ـ إلّا انّه في حال انفصال القرينة يتعنون العام بنقيض عنوان المخصّص في مرحلة الدلالة الجديّة التامّة ، وامّا في حالة اتصالها فيتعنون بنقيضه في مرحلة الدلالة التصورية ، وقد اوضحنا هذا الامر في ابحاث التعارض [راجع مثلا النظرية العامة للجمع العرفي وبحث التقييد] ، فلا إشكال في مرحلة الجعل هذا أولا ، وثانيا ان المشكلة هي في مرحلة الفعلية والمجعول لفرض شكّنا في تمامية شرائط فعلية الحكم ، بخلاف الشبهة المفهومية فان الشك فيها كان في مرحلة الجعل ، ومن الواضح أننا ـ بعد هاتين المقدّمتين ـ نشك في فعلية وجوب الاكرام والاصل يرفع منجّزيّته.

اذن سواء كان المخصّص متصلا او منفصلا لا يصحّ التمسّك بعموم العام في الشبهة المصداقية وذلك لعدم علمنا بتمامية شرائط فعليّة الحكم ، وامّا في الشبهة المفهومية فقد عرفت ان المشكلة هي في اصل شمول العام في مرحلة الجعل للقدر المشكوك.
__________________

(1) بناء على فرض عدم وجود مسلمين غير مختونين مثلا ..
__________________

وامّا إذا كان المخصّص لبّيا وعلمنا من الخارج به كعلمنا من خلال آيات عديدة ذامّة للفاسقين ان الله تعالى لا يحبّ اكرامهم فانه في هذه الحالة يستكشف العبد ان المولى لم يكن بصدد بيان تمام حدود موضوع الحكم من خلال هذا اللفظ ، او قل ان العبد يستكشف ان المولى لم يرد ـ بالارادة الجدّية التامّة ـ ما افاده بهذا اللفظ ، وانما يريد ما يعرفه العبد من مجموع اللفظ مع القرائن الخارجية ، ولذلك فعلى العبد في هذه الحالة إذا قال المولى مثلا ((اكرم جيراني)) و ((العن بني فلان من جيراني)) ان يخصّص الاكرام بمن يحرز عدم عدواته مع مولاه ، وان يلعن خصوص من يحرز كونه منهم ، ويتّضح هذا الكلام إذا امر المولى عبده باعطاء جيرانه هدايا خطيرة كسكك ذهبية.

وامّا إن لم نعلم بالتخصيص من الخارج فانّه في هذه الحالة يجب اتباع عموم العام ، لاستكشاف المراد الجدّي التام حينئذ من كلام المولى ، وهذا خارج عن محلّ كلامنا لانه رغم الفحص لم نجد تخصيصا.

. وامّا إذا كان المجمل الوارد في المخصّص مردّدا بين متباينين فالمتّبع ايضا قواعد العلم الاجمالي ، كما كان الامر كذلك في الشبهة المفهومية ، فلو ورد مثلا ((اكرم العلماء)) و ((لا يجب ان تكرم زيدا الفلاني منهم)) بنحو الاتصال او الانفصال ، وتردّدنا في عالم معيّن ـ لبعده عنّا مثلا ـ في انّه هذا هو زيد الفلاني المستثنى الذي نعرفه او هو زيد آخر ، فهنا يجب علينا اكرامه واكرام الآخر للعلم الاجمالي بوجوب اكرام احدهما ، وامّا لو كان المخصّص بلسان ((يحرم ان تكرم زيدا الفلاني منهم)) فهنا يحصل دوران بين المحذورين فيقدّم الاهم من الحكمين او محتمل الاهمية وإلّا فمع عدم ترجيح احدهما يراعى جانب الحرمة لأنّ العقل يحكم في هذه الحالة ـ كما قلنا في الحالة السابقة ـ بانّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، فلا نكرمهما.

(والنتيجة النهائية) أنّه لا يصحّ التمسّك بالعام في الشبهتين المفهومية والمصداقيّة مطلقا ، والله هو العالم.
5 ـ تطبيقات للجمع العرفي :

هناك حالات ادّعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ووقع البحث في صحّة ذلك وعدمه نذكر فيما يلي جملة منها :

1. إذا وردت جملتان شرطيّتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد من قبيل «إذا خفي الاذان فقصّر» و «إذا خفيت الجدران فقصّر» وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الاخرى (1) ، وهنا قد يقال بانّ منطوق كلّ منهما يقدّم على مفهوم الاخرى وينتج ان للتقصير علّتين مستقلّتين ، إمّا لان دلالة المنطوق دائما اظهر من دلالة المفهوم ، وإمّا بدعوى ان المنطوق في المقام اخصّ (2) فيقدّم تخصيصا ، لأنّ المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها ، وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الاخرى وعدم وجوده ، والمنطوق في الجملة الاخرى يدلّ على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصّصا.

ونلاحظ على ذلك منع الاظهرية ومنع الاخصيّة :

أمّا الاوّل : فلأن الدلالة على المفهوم مردّها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء ، فالتعارض دائما بين منطوقين (3).
__________________

(1) يعني يقع تعارض بين «إذا خفي الاذان فقصّر» و «إن لم تخف الجدران فلا تقصّر سواء خفي الاذان ام لم يخف».
(2) تظهر اخصيّة «خفاء الاذان» في مثال «إذا خفي الاذان فقصّر» على «سواء خفي الاذان او لم يخف» في المثال السابق (حاشية 1) بوضوح.
(3) بمعنى انه اذا فهم العرف من الجملة الشرطية انتفاء الجزاء (الحكم)
وامّا الثاني : فلأننا لا بدّ ان نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلّتين للجزاء ، وهذا يعني تقييد المفهوم (1) ، وإمّا بافتراض ان مجموع الشرطين علّة واحدة مستقلّة ، وهذا يعني الحفاظ على اطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام شرط الاخرى الى شرطها ، فالتعارض اذن بين اطلاق المنطوق واطلاق المفهوم ، والنسبة بينهما العموم من وجه (2) فالصحيح انهما يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي.
__________________

عند انتفاء الشرط (الموضوع) فسوف يكون المفهوم ظلّا ووجها آخر للمنطوق بل هو هو ، ولذلك قال «فالتعارض دائما بين منطوقين» ، وبتعبير آخر ان التعارض بين منطوق جملة ومفهوم اخرى يكشف عن وجود تعارض بين المنطوقين ، وذلك لان المفهوم ناشئ من المنطوق.
(1) بمنطوق الجملة الاخرى ، كأن يقال : اذا لم يخف الأذان فلا تقصّر الّا اذا خفيت الجدران.
(2) وذلك لأنه بناء على اطلاق المنطوقين يكون المعنى «اذا خفي الأذان او خفيت الجدران فقصّر» ، وبناء على اطلاق المفهومين يكون المعنى «اذا خفي الأذان والجدران فقصّر» ومفهوما «اذا لم يخف الأذان والجدران معا فلا تقصّر».
ولك أن تقول : لو فرضنا أنه في الكيلومتر الاوّل لا يخفى الأذان ولا الجدران ، وفي الكيلومتر الثاني يخفى الأذان فقط ، وفي الكيلومتر الثالث يخفيان معا ، فبناء على اطلاق المنطوقين ـ أي فهم الجملتين بنحو «اذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصّر» ـ علينا أن نقصّر في الكيلومتر الثاني ، وبناء على الجمع بينهما بالواو علينا أن نتمّ الصلاة ، فما ذا نفعل هنا؟
2. اذا وردت جملتان شرطيّتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا وثبت بالدليل ان كلّا من الشرطين علّة تامّة ووجد الشرطان معا فهل يتعدّد الحكم او لا؟ وعلى تقدير التعدّد فهل يتطلّب كل منهما امتثالا خاصّا به او لا؟ ومثاله : «اذا افطرت فاعتق» و «اذا ظاهرت فاعتق» ، والمشهور ان مقتضى ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء ان يكون لكل شرط حكم مسبّب عنه ، فهناك اذن وجوبان للعتق ، وهذا ما يسمى باصالة عدم التداخل فى الاسباب ، بمعنى ان كل سبب يبقى سببا تامّا ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا ، وحيث ان كل واحد من هذين الوجوبين يمثّل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر فلا بدّ من انبعاثين وتحريكين ، وهذا ما يسمّى باصالة عدم التداخل في المسبّبات ، بمعنى ان الوجوبين المسبّبين لا يكتفى بامتثال واحد لهما.

فإن قيل : إنّ هذين الوجوبين ان كان متعلّقهما واحدا ـ وهو طبيعي العتق في المثال ـ لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد ، وإن كان متعلّق كلّ
__________________

ورسمها باختصار :
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(وكما) ترى النسبة بين الموردين نسبة العموم من وجه.

(ولك) أن تفترض النسبة بين موردي خفاء الأذان وخفاء الجدران العموم من وجه ، والتعارض في هذه الحالة اوضح.
منهما حصّة من العتق غير الحصّة الاخرى (1) لزم تقييد اطلاق مادّة الامر في «أعتق» (2) وهو خلاف الظاهر.

كان الجواب احد وجهين :

الاوّل : ان يؤخذ بالتقدير الاوّل ـ بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلّي واحد ـ ويقال ان تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث والحركة وإن كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحدا.

الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني ـ بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد ـ ويلتزم بتقييد إطلاق المادّة (3) ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب (4) مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض ، وهذا نحو من الجمع العرفي (5).
__________________

(1) أو قل «وان كان متعلّقهما متعددا لزم ...».
(2) كأن يقول المولى مثلا ان افطرت فاعتق ، وإن ظاهرت فاعتق عتقا يغاير العتق الاوّل ، «وهو خلاف الظاهر» لان الظاهر من متعلقات الاحكام ارادة الطبيعي ، فقول المولى مثلا «صل» «صم» .. الظاهر منها إرادة طبيعي الصلاة والصيام ، ولذلك قالوا بان الاحكام تتعلّق بالطبائع او قل بالعناوين بنحو الكلّي الطبيعي ، وتعلقها بالحصص خلاف الظاهر عرفا جدّا.
(3) كما قلنا في الحاشية السابقة.
(4) والنتيجة تعدد متعلّقي الوجوب.
(5) بين «ان افطرت فاعتق» و «إن ظاهرت فاعتق» ، فان الجمع العرفي بناء على هذا الفهم يقتضي ان نفسّر «فاعتق» هنا بوجوب عتق يغاير العتق
3. إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه (1) قدّم الدليل الالزامي. (وقد يقرّب) ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلّا ان العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الالزام ، فإذا فرض عنوان آخر اعمّ منه من وجه دلّ الدليل الالزامي على اقتضائه للالزام أخذ به ، لعدم التعارض بين الدليلين ، وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي ، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل ، والبيان المذكور يوضّح عدم التعارض رأسا (2).
4. إذا تعارض اطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه (فإن) كان احد الدليلين دالا على الاطلاق بالوضع والاداة والآخر بقرينة الحكمة قدّم ما كان بالوضع سواء اتّصل بالاطلاق الآخر او انفصل عنه ، امّا في حالة الاتصال (3) فلأنّه بيان للقيد (4) فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان
__________________

الآخر. (وعلى ايّ حال) فلا شك في صحّة الجواب الاول.
(1) كأن يرد مثلا «اكرم العلماء» و «لا يجب اكرام الفقراء».
(2) بيان ذلك : انه حينما نعلم بإباحة اكرام الفقير مثلا لا يعني ذلك انه لا يمكن ان يرد على اكرام الفقير احكام الزامية ، فانه قد يرد حكم مثلا بوجوب اكرام العلماء (الذي بين عنوانهم وعنوان الفقراء عموم من وجه) وهذان الحكمان كما ترى غير متعارضين مطلقا ، فايّ تعارض في ان يكون حكم اكرام الفقراء مباحا وحكم اكرام العلماء واجبا؟! ومن الواضح انه في هذه الحالة يحكم العقلاء بوجوب اكرام العالم الفقير لعالميّته ، ولا يعارضه الحكم الاوّلي بالاباحة ، وذلك كما في سائر المباحات التي تجب بالعناوين الثانوية كالنذر.
(3) كما لو ورد «لا تكرم ايّ مترف واكرم عالما» بنحو الاتصال.
(4) في مرحلة الدلالة التصوّرية بمعنى انّ القرينة المتصلة تتصرّف بالعام
وتكوين الاطلاق ، وامّا في حالة الانفصال (1) فللأظهريّة والقرينيّة ، (وإذا) كان كلاهما بالوضع او بقرينة الحكمة (2) فهناك قولان : احدهما انهما متكافئان فيتساقطان معا ، والآخر تقديم الشمولي على البدلي ، ويمكن ان يفسّر ذلك بعدّة أوجه :

الاوّل : ان يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في اطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيّين او حكميّين (3) ، وذلك لانّ
__________________

على مستوى الدلالة التصوّرية ، فمن الاصل لا ينعقد دلالة تصوّرية في وجوب الاكرام إلّا لعالم واحد على ان لا يكون مترفا.
(1) كما لو ورد «لا تكرم ايّ مترف» وورد في مقام آخر «اكرم عالما» ، ففي هذه الحالة يجمع بينهما بنحو «اكرم عالما غير مترف ، وأمّا المترف فانه يحرم اكرامه حتى ولو كان عالما». وهكذا ترى انه في مورد الالتقاء يجمع العرف بينهما بتحريم اكرام المترف العالم.
(2) مثل «اكرم أي عالم» و «لا تكرم أيّ فقير» ، او «اكرم عالما» و «لا تكرم الفقير» بناء على دلالتها على الشمول بقرينة الحكمة.
(3) بيان ذلك : انه لو ورد مثلا «لا تكرم الفاسق» ـ بناء على انه يدلّ على الشمول بقرينة الحكمة ـ و «اكرم فقيرا» فانّ «لا تكرم الفاسق» يدل على حرمة اكرام كل فاسق فاسق ، فهذا النهي ناظر إلى تحريم اكرام كل فاسق ، فهو اذن ناظر إلى تبيين حكم اكرام كل فاسق ، وأمّا «اكرم فقيرا» فانه ناظر إلى وجوب اكرام اي فقير من الفقراء (في دائرة وسيعة تشمل جميع فقراء العالم حتى لو كانوا فسّاقا) ، وبالتأمّل تلاحظ ان بيان اصل الحكم بتحريم اكرام الفسّاق رجلا رجلا اهم من بيان وجوب اكرام فقير في دائرة وسيعة ولو ضمن الفسّاق ، ولذلك يفهم. بعد التأمّل فيما ذكرنا. ان «اكرم فقيرا» مخصّص بغير الفسّاق ، و «لا تكرم الفاسق» لا يتخصّص ب «اكرم فقيرا». (وهكذا) الامر تماما إذا تماثل الدليلان بالعموم فلا نعيد.
الشمولي يتكفّل احكاما عديدة بنحو الانحلال (1) بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفّل إلّا حكما واحدا وسيع الدائرة ، والاهتمام النوعي (2) ببيان اصل حكم برأسه أشدّ من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا ، فيكون التعهد العرفي بعدم تخلّف بيان اصل حكم عن ارادته اقوى من التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان سعة حكم عن ارادتها ، ولما كان تقديم البدلي يستدعي التخلّف الاوّل (3) ، وتقديم الشمولي يستدعي التخلف الثاني الاخفّ محذورا تعيّن ذلك.
__________________

(1) هذا وجه تقديم الشمولي.
(2) أي والاهتمام ببيان حكم برأسه كالحكم بحرمة اكرام الفاسق أشد من الاهتمام ببيان حدود الفقير الذي يجب اكرامه بمقتضى قول المولى «اكرم فقيرا» ، ولذلك لو وردنا «لا تكرم الفاسق» و «اكرم فقيرا» لرأيت العرف يجمعون بينهما بنحو «اكرم فقيرا على أن لا يكون فاسقا ، أمّا الفاسق فانه يحرم اكرامه حتى ولو كان فقيرا» ، وانما يجمعون بهذه الطريقة لانّ الظهور الشمولي يعطي حكما بتحريم اكرام كل فاسق فاسق ، وأمّا الظهور البدلي فانه يعطي حكما واحدا وهو وجوب اكرام فقير واحد ، فاذا تردّدنا في حكم اكرام الفقير الفاسق يجيبنا العرف انّ حمل «اكرم فقيرا» على بيان أصل وجوب فقير واحد واهمال بيان حدود دائرة الفقير أمر عادي متعارف وهو اقلّ محذورا من حمل «لا تكرم الفاسق» على التخصيص بالفقير ، لانّ التخصيص معناه الغاء حرمة اكرام الفاسق واستبدالها بالوجوب ، وهذا امر مستهجن عرفا.
(3) التخلّف الاوّل هو التخلّف عن التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان اصل حكم عن ارادته ، والتخلّف الثاني هو التخلّف عن التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان سعة حكم عن ارادتها.
الثاني : انّ الامر في «اكرم فقيرا» يختص بالحصّة المقدورة عقلا وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا (1) ، وشمول «لا تكرم الفاسق» للفقير الفاسق يجعل اكرامه غير مقدور شرعا ، فيرتفع بذلك موضوع الاطلاق البدلي ويكون الشمولي واردا عليه.

ولكن تقدّم في محلّه ان تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول.

الثالث : ان خطاب «لا تكرم الفاسق» لا يعارض في الحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذي هو مدلول خطاب «اكرم فقيرا» بل يعارض الترخيص في تطبيق الاكرام الواجب على اكرام الفقير الفاسق ، وهذا يعني ان التعارض يقوم في الواقع بين دليل الالزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي ، وقد تقدّم انه متى ما تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدّم الثاني على الاوّل.

ونلاحظ (2) على ذلك ان حرمة اكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب
__________________

(1) وهي مقالة المحقق النائيني (قدس‌سره) تقدّم بيانها في الجزء الثاني ـ من هذه الاجزاء الاربعة ـ بحث «الجامع بين المقدور وغير المقدور».
(2) بيان ذلك : ان «اكرم فقيرا» مطلق للفقير العادل والفاسق ، هذا الاطلاق يعارض اطلاق «لا تكرم الفاسق» في «الفقير الفاسق» ، (اللهم) إلّا ان يقال كما قيل في التطبيق الثالث عند قوله «3 ـ إذا تعارض دليل الزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدّم الدليل الالزامي ..» بالشرح الواضح في المتن وبيّناه هناك ايضا من انه لا تعارض عرفا بين كون
بنفسه مع فرض تعلّقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عمّا يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق ، فالتنافي اذن بين اطلاقي حكمين إلزاميّين ، اللهم إلّا ان يقال ان الاطلاق البدلي للامر بالاكرام حاله عرفا كحال اطلاق أدلة الترخيص في انه لا يفهم منه اكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الامر للتقيّد بحصّة دون حصّة فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر.

5. إذا تعارض اصل مع أمارة كالرواية الصادرة من ثقة (1)
__________________

صلاة الليل. مثلا. مستحبّة ومتعلّق النذر واجبا فإذا التقيا وجبت صلاة الليل ، وكذلك الامر هنا فانّ تطبيق وجوب اكرام الفقير على ايّ فقير وإن كان فاسقا جائز بالعنوان الاوّلي إلّا ان حرمة اكرام الفاسق تجعل تطبيق هذا الوجوب على الفاسق محرّما لان التحريم مقتض فهو محرّك وذاك جائز فهو كالهواء الساكن الذي يقبل التحريك.
(1) من بديهيات الامور تقدّم الامارة الحجّة على الاصل ، انما الكلام في تقريب ذلك ، فقد يقال بالورود وقد يقال بالحكومة وقد يقال بالتخصيص.
(وجه الورود) ان مفاد دليل الاصل هو «رفع عن امتي ما لا يعلمون» وغيره من أدلّة الاصول ، أي «إذا لم تعلم بالحكم الشرعي. بمعنى إذا لم يوجد لديك دليل محرز على الحكم الشرعي. فاجر الاصل العملي» ومفاد دليل حجيّة الخبر هو «خبر الثقة حجة ودليل محرز» فدليل حجية الخبر يرفع بالخبر موضوع دليل الاصل. (فاجاب) السيد الشهيد (قدس‌سره) على هذه المقالة بما معناه : ولكن تفسير العلم في موضوع دليل الاصل بمعنى الدليل لا بمعنى العلم الكاشف يحتاج إلى قرينة لانّ الظاهر من العلم في الدليل الكاشف التام لا الدليل.
فالتعارض كما أشرنا سابقا انما هو بين دليل حجية الاصل ودليل حجية تلك الرواية ، وفي مثل ذلك قد يقال بالورود ، بتقريب ان موضوع دليل الاصل هو عدم العلم بما هو دليل ، ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا فيرفع موضوع دليل الاصل حقيقة وهو معنى الورود ، (ولكن) اخذ العلم في دليل الاصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج إلى قرينة ، لانّ ظاهر الدليل في نفسه اخذ العلم فيه بوصفه الخاص.

وقد يقال بالحكومة ـ بعد الاعتراف بانّ ظاهر دليل الاصل اخذ عدم العلم في موضوعه بما هو كاشف تام ـ وذلك لانّ دليل حجيّة الامارة مفاده التعبّد بكونها علما وكاشفا تامّا (1) ، وبذلك يوجب قيامها (2) مقام القطع الموضوعي الماخوذ ـ اثباتا او نفيا ـ موضوعا لحكم من الاحكام. ومن امثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه في موضوع دليل الاصل وبهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الاصل تعبّدا ، وهو معنى الحكومة.

فان قيل : هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الامارة والاستصحاب ، لانّ دليل الاستصحاب مفاده التعبّد ببقاء اليقين ايضا ،
__________________

(1) كما هو مسلك الطريقية للنائيني (قدس‌سره).
(2) اي قيام الامارة.
(بيان وجه الحكومة) ان مفاد دليل الاصل هو «إن لم تعلم بالحكم الشرعي فاجر الاصل العملي» ، وبما ان دليل حجية الخبر قد اعتبر خبر الثقة علما تعبّدا فسوف يكون دليل الحجيّة حاكما على دليل الاصل لانّه يرفع موضوع دليل الاصل تعبّدا.
فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجيّة الامارة وهو الشك وعدم العلم (1).
كان الجواب : ان الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجيّة الامارة لسانا بل اطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف ، غير انّ العقل يحكم باستحالة جعل الحجيّة للامارة مع العلم بخلافها وجدانا ، وهذا الحكم العقلي انما يخرج عن اطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصّة ، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجيّة الامارة خلافا للعكس.

فانّ الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا ، فبجعل الامارة علما يرتفع موضوعه بالحكومة.

ونلاحظ (2) على ذلك كلّه ان الدليل الحاكم لا تتمّ حكومته إلّا
__________________

(1) وبالتالي يتقدّم الاستصحاب على الامارة ، مع أن هذا خلاف المتسالم عليه وواضح البطلان.
(كان الجواب) ان دليل حجيّة الامارة يفيد «حجية الامارة» مطلقا. اي حتى في حالة العلم بالخلاف. إلّا اننا نعلم وجدانا بعدم صحّة هذا الاطلاق في حالة العلم بالخلاف فيصير مفاد دليل حجيّة الامارة «الامارة حجّة إلّا إذا علمنا بكذبها» هذا الدليل مطلق وشامل لمورد الاستصحاب لان الاستصحاب ليس علما ، وما الاستصحاب إلّا اصلا عمليا ، فبجعل الامارة علما يرتفع موضوع الاستصحاب بالحكومة.
(2) يريد ان يقول في هذه الملاحظة انه لا يوجد حكومة في هذه الحالة ، وذلك لانه يشترط في الحكومة نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ولا نرى ذلك في دليل حجيّة الخبر الذي مفاده «خبر الثقة حجّة» فانه لم
بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم كما تقدّم ، ودليل حجيّة الخبر في المقام وكذلك [دليل حجية] الظهور هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرّعة ، أمّا السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي [المأخوذ على نحو الصفتية] لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي [الصفتي] في الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة ، وامضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره إلى اكثر ممّا تنظر السيرة إليه من آثار ، وامّا سيرة المتشرّعة فالمتيقّن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع الطريقي ، ولا جزم بانعقادها على العمل بهما في موارد القطع الموضوعي [الصفتي].
__________________

يعلم انه قد نزّل خبر الثقة منزلة العلم بحيث يقوم مقام العلم الموضوعي ، فمثلا من جملة الادلة المعروفة على حجيّة خبر الثقة سيرة العقلاء وسيرة المتشرّعة ولم يثبت منهما انهما ينظران إلى خبر الثقة بمثابة العلم بنحو يقوم مقام العلم الموضوعي لا سيّما مع عدم انتشار حالات العلم الموضوعي بينهم ليعلم هل انهم يقيمون خبر الثقة مقام العلم الموضوعي أو لا ، (نعم) خبر الثقة يقوم مقام العلم الطريقي ، فمثلا حين وردنا «الخمر حرام» وجاءنا ثقة اخبرنا بانّ المائع الذي امامنا خمر فانك ـ ككل العقلاء ـ ترى نفسك تجتنب هذا المائع رغم انه لم يحصل عندك من خبره علم بخمريّته ، وما ذاك إلّا لارتكاز قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي. (ونفس الكلام تماما) يجري بالنسبة إلى دليل حجيّة الظهور ـ والذي هو سيرة العقلاء ـ فانه لم يثبت انه قد أعطى الحجيّة للظهور إلّا بنحو يقوم مقام القطع الطريقي دون الموضوعي.
والاصحّ ان نلتزم بأخصيّة دليل حجيّة الخبر والظهور بل كونه نصّا في مورد تواجد الاصول على الخلاف (1) للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الاصول العملية (2).
__________________

(1) وبكلمة اخرى : ان مقتضى دليل الاصل هو مرجعية الاصل في حالة الجهل بالحكم الواقعي ، إلّا ان السيرة خصّصت هذا الدليل في حالة ورود امارة ، فكأن الحكم الظاهري هكذا : إذا جهل المكلّف بالحكم الشرعي الواقعي فانّ عليه أن يرجع إلى الاصل العملي ، إلّا ان يوجد امارة حجّة فتتّبع اوّلا (وذلك لانه غالبا تصيب الامارة الواقع) (*).
(2) كالاستصحاب الذي كان الكلام عنه ، وكان الاولى ان يقول بدل «البراءة» الاستصحاب.
__________________

(*) الصحيح هو نظرية الورود ـ دون الحكومة والتخصيص ـ ولا اظن ان هذا يحتاج إلى مزيد تأمّل بعد بيان تعاريف هذه الاصطلاحات في اوائل بحث التعارض هذا ، إذ ان الورود هو قيام دليل بوجود صغراه يلغى موضوع دليل آخر تكوينا ـ لا تعبّدا ـ ، وهنا الامر كذلك تماما ، فانّ مفاد دليل الاصل هو ((إذا لم يعلم الحكم الواقعي ولم تقم امارة حجّة فاتّبع الاصل العملي)) ، فعلى هذا تكون الامارة واردة على دليل الاصل بوضوح ، دليلنا على كون ((ولم تقم امارة حجّة)) ماخوذة في موضوع دليل الاصل نفس دليل حجية الامارة من قبيل سيرة المتشرّعة الناشئة من اقوال واشارات المعصومين [عليهم‌السلام] فانها تفيد وجوب اتباع الامارات دون الاصول العملية بل هذا امر معلوم ووجداني ، وبتعبير آخر : عرفت سابقا انه في حالات الورود يوجد طولية وفي التخصيص يوجد عرضية ، وهنا الطولية واضحة دون العرضية ، ولا حاجة بعد هذا إلى نقض مسلكي الحكومة والتخصيص.

فالامارة بحكم هذه الأخصّيّة والنصيّة في دليل حجيّتها مقدّمة على الاصل المخالف لها ، وإن لم يثبت بدليل الحجيّة قيامها مقام القطع الموضوعي عموما (1).
6 ـ إذا تعارض اصل سببي واصل مسبّبي كان الاصل السببي مقدّما ، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ، ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول به ، وقد فسّر ذلك على اساس الحكومة لانّ استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاء ، واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة كما تقدّم في الحلقة السابقة.

ولكن يلاحظ من ناحية ان هذا البيان يتوقّف على افتراض قيام الاحراز التعبدي بالاصل السببي مقام القطع الموضوعي وقد مرّت المناقشة في ذلك (2) ، ومن ناحية أخرى ان التفسير المذكور غير مطّرد في سائر موارد تقديم الاصل السببي على المسبّبي ، لانه يختصّ بما إذا كان مفاد الاصل السببي الغاء الشك وجعل الطريقية كما يدّعى في الاستصحاب ، مع ان الاصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك ومع هذا يقدّم على الاصل المسبّبي حتى ولو كان مفاده جعل الطريقية (3) ، فالماء
__________________

(1) أي أصلا وبدلا.
(2) ص 300 ـ 301 من هذا الكتاب.
(3) كقاعدة الطهارة ، فانها تقوم مقام القطع الطريقي بلا شك ، فانه حين يردنا مثلا «يشترط في الصلاة طهارة الثوب» فانه يشترط بالعنوان
المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لاصالة الطهارة لا لاستصحابها لبني على تقدّمها بلا اشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول ، مع ان دليل أصالة الطهارة (*) ليس مفاده الغاء الشك لتجري
__________________

الاوّلي تحقق العلم بطهارة الثوب ، هذا العلم اسمه علم طريقي (لانّه لم تلفظ لفظة علم في موضوع الحكم ، فلم يقال مثلا يشترط في الصلاة العلم بطهارة الثوب) ، وحينما يأتينا «كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قذر» القدر المتيقّن من هذه القاعدة انها تفيدنا طهارة الثوب ظاهرا فتتحقق صحّة الصلاة به ، وهذا معناه قيام قاعدة الطهارة مقام القطع الطريقي.
__________________

(*) تذكير : ليس المراد من اصطلاحات ((اصالة الطهارة)) و ((اصالة الحليّة)) و ((اصالة الاباحة)) ونحوها ان الاصل في اللوح المحفوظ الطهارة والحليّة ونحوهما ، فانه في اللوح المحفوظ لكل شيء حكم يناسبه من الاصل ، فالكلب والخنزير مثلا من الاصل نجسان .. وانما المراد الاصالة بالنسبة لنا ، اي الحكم الظاهري الاوّلي العقلائي ، وقد مرّ في بحث البراءة ان قوله تعالى (قل لا اجد فيما اوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه ...) يوحي بأصالة الاباحة وأن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جواب من سأله عن وجوب تكرار الحجّ كل عام ((ما يؤمنك ان اقول نعم ، فإذا قلت نعم فقد وجب ...)) يوحي باصالة براءة الذمّة وهكذا .. [هذا] بنحو الاجمال وإلّا فانك تعلم باختلاف نظر السيد الشهيد عن المشهور في مسألة حكم العقل الاوّلي بالنسبة إلى الاحكام المجهولة ، وهل انه الاحتياط [كما عند السيد الشهيد] او البراءة ... [واصطلاح] اصالة الطهارة لا ينافي مسلك السيد الشهيد بحق الطاعة ، إذ قد يختلف الامر عنده بين مسألة الطهارة ومسألة البراءة ولو من باب ان اصالة الطهارة واضحة عقلائيا ، إذ من غير المعقول اصلا ان يكون الاصل في العالم النجاسة.
الحكومة بالبيان المذكور ، وهذا يكشف عن ان نكتة تقدّم الاصل السببي على المسبّبي لا تكمن في إلغاء الشك بل في كونه يعالج موضوع الحكم [الآخر] ، فكأنه يحلّ المشكلة في مرتبة أسبق على نحو لا يبقى مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا ، وهذا يعني ان السببيّة باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الاصلين السببي والمسبّبي.

7. إذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر كالبراءة واصالة الطهارة تقدّم الاستصحاب بالجمع العرفي ، والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي ان دليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الاصول لانّ مفاده التعبّد ببقاء اليقين وإلغاء الشك ، وتلك الأدلة اخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوعها بالتعبّد.

فإن قيل : كما ان الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب.

كان الجواب : ان الشك وإن كان ماخوذا في موضوع ادلّتها جميعا ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم لانّ مفاده التعبّد باليقين وإلغاء الشك بخلاف أدلّة الاصول الاخرى.

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة (1) التي علّقناها على دعوى
__________________

(1) وهي انه يشترط في الحكومة نظر الحاكم إلى الدليل المحكوم وليس في دليل الاستصحاب نظر إلى ادلة الاصول الاخرى ، ولم يتّضح قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الماخوذ في ادلة سائر الاصول ،
حكومة دليل حجيّة الامارة على أدلّة الاصول فلاحظ.

والاحسن تخريج ذلك على اساس آخر من قبيل ان العموم في دليل الاستصحاب عموم بالاداة لاشتماله على كلمة «أبدا» فيكون اقوى واظهر في الشمول لمادّة الاجتماع (1).
__________________

فانّ ادلة سائر الاصول تفيد انه «إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فاجر الاصل العملي كالبراءة مثلا». ولم يعلم باعتبار الشارع المقدّس الاستصحاب علما.
(1) وهي مادّة الاجتماع بين الاستصحاب والبراءة مثلا(*).
__________________

(*) لم نجد وجها لهذا التخريج فانّ الاستصحاب يقدّم على سائر الاصول كالبراءة والاحتياط والطهارة ولو لم توجد كلمة ((أبدا)) بلا شك ، وانما يقدّم الاستصحاب لانّه اصل تنزيلي بمعنى انه قد نزّل الشك فيه منزلة اليقين على وجه ، وعلى المختار لانه اصل عقلائي اي فيه كاشفية عقلائية تقتضي اتباعها في حالة الجهل كما اشرنا إلى ذلك في بحث الاستصحاب عند ذكرنا للتعليل ب ((فانه على يقين من وضوئه)) بان هذا إلفات لنظر زرارة بانّ هذا امر عقلائي فطري ، ولذلك لم يعلّل الامام المسألة بانها تعبديّة محضة وانما ارجعنا فيها إلى وجداننا العقلائي. وعلى اى من هذين المسلكين يقدّم الاستصحاب على سائر الاصول العملية لوجود نحو من الكاشفية فيه بخلاف غيره فيكون هذا التقدّم ورودا لانه طولي على ما عرفت سابقا.

ـ 2 ـ
التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجيّة

نتناول الآن التعارض المستقرّ (1) الذي تقدّم ان التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجيّة (2) ، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجيّة لهما معا ، وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجيّة وبقطع النظر عن الروايات الخاصّة التي عولج فيها حكم التعارض ، وهذا معنى البحث عمّا تقتضيه القاعدة في المقام.

والمعروف ان القاعدة تقتضي التساقط ، لانّ شمول دليل الحجيّة للدليلين المتعارضين غير معقول ، وشموله لاحدهما المعيّن دون الآخر
__________________

(1) كما في «لا بأس ببيع العذرة» و «ثمن العذرة سحت».
(2) دليل حجية الظهور او دليل حجيّة السند او كليهما ، على حسب جهة الظنّ في الدليل على ما عرفت سابقا بالتفصيل في بحث «احكام عامّة للجمع العرفي» القسم الثالث ، وسيعاد عليك ايضا في بحث «تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ» ، فمثلا من غير المعقول ان يشمل دليل حجيّة السند كلا الدليلين السابقين في ثمن العذرة بأن يتعبّدنا الشارع بتصديق كلا هذين الخبرين او بالاخذ بكلا الظهورين وذلك لأنّ بينهما تعارضا مستقرا.
ترجيح بلا مرجّح (1) ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي وهو الحجيّة التعيّنية (2) ، فيتعيّن التساقط.

ونلاحظ من خلال هذا البيان ان الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال [هذه] الشقوق الثلاثة (3) فلنتكلّم عن ذلك :

اما الشقّ الاوّل وهو شمول دليل الحجيّة لهما معا فقد يقال : ان الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد احدهما اثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفيه ، واخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا ، وثالثة مفاد كل منهما حكما الزاميا ، ففي الحالة الاولى يستحيل شمول دليل الحجيّة لهما لانّه يؤدّي إلى تنجيز حكم إلزامي والتعذير عنه في وقت واحد ، وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول لادائه ـ مع العلم بمخالفة احد الترخيصين للواقع (4) ـ إلى الترخيص (5) في المخالفة القطعية لذلك
__________________

(1) هذا عقلا ، والكلام هنا على مستوى القاعدة الاوّلية ، فلا تقل «ناخذ بالاشهر وما اشبه» ممّا ورد في الروايات فانّ لهذا بحثا سيأتيك إن شاء الله.
(2) فانّ كل دليل يجرّ النار إلى قرصه ويدّعي الحجيّة التعيّنية لنفسه ، أي فكيف نحكم بالتخيير مع ان كل دليل يدعو إلى نفسه فقط اي مفاده الحجيّة التعيّنية.
(3) وهي شمول دليل الحجيّة للدليلين المتعارضين وشموله لاحدهما المعيّن دون الآخر وشموله لهما على وجه التخيير.
(4) هذا هو الردّ الاوّل وهو ان احد الترخيصين ـ إمّا الاستحباب مثلا وإمّا الكراهية ـ يخالف الواقع حتما.
(5) وهذا هو الردّ الثاني ، ومعناه انه إذا شملت ادلة حجيّة السند وحجية
الواقع المعلوم إجمالا ، وامّا في الحالة الثالثة فان كان الحكمان الالزاميان متضادّين ذاتا كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة ودلّ آخر على حرمتها فالشمول محال ايضا لادائه الى تنجيز حكمين إلزاميين [متضادّين] في موضوع واحد (1) ، وإن كانا متضادين بالعرض ـ للعلم الاجمالى من الخارج بعدم ثبوت احدهما كما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر ـ فلا استحالة في شمول دليل الحجيّة لهما معا ، لانه انما يؤدّي إلى تنجيز كلا الحكمين الالزاميين مع العلم بعدم ثبوت احدهما ولا محذور في ذلك. (ولكن) الصحيح ان هذا التوهّم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض فقط وهو خطأ ، فانّ كلّا من الدليلين المفروضين يدلّ بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لاحدهما والدلالة الالتزامية للآخر ، وحجيّتهما معا تؤدّي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد.

فان قيل : هذا يعني ان المحذور نشأ من ضمّ الدلالتين الالتزاميّتين
__________________

الظهور كلا الدليلين فانّ هذا الشمول سيؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للحكم الواقعي الواحد وهذا مرفوض عقلا او عقلائيا على الأقلّ.
(1) او قل فالشمول محال لانه يكشف عن وجود مصلحة الزامية ومفسدة الزامية في هذه الصلاة وارادة الزامية من المولى بفعلها وارادة الزامية بتركها ، وهذان الامران واضحا التناقض في مرحلة المبادئ ، وكذلك يوجد مشكلة على المكلّف في مرحلة الامتثال كما هو واضح ايضا.
في الحجيّة إلى المطابقيّتين فيتعيّن سقوطهما عن الحجية لانهما المنشأ للتعارض ، وتظل حجيّة الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة.

كان الجواب (1) : اننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين ، والدلالة الالتزامية تشكّل احد الطرفين في كل منهما فلا مبرّر لطرح الدلالة الالتزامية إلّا التعارض وهو ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة ، فلا بدّ من سقوط الطرفين معا.

فإن قيل : المبرّر لطرح الدلالة الالتزامية خاصّة دون المطابقية انها ساقطة عن الحجيّة على اي حال سواء رفعنا اليد عنها ابتداء او رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيتين ، لانّ سقوط المطابقية (2) عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية (3) ، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على ايّ
__________________

(1) بيانه : انكم قلتم ان الوارد ـ بحسب الفرض ـ هو وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر وعدم وجوب ستّ صلوات يومية في اليوم الواحد ، وبأدنى تأمّل تلاحظ وجود تعارضين بين هذه الاحكام ، وهما : اذا قلنا بوجوب صلاة الجمعة فمعناه عدم وجوب صلاة الظهر وهو يعارض وجوب صلاة الظهر ، واذا قلنا بوجوب صلاة الظهر فمعناه عدم وجوب صلاة الجمعة وهو يعارض وجوب صلاة الجمعة.
(ولا مبرّر) لطرح الدلالة الالتزاميّة وهو مثلا عدم وجوب صلاة الظهر إلّا التعارض مع وجوب صلاة الظهر ، والتعارض انما ينظر الى المتعارضين بنفس المستوى كأسنان المشط فيسقطهما معا ولا يسقط خصوص المداليل الالتزاميّة.
(2) وهي «وجوب صلاة الظهر».
(3) وهي «عدم وجوب الجمعة».
حال إمّا سقوطا مستقلا او بتبع سقوط الدلالة المطابقية ، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية.

كان الجواب (1) : ان الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر ، وهي غير تابعة لها في الحجية ليدور امرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي ، فلا معيّن لحلّ المعارضة باسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصّة.

وامّا الشقّ الثاني وهو شمول دليل الحجيّة لاحدهما المعيّن فقد برهن على استحالته بانه ترجيح بلا مرجّح ، إلّا ان هذا البرهان لا يطّرد في الحالات التالية :

الحالة الاولى : ان نعلم بانّ ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في
__________________

(1) بيانه : ان الدلالة الالتزامية لوجوب الظهر تعارض الدلالة المطابقية لدليل وجوب الجمعة ، والدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية وعدمها وانما هي مستقلة في حجيّتها (لانها تأخذ حجّيتها من دليل حجيّة الظهور كالمدلول المطابقي تماما) وقادرة على معارضة الدلالة المطابقية فيتساقطان.
وبتعبير آخر : تقولون علينا ان نسقط الدلالة الالتزامية لوجوب الظهر فقط ... فنقول ما هو مبرّركم على سقوط هذه الدلالة؟ أليس مبرّر ذلك هو التعارض بينه وبين «وجوب الجمعة» في عالم الجعل؟! فكيف نسقط احد المتعارضين دون الثاني مع انهما بنفس القوّة في عالم الجعل؟! فاذا كانت صلاة الظهر في علم الباري عزوجل هي الواجبة فمدلوله الالتزامي (وهو عدم وجوب صلاة الجمعة) ثابت أيضا في علم الباري تعالى.
كل من الدليلين في حالة التعارض (1) ، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان ، لان المفروض عدم الملاك لحجيّتهما (2).
الحالة الثانية : ان نعلم ـ بقطع النظر عن دليل الحجية ـ بوجود ملاكها (3) في كل منهما ، وبانّ الملاك في احدهما المعيّن اقوى منه في الآخر (4). ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعيّن ولا يكون ترجيحا بلا مرجّح للعلم بعدم شموله للآخر ، وكذلك الامر إذا احتملنا اقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعيّن ولم نحتمل الاقوائية في الآخر ، فانّ هذا يعني ان اطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط لانه إمّا مغلوب
__________________

(1) اي : ان نعلم بانّ ملاك الحجية والطريقية ـ وهو الظهور وصحّة السند وواقعية الجهة ـ غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض ، بمعنى انه في حالة التعارض لا تعطي ادلة حجية السند والظهور الحجية للسند والظهور ، وذلك بسبب معلومية بطلان احد الدليلين الذي منشؤه لا محالة كذب او خطأ احد الدليلين الذي يمنع من وجود ملاك لاعطائهما الحجيّة.
(2) وبالتالي عدم وجود ترجيح في نفسيهما فضلا عن وجود ترجيح لاحدهما على الآخر.
(3) اي ملاك الحجية.
(4) كأن تكون دلالة احدهما صريحة ودلالة الثاني ظاهرة ، او سند احدهما صحيحا والثاني موثقا ، او متن احدهما هو المشهور بين اصحابنا والآخر شاذّا نادرا ، او احدهما يخالف العامّة والثاني يوافقهم ... الخ.
او مساو ملاكا لمعارضه ، وامّا اطلاق دليل الحجية لمحتمل الاقوائية فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به (1).
الحالة الثالثة (2) : أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجيّة لا نفيا ولا إثباتا وانما الطريق إلى احرازه نفس دليل الحجية ونفترض اننا نعلم بانّ الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في احدهما
__________________

(1) هذا الكلام قد اضمر مقدّمة وهي فرض كون دليل الحجية لفظيا ، فحينئذ يكون له اطلاق ، امّا لو كان دليلا لبيا كدليلية السيرة على حجية الظهور فانه لا يصحّ هذا الكلام لعدم وجود اطلاق له حينئذ ، فمن هنا تعرف ان محلّ التعليق هو في اصل وجود هكذا اطلاق في دليل حجية الخبر او في دليل حجية الظهور.
(اما) بالنسبة إلى دليل حجية الظهور فلا اطلاق فيه لعدم كونه لفظيا بلا شك ، وامّا بالنسبة إلى دليل حجية السند ففيه كلام طويل مرّ عليك مفصلا في محلّه.
(2) بيانها : ان يوجد جهة رجحان في أحد الدليلين وذلك كما في الأخبار المختلفة سندا من حيث القوّة ، فاننا لو لا أدلّة حجية خبر الواحد لما علمنا بوجود ملاك للحجية ، وانما علمنا بالملاك وبرجحانه الذاتي من خلال دليل حجيّة السند ، الذي هو مثلا آية النبأ التي تفيد عند البعض حجّية خبر العادل وعند البعض الآخر حجّية خبر الثقة ، فاذا افترضنا ان احد السندين اقوى وارجح في الحجية عند الله من السند الآخر كما هو الحال بين السند الصحيح والسند الموثّق ، وفي حالة التعارض بينهما نعلم بسقوط الدليل الموثّق على أيّ حال لأنه إمّا سيسقط. مع صاحبه. بالتعارض لعدم امكان شمول دليل حجية السند للسندين المتعارضين وإمّا سيسقط لوحده ويبقى السند الصحيح مشمولا لاطلاق آية النبأ.
المعيّن أقوى ، وهذا يعني العلم بسقوط اطلاق دليل الحجية للآخر لانّه إمّا لا ملاك فيه وإمّا فيه ملاك مغلوب ، وأمّا اطلاق دليل الحجيّة للمعيّن فلا علم بسقوطه فيؤخذ به ، ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعيّن محتمل الاقوائيّة على تقدير ثبوته دون الآخر ، ومن أمثلة ذلك ان يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر فانّ نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الاوثق والأفقه خاصّة.

وهكذا يتّضح ان إبطال الشمول (1) لاحدهما المعيّن ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجّح انما يتّجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الاقوى فيه.

وأمّا الشقّ الثالث (2) وهو اثبات الحجيّة التخييرية فقد ابطل بانّ مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع.
__________________

(1) اي وهكذا يتضح ان عدم شمول دليل حجية السند او دليل حجية الظهور لاحدهما المعيّن دون الآخر ...
(أو قل) وهكذا يتضح ان سقوطهما معا ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجّح انما يتّجه في حالة التساوي بينهما من جميع النواحي.
(2) مراده اننا ان اردنا ان نجمع بين الدليلين المتعارضين ك «صلاة الجمعة واجبة» و «صلاة الظهر يوم الجمعة واجبة» بنحو التخيير بينهما لفرض عدم امكان الجمع العرفي بينهما ـ للتسالم على عدم وجوب اكثر من خمس فرائض في اليوم الواحد ـ فانّه غير ممكن وذلك لكون كل دليل يقول لنا اتّبعوني انا بنحو التعيين ـ لا بنحو التخيير بحجّة انّي احد مصداقي الجامع والامر متعلّق بالجامع ـ (على) انّ تعلّق الامر بالجامع بين المصداقين خلاف ظاهر كلا الدليلين.
ويلاحظ (1) ان الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل ، بل يمكن تصويرها بحجيتين مشروطتين بأن يلتزم بحجيّة كل من الدليلين لكن لا مطلقا ، بل شريطة ان لا يكون الآخر صادقا ، فمركز كل من الحجيّتين الفرد لا الجامع ، ولكن نرفع اليد عن اطلاق الحجيّة لاجل التعارض ، ولا تنافي بين حجيّتين مشروطتين من هذا القبيل ولا محذور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر ، وإلّا رجعنا إلى إناطة حجيّة كل منهما بصدق نفسه وهو غير معقول.

فإن قيل : ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع ان نميّز ان ايّ الحجّيتين المشروطتين تحقّق شرطها لنعمل على اساسها ، فايّ فائدة في جعلهما؟
__________________

(1) ويلاحظ على ذلك : انه لا مانع من الالتزام بحجية احد الخبرين بنحو التخيير بين «صلاة الجمعة واجبة» و «صلاة الظهر يوم الجمعة واجبة» ، لكن بشرط تقييد كل دليل بكذب الآخر ، فيصير مفاد كل دليل هكذا «ان كان الدليل الآخر كاذبا فأنا صادق» ، فان آمنّا بامكان هذا النحو من التخيير لم نجد ضرورة للالتزام بما هو خلاف ظاهر الدليلين وهو ان الامر متعلّق بالجامع بين الدليلين. اذن نلتزم بالتخيير والتقييد بكون صدق احدهما متوقفا على كذب الآخر لكن بشرط عدم الوقوع في محذور آخر كما في المتناقضين مثل «صلّ» و «لا تصلّ» فاننا إن قيّدنا «صلّ» بشرط كذب «لا تصلّ» وقيّدنا «لا تصلّ» بشرط كذب «صلّ» ستكون النتيجة الدور ، وبتعبير آخر : إن كان «صلّ» صادقا ف «لا تصلّ» كاذب ، وان كان «لا تصلّ» كاذبا ف «صلّ» صادق وهو دور واضح
كان الجواب : ان الفائدة نفي احتمال ثالث (1) ، لاننا نعلم بانّ احد الدليلين كاذب ، وهذا يعني العلم بانّ احدى الحجّيتين المشروطتين فعلية ، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث.

وعلى ضوء ما تقدّم يتّضح :

أولا : ان دليل الحجيّة يقتضي الشمول لاحدهما المعيّن إذا كان ملاك الحجيّة ـ على تقدير ثبوته ـ اقوى فيه او محتمل الاقوائية دون احتمال مماثل في الآخر (2).
ثانيا : انه في غير ذلك (3) لا يشمل [دليل الحجية] كلّا من المتعارضين شمولا منجّزا.
__________________

(إذن) يمكن القول بالتخيير في حالة التضاد مثل «صل الجمعة» و «صلّ الظهر يوم الجمعة» لا في حالة التناقض كما في «صلّ» و «لا تصلّ».
(1) كاحتمال استحباب صلاة الجمعة او حرمتها مثلا.
(2) قد عرفت ان صحّة هذا الكلام متوقفة على وجود اطلاق في دليل الحجية ، ولا يوجد هكذا اطلاق إلّا إذا كان دليل الحجية لفظيّا كآية النبأ مثلا إن آمنا بدلالتها على حجية خبر العادل ، (لكن) لا إطلاق في دليل حجية الظهور لعدم كونه لفظيا ، وانما هو دليل لبّي كما هو معلوم (لكون الدليل على حجيّة الظهور هو السيرة ...).
(3) أي في غير حالة وجود رجحان في احد الدليلين ـ إمّا سندا أو دلالة ـ لا يشمل دليل الحجية كلّا من المتعارضين شمولا فعليا منجّزا بحيث يجب اتباع احد او كلا الدليلين ، وإن كان دليل الحجية يشملهما اقتضاء لوجود ملاك الحجيّة في كل دليل بحسب الفرض ، انما المشكلة من ناحية التعارض ، فإذا لم يشمل دليل الحجيّة كلّا من الدليلين فهو يعني عدم حجيّتهما قبل ان نصل إلى مرحلة التساقط.
ثالثا : انه مع ذلك يشمل كلّا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لاجل نفي الثالث ، وذلك فيما إذا لم يكن كذب احدهما مساوقا لصدق الآخر (1).
هذه هي النظرية العامّة للتعارض المستقرّ على مقتضى القاعدة.

تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ :

ومن اجل تكميل الصورة عن النظرية العامّة للتعارض المستقرّ يجب ان نشير إلى عدّة امور :

(*) الاوّل : ان دليل الحجيّة الذي يعالج حكم التعارض المستقرّ على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا واخرى يكون دليلين ، وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية :

الاولى : إذا افترضنا دليل ين لفظيّين قطعيين صدورا ظنيّين دلالة تعارضا معارضة مستقرّة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجيّة كما تقدّم ، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجيّة الظهور (2).
الثانية : إذا افترضنا دليلين لفظيّين قطعيّين دلالة (3) ظنيّين سندا
__________________

(1) كما في المتناقضين ، وإلّا لانتج الدور كما عرفت.
(2) هذا امر واضح ، وذلك لقطعية الصدور فلا مشكلة فيه من هذه الناحية ، انما المشكلة من ناحية انه «كيف يشمل دليل حجية الظهور كلتا الدلالتين؟».
(3) كما في الموثقة «صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فانه يكفّر ذنوب سنة» وكما في «لا تصم في يوم عاشوراء ، وإنّ من صامه كان حظّه من
تعارضا معارضة مستقرّة فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدّم ، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجيّة السند (1).
الثالثة : إذا افترضنا دليلين لفظيّين ظنيّين دلالة وسندا فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور ، ولكن هل يسري إلى دليل حجية السند ايضا؟
قد يقال بعدم السريان ، إذ لا محذور في التعبّد بكلا السندين ، وانما المحذور في التعبّد بالمفادين.

ولكن الصحيح هو السريان لانّ حجية الدلالة وحجيّة السند مرتبطتان احداهما بالاخرى ، بمعنى ان دليل حجية السند مفاده هو التعبّد
__________________

ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد وهو النار» فلو فهمنا أنّ الاولى نصّ في الاستحباب والثانية نصّ في التحريم فحينئذ لا يمكن الجمع العرفي بينهما.
(1) ينبغي التنبيه هنا على ان ادلة حجيّة خبر الثقة ـ الآيات والروايات والسيرة ـ ناظرة إلى إعطاء الحجيّة لخبر الثقة مع غضّ النظر عن تعارضه مع اخبار اخرى ، فإذا جاءنا أخبار ثقات متعارضة فلن تكون مشمولة لدليل حجيّة السند ، اي لن يكون خبر الثقة المعارض بمثله حجة من الاصل وذلك قبل الوصول إلى مرحلة التساقط ، ولذلك تراه يقول «فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية» ، اي المشكلة ستكون في شمول دليل حجيّة السند لهذا الخبر المعارض ، فإذا قلنا إنّ دليل حجية السند لا يشمل هذين الخبرين لم يعودا حجّة من الاصل ، ونفس هذا الكلام يصحّ بالنسبة إلى الحالة الاولى فلا يشمل دليل حجيّة الظهور كلا الدليلين وذلك قبل الوصول إلى مرحلة التساقط.
بمفاد الكلام المنقول لا بمجرّد التعبّد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده.

الرابعة : إذا افترضنا دليلين لفظيّين احدهما ظني سندا قطعي دلالة والآخر بالعكس ولم يكن بالامكان الجمع العرفي بين الدلالتين (1) فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجيّة الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجيّة السند كذلك ، إذ لا توجد دلالتان ظنيّتان ولا سندان ظنيّان ، وانما يسري إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجيّة السند في احدهما ودليل حجيّة الظهور في الآخر ، فإذا لم يكن هناك مرجّح لتقديم احد الدليلين على الآخر طبّقت النظرية السابقة (2).
الخامسة : إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة وظني سندا وتعذّر الجمع العرفي سرى التنافي بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظني الدلالة ودليل [حجية] السند في الآخر ، ويؤدّي (3) ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض ايضا لما
__________________

(1) كما لو وردتنا امارة حجة تقول «غسل الجمعة واجب» ورواية متواترة تقول «لا تغتسل للجمعة» ، فان الاولى نصّ في الوجوب والثانية ظاهرة في الحرمة ، وانما لا يمكن الجمع العرفي بينهما لكون الثانية مردّدة بين الحرمة والكراهة ولا جامع بين الوجوب والمبغوضيّة.
(2) التي ذكرها قبل «تنبيهات النظرية العامّة» بقوله «وعلى ضوء ما تقدّم يتضح».
(3) إن سألت : لما ذا قال «ويؤدّي» ولم يدخل دليل حجيّة السند في بادئ الامر؟ قلنا : لانّه في المرحلة الاولى يقع التعارض بلحاظ الدلالة لأنها هي ـ في هكذا حالة ـ منشأ التعارض ، ثم في المرحلة الثانية وبسبب
عرفت من الترابط. والمحصّل النهائي لذلك ان دليل السند في احدهما يعارض كلّا من دليل حجيّة الظهور ودليل السند في الآخر.

السادسة : إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا سرى التنافي إلى دليل حجيّة الظهور لوجود ظهورين متعارضين ، ودخل دليل التعبّد بالسند الظني في المعارضة لمكان الترابط المشار إليه.

(*) الثاني : ان التعارض المستقرّ تارة يستوعب تمام مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد (1) واخرى يشمل جزء من المدلول كما في العامّين من وجه (2) ، وما تقدّم من نظريّة التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب ، ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة وهي انه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيّين دلالة وسندا يسري التنافي إلى دليل حجيّة الظهور ، وبالتالي إلى دليل التعبّد بالسند ، وامّا في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري إلى دليل حجيّة الظهور ولكن لا يمتدّ الى دليل التعبّد بالسند ، بمعنى انه لا موجب لرفع اليد عن سند كلّ من العامّين من وجه راسا (3).
__________________

وجود ترابط بين دليل حجية السند والظهور يدخل دليل حجية السند ساحة المعركة.
(1) نحو «صلّ» و «لا تصلّ».
(2) من قبيل «ذرق الطائر طاهر» و «ذرق السباع نجس» ، وبين الطائر والسباع عموم من وجه.
(3) وذلك لامكان الاستفادة من بقية مصاديق الروايتين كالطيور غير
فان قيل (1) : ان التنافي في دليل حجيّة الظهور يتوقّف على افتراض ظهورين متعارضين ونحن لا نحرز ذلك في المقام إلّا بدليل التعبّد بالسند فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبّد بالسند.

كان الجواب : ان هذا صحيح ولكنه لا يعني طرح [قيمة دليل حجيّة] السند رأسا ، فان مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار ، ومن آثاره حجيّة عمومه في مادّة الاجتماع
__________________

الكواسر والسباع من غير الطيور ، ومن المعروف القول بالتبعيض في خبر الثقة ، بمعنى انه لو تبيّن اشتباهه في بعض كلامه لا تسقط بقية كلامه عن الحجيّة ، وهذا يعني انه لا داعي لدليل حجيّة السند ان يرفع يده عن هاتين الروايتين ، أو قل إن اطلاق مثل آيتي النبأ والنفر يشمل هذين السندين.
(1) كان الكلام انه إذا كان التعارض بين الدلالتين غير مستوعب للدلالتين كما في «ذرق الطائر نظيف» و «خرء السباع قذر». لا كما بين المتناقضين مثل «صلّ» و «لا تصلّ». فالتعارض يكون في شمول دليل حجيّة الظهور لظهور كلتا الروايتين دون دليل حجيّة السند.
فان قيل : لما ذا تقولون التعارض يكون في دليل حجيّة الظهور دون دليل حجيّة السند مع ان التنافي نشأ بسبب دليل حجيّة السند إذ لولاه لم يعد لهاتين الروايتين أيّة قيمة؟ فاللازم ان يقع التنافي في دليل حجيّة السند بل هو القدر المتيقّن.

كان الجواب : ان هذا هو الصحيح ، وهو ان التعارض يقع في دليل حجيّة السند بمقدار مادّة الاجتماع ، بمعنى ان دليل حجيّة السند يبقى يعطي الحجيّة لمادّتي الافتراق دون مادّة الاجتماع ، وذلك لوجود تعارض في مادّة الاجتماع ..
وحجيّة عمومه في مادّة الافتراق ، فإذا تعذّر ثبوت الاثر الاوّل للتعارض ثبت الاثر الثاني وهو معنى عدم سقوط [قيمة دليل حجيّة] السند رأسا ، وامّا حين يتعذّر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار كما في حالات التعارض المستوعب فيقوم التعارض [في دليل حجيّة] السندين (1) لا محالة. ومن هنا نستطيع ان نعرف انه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيّين سندا يقع التعارض ابتداء في دليل التعبّد بالسند لا في دليل حجيّة الظهور ـ لاننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلّا من ناحية التعبّد بالسند ـ فان كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما وإلّا سقط بمقداره (2) ، وأمّا ما كنّا نقوله من ان التنافي يسري إلى دليل حجيّة الظهور ويمتدّ منه إلى دليل التعبد بالسند فهو بقصد تبسيط الفكرة حيث (3) ان التنافي بين السندين في مقام التعبّد متفرّع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجيّة على تقدير ثبوتهما فكأنّ التنافي سرى من دليل حجيّة الظهور إلى دليل التعبّد بالسند ، وأمّا من الناحية الواقعية (4)
__________________

(1) في النسخة الاصلية «بين السندين» ومراده ما اثبتناه.
(2) وهو مادّة الاجتماع والتعارض المستقرّ كما في ذرق الطيور الكواسر.
(3) هذا توجيه للفكرة المبسّطة ، وبيانها ان التنافي والتعارض في دليل حجيّة السند متفرّع على التنافي والتعارض في دليل حجيّة الظهور ، فلو لا شمول دليل حجيّة الظهور لظهور كلتا الروايتين. على تقدير وجود ظهورين للروايتين. لما وصلت المشكلة إلى ساحة دليل حجيّة السند.
(4) اي : ومن الناحية الواقعية فبما أن القيمة للرواية المعتبرة سندا فبقدر اعتبارها سندا نقع في مشكلة ، فالتعارض إذن منصبّ أوّلا على دليل
وبقدر ما نمسك بأيدينا فالتعارض منصبّ ابتداء على دليل التعبد بالسند لاننا لا نمسك بأيدينا سوى السندين.

(*) الثالث : وقع البحث في ان المتعارضين بعد عجز كل منهما عن اثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما؟
وقد يقرّب ذلك بوجوه :

أوّلها : التمسّك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث فانها غير معارضة فتبقى حجّة ، وهذا مبنيّ على انكار تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجيّة (1).
__________________

التعبّد بالسند بمعنى انه كيف يشمل دليل حجيّة السند كلا سندي الروايتين مع انهما متعارضتان؟ فاذن التعارض يقع أوّلا في دليل التعبد بالسند ومنه يسري إلى دليل التعبّد بالظهور ، اي اننا كنا في مشكلة واحدة فصرنا في مشكلتين (والثانية هي انه كيف يشمل دليل حجيّة الظهور ظهور كلتا الروايتين مع انهما متعارضتان دلالة في مادّة الاجتماع؟).
(1) فلو وردنا «صلاة الظهر واجبة كلّ يوم» و «صلاة الجمعة واجبة» وعلمنا من الخارج انّ الواجب كلّ يوم خمس فرائض فقط فبناء على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية اذا سقط المدلولان المطابقيان تبقى الدلالتان الالتزاميتان ـ وهما «صلاة الجمعة غير واجبة» و «صلاة الظهر غير واجبة يوم الجمعة» ـ ثابتتين ، وهما معا تنفيان حرمة صلاة الجمعة(*).
__________________

(*) قد عرفت منّا ان الصحيح هي تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقية ، فلو اخبرتنا بيّنة بأن زيدا قد احترق في النار ساعة فان لازم هذا الخبر انه قد مات حتما ، فلو تبيّن اشتباه
ثانيها (1) : التمسّك بدليل الحجيّة (2) لاثبات حجيّة غير ما علم اجمالا بكذبه ، فانّ المتعذّر تطبيق دليل الحجيّة على هذا بعينه (3) أو ذاك بعينه للمعارضة ، وامّا تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا (4) فلا
__________________

(1) خلاصته : ان دليل «تجب الجمعة» ودليل «تحرم الجمعة» متعارضان فأحدهما اذن كاذب ، والثاني محتمل الصدق فيشمله اطلاق دليلي حجيّة السند والظهور ، فإذا ثبتت حجيّته ثبت «عدم استحباب صلاة الجمعة» وهو المطلوب ، وهو معنى اثبات نفي احتمال الثالث.
(وأمّا) بيان تمام المطلب باسلوب المتن فبأن يقال :

ثانيها : التمسّك بدليلي حجيّة السند والظهور لنفي الاحتمال الثالث ، فانّ المتعذّر شمول دليل الحجية على طرف بعينه للمعارضة كما هو واضح ، وأمّا شموله للاحتمال الثالث فلا محذور فيه ، لانّ دليل الحجية ح غير معارض بشيء ، فنحن لم نطبّق دليل الحجية على معلوم الكذب ولم نطبّقه على عنوان معيّن كوجوب صلاة الظهر. كي ينقض علينا بالمعارضة. وانما لم نطبقه على عنوان معيّن لعدم احراز مغايرته لعنوان غير معلوم الكذب ، اذ يحتمل ان يكون هذا العنوان التفصيلي هو الكاذب والباطل واقعا.
(2) اي دليل حجيّة السند ودليل حجيّة الظهور.
(3) اي على هذه الرواية بعينها او تلك الرواية بعينها.
(4) وهو الاحتمال الثالث.
__________________

هذا الخبر في مدلوله المطابقي وانه لم يحترق فانّ المدلول الالتزامي ـ وهو الموت بالاحتراق ـ يسقط لا محالة لانه انما تولّد من المدلول المطابقي ، فاذا تبيّن عدم وجود العلّة نستكشف عدم وجود المعلول

محذور فيه لانّه غير معارض لا بتطبيقه (1) على عنوان معلوم الكذب ـ لوضوح ان جعل الحجيّة لهذا العنوان غير معقول ـ ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا او ذاك لعدم احراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم (2).
ونلاحظ (3) على ذلك ان الخبرين المتعارضين إمّا ان يحتمل
__________________

(1) اي بتطبيق دليل الحجيّة.
(2) اي غير معلوم الكذب واقعا او قل للرواية الباطلة واقعا ، (فانّ) دليل الحجية لا يطبّق في موارد وجود علم اجمالي بكذب بعض الموارد ، وبما اننا نعلم بكذب احدى الروايتين بنحو الاجمال فانّ دليل الحجيّة لا يعطي الحجية لكليهما. ولهذا الامر لم يطبّق هنا. في المتن. دليل الحجية على عنوان معيّن لانه طرف من طرفي العلم الاجمالي وانما طبّقه على الاحتمال الثالث فقط.
(3) اي : ونلاحظ على ذلك ان الخبرين المتعارضين إمّا ان يحتمل كذبهما معا بأن تكون الاولى محتملة الكذب والثانية ايضا محتملة الكذب وامّا ان تكون احداهما محتملة الصدق والكذب والثانية معلومة الصدق ، فعلى الاحتمال الاوّل لا تعيّن للمعلوم الكذب بالاجمال ولا لغير المعلوم الكذب بالاجمال لتجعل الحجيّة لغير المعلوم الكذب بالاجمال ، وإن لم يحتمل كذبهما معا بأن كانت احدى الروايتين صادقة والاخرى كاذبة فنفس صدق احدى الروايتين وان حكم صلاة الجمعة مثلا الوجوب يعني عدم استحبابها بلا حاجة إلى التمسّك بدليل الحجيّة لاثبات نفي الاحتمال الثالث. (فاذن) لا يمكن نفي الاحتمال الثالث في جميع الحالات.
كذبهما معا او لا ، فان احتمل (1) كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالاجمال ولا لغير المعلوم بالاجمال لتجعل الحجيّة له ، وان لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة الى التمسك بدليل الحجيّة.

ثالثها : وهو تعميق للوجه الثاني وحاصله الالتزام بحجيّة كل من المتعارضين ولكن على نحو مشروط بكذب الآخر ، وحيث يعلم بكذب احدهما فيعلم بحجيّة احدهما فعلا (2) ، وهذا يكفي لنفي الثالث ، وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك.

(*) الرابع : ينبغي ان يعلم أنّا في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجيّة كنّا نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجيّة بوصفها ادلة لفظية لا ترفع اليد عن اطلاقها إلّا بقدر الضرورة ، إلّا ان هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع لانّ دليل الحجيّة في الغالب لبّي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرّعة والاجماع ، والادلة اللفظيّة إذا تمّت تعتبر امضائية (3) فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الادلة اللبيّة وتتحدّد بحدودها.
__________________

(1) في النسخة الاصلية «... فان احتمل ففي حالة كذبهما معا ..» وكلمتا «ففي حالة» زائدتان.
(2) وذلك لشمول دليل الحجية لغير معلوم الكذب ، وهذا يكفي لنفي الثالث تعبّدا ، وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك اواخر بحث «التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجيّة» عند قوله «كان الجواب ان الفائدة ...».
(3) اي تعتبر امضاء للسيرة ، فالمرجع والدليل اذن هي السيرة.
وعلى هذا الاساس سوف تتغيّر نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها :

الاولى : ما كنّا نفترضه من التمسّك بإطلاق دليل الحجيّة لاثبات حجيّة كلّ من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر وكنّا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث (1) ، فان هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له اطلاق يشمل المتعارضين بحدّ ذاته ، وامّا إذا كان مدرك الحجيّة الادلّة اللبيّة من السيرة العقلائية وغيرها فلا اطلاق فيها للمتعارضين رأسا فلا يمكن ان نثبت بها حجيّتين مشروطتين على النحو المذكور (2).
__________________

(1) وببيان آخر : إننا كنّا نقول : «إذا ورد تحرم الجمعة وتجب الجمعة فانّ دليلي حجية السند والظهور يفيدان انه إذا كان احد الدليلين كاذبا فالثاني حجّة. وليس معنى الحجيّة انه صادق واقعا. وذلك لاطلاق دليلي الحجيّة ، فإذا كان الثاني حجّة فلازمه عدم حجيّة الثالث ، ومعناه نفي الثالث» ، فانّ هذا الاطلاق في دليلي الحجيّة انما يصحّ إذا كان دليلا الحجيّة لفظيّين كآية النبأ مثلا فانه يمكن التمسك باطلاقها لاثبات حجيّة سند الدليل الغير معلوم الكذب ، امّا إذا كان مدرك الحجيّة الادلّة اللبيّة فلا يوجد فيها اطلاق ليتمسّك به لهذا الدليل وليشمل هذا الدليل الثاني الغير معلوم الكذب ، فان لم يعتبر احدهما حجّة لا يمكن ان يستفاد نفي الثالث.
(2) حينما تعتبر الروايتان حجتين احداهما مشروطة بكذب الاخرى فمعنى ذلك انه إذا كذبت احداهما كانت الثانية حجّة فكان الاحتمال الثالث. كاستحباب صلاة الجمعة في المثال المتقدّم. باطلا تعبّدا وهو يعني نفي احتمال الثالث. وإذا عكسنا المقدّمة الاولى وقلنا «.. فلا يمكن ان نثبت بها حجيتين مشروطتين ..» انعكست النتيجة ولم يمكن حينئذ نفي الثالث.
الثانية : ما كنّا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا وعدم امكان الجمع العرفي ... من وقوع التعارض بين دليل حجيّة الظهور في الاوّل ودليل حجيّة السند في الثاني فانّ هذا يناسب الاقرار بتماميّة كل من هذين الدليلين في نفسه وصلاحيّته لمعارضة الآخر مع ان الواقع بناء على ان دليل حجيّة السند ـ اي حجية خبر الواحد ـ السيرة .. قصوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرّة لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبّد بنقل المعارض (1).
__________________

(1) او قل ... لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على معارضة الرواية ـ رغم صحّتها سندا ـ للآية او الرواية المقطوعة الصدور ، بل قد يقال في هكذا حالة نأخذ بالمقطوع الصدور كالآية وناخذ بظهورها لكون الظهور كاشفا ومعتبرا عند الناس ونضرب بالرواية الصحيحة عرض الحائط او نردّها إلى أهلها فهم اعلم بها وبجهتها.
ـ 3 ـ
حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصّة
الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين :

أحدهما : ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند ، إذ قد يقال بوجود ما يدلّ على إلغاء حجيّة الدليل الظني السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في احدهما مع دليل التعبّد بالظهور في الآخر وتساقطهما (1) ، ونسمّي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب لانها تقتضي عرض الاخبار على الكتاب.

والقسم الآخر : ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنيّين سندا ، إذ قد يقال بوجود ما يدلّ على عدم التساقط وثبوت الحجيّة لاحد المتعارضين تعيينا او تخييرا على نحو نرفع اليد به عما تقتضيه القاعدة من التساقط ، ونسمّي روايات هذا القسم بروايات العلاج.

وسنتكلّم عن هذين القسمين تباعا.
__________________

(1) ومراده من رفع اليد عن هكذا معارضة عدم الاعتبار بالرواية ـ في مقابل الآية ـ فلا يتساقطان ، وانما نأخذ بالآية فقط ، وتسقط الرواية لوحدها لانها ظنيّة ولورود روايات تأمرنا بضربها بعرض الحائط وانها زخرف ... كما سيأتي ان شاء الله.
1 ـ روايات العرض على الكتاب

ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع :

المجموعة الاولى : ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين ، من قبيل رواية أيوب بن راشد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» (1) ، فان التعبير ب «زخرف» يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي ، وهذه الروايات تدلّ على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجيّة ، وبهذا (2) تقيد دليل حجيّة السند على تقدير ثبوت الاطلاق فيه.

وقد يستشكل في ذلك (تارة) بانّ الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة إليها ، وانما تنفي صدور الكلام المخالف فلا تعارض دليل حجية السند لتقيّده (3) ، وانما تعارض نفس الروايات الدالّة
__________________

(1) صحيحة السند ، راجع وسائل الشيعة ج 18 ، ابواب صفات القاضي ، باب 9 ، ح 12 ، وتقريرات السيد الهاشمي ج 7 ص 315.
(2) اي وبهذا النوع من الروايات يتقيّد دليل حجيّة خبر الواحد بعدم مخالفته للقرآن الكريم ، هذا على تقدير كون دليل حجيّة خبر الواحد لفظيا وله اطلاق ، وإلّا لو لم يكن له اطلاق فانّه حينئذ يؤخذ من دليل حجيّة خبر الواحد بالقدر المتيقن ولا يؤخذ بالخبر الذي يخالف القرآن الكريم.
(3) اي ان الروايات المذكورة لا تنفي حجية اخبار الثقات التي تخالف القرآن الكريم ، فهي على حجيّتها ـ وانما تنفي صدور مضمونها المخالف ـ وعليه فهذه الروايات التي تفيد ان ما يخالف كتاب الله فهو زخرف لا تقيّد ادلة حجية خبر الثقة بما لا يخالف كتاب الله ، وانما تعارض نفس الروايات المخالفة للقرآن والتي تدّعي الصدور.
على صدور الكلام المخالف ، (واخرى) بأنّ موضوع هذه الرواية غير الموافق لا المخالف ، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرّض في القرآن الكريم لمضمونها (1) ، (وثالثة) بأنّ صدور الكلام المخالف من الأئمة معلوم وجدانا كما في موارد التخصيص والتقييد ، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على المخالفة في اصول الدين (2).
والجواب : اما على الاوّل فبأنّ نفي الصدور بروح الاستنكار يدلّ بالالتزام العرفي على نفي الحجيّة (*) ، وأمّا على الثاني فبأن ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القرآن للمضمون رأسا (3) ، وأمّا على الثالث فبأن
__________________

(1) وذلك لان الروايات التي تتعرّض لاستحباب غسل الجمعة مثلا والذي لا يوجد في القرآن الكريم حكمه ـ كاكثر الأحكام الشرعية ـ .. لا توافق القرآن الكريم فلا يصحّ العمل بها ، وهذا واضح البطلان لانّه يعني عدم صحّة العمل بالاعم الاغلب من الروايات الصحيحة التي توضّح وتبيّن معالم الدين.
(2) بمعنى انه لو اخذنا بظهور روايات الزخرف هذه للزم ترك الاخبار التي تبيّن معالم الدين والتي لم يتعرّض القرآن الكريم لها مع ان هذا معلوم البطلان لكثرة ما ورد من تخصيص وتقييد في الروايات ، وهذا يكشف عن عدم ارادة ما هو الظاهر من روايات الزخرف وانه يلزم ان نحملها على معنى آخر محتمل كأن يكون نظر هذا الصنف من الروايات إلى مجال المخالفة في اصول الدين لا في فروعها.
(3) اي ان ظاهر «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» ما كان من
__________________

(*) أو قل نفي الصدور ونفي الحجيّة واحد عمليا
نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني والغاءه رأسا ، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك (1).
المجموعة الثانية : ما دلّ على اناطة العمل بالرواية بأن يكون (2) موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه من قبيل رواية ابن ابي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ قال : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب
__________________

الحديث غير موافق لما ورد في القرآن فهو زخرف ، وليس «ما كان من الحديث غير وارد في القرآن فهو زخرف». فمراده من السالبة بانتفاء المحمول هو الحكم على الموضوع الموجود في الخارج بحكم سلبي مثل زيد ليس بقائم ، ومراده من السالبة بانتفاء الموضوع هو الحكم على الموضوع المعدوم في الخارج بالنفي مثل شريك الباري ليس بقائم.

(اذن) فالمراد من روايات الزخرف نفي الحجية عن الروايات التي تتعرّض لما تعرّض اليها القرآن الكريم وخالفته

(1) اي ان نفس الاستنكار قرينة عرفية على ارادة تقييد الروايات الصحيحة بعدم كونها معارضة معارضة مستقرّة مع القرآن الكريم ، ولا بأس بالروايات المخالفة بنحو المعارضة الغير مستقرة (اي القابلة للجمع العرفي) ، فيكون المراد من روايات الزخرف «ما عارض من الحديث القرآن الكريم معارضة مستقرّة فهو زخرف»
(2) اي مضمون الرواية ، وكان يمكن للسيد الماتن تأنيث الكلمات بأن يقول «تكون موافقة مع الكتاب وعليها ..».
الله او من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإلّا فالذي جاء به اولى به» (1).
وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجيّة خبر الواحد لانها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم ولا محصّل عرفا لجعل الحجيّة له في خصوص حالة التطابق لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ. وعليه فيرد على الاستدلال بها انها بنفسها اخبار آحاد ولا يمكن الاستدلال باخبار الآحاد على نفي حجيّة خبر الواحد (2).
هذا اضافة إلى اننا لو سلّمنا انها لا تلغي حجيّة خبر الواحد على الاطلاق فلا شك في انها تسلب الحجيّة عن الخبر الذي ليس له موافق من
__________________

(1) ضعيفة السند بعبد الله بن محمد (بن عيسى) فانّ في الحكم بوثاقته تأمّلا ، راجع الوسائل ج 18 باب 9 من ابواب صفات القاضي ح 11 ص 78.
(2) بيان ذلك : ان هذا النوع من الروايات يفيد عدم حجيّة خبر الواحد مطلقا. لا فقط ما لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والاحاديث النبوية المعلومة الصدور ـ وذلك لانّه إذا كان المناط في حجيّة خبر الثقة وجود شاهد من هذا القبيل عليه فايّ قيمة تبقى لهذا الخبر؟ فاننا في هذه الحالة نتبع الآية او الحديث الثابت بلا حاجة إلى خبر الثقة ، اذن عمليا لن يبقى ايّ قيمة لاخبار الثقات ، وهذا هو مراده من قوله «ولا يمكن الاستدلال باخبار الآحاد ـ اي بهذه المجموعة من الروايات ـ على نفي حجيّة خبر الواحد».
الكتاب الكريم (1) ، ومضمونها (2) نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه بناء على دلالة الكتاب وغيره من الادلة القطعيّة على حجية خبر الثقة [مطلقا] فيلزم من حجيّتها عدم حجيّتها.

المجموعة الثالثة : ما دلّ على نفي الحجية عمّا يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن درّاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إنّ على كل حقّ حقيقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه» (3).
وتعتبر هذه المجموعة مخصّصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية
__________________

(1) تمام هذا الكلام ان يقال : ولا يمكن الاستدلال بهذا النوع من الروايات على هكذا تقييد في حجية الخبر فانه من باب تقييد الاكثر ، فانّ اكثر الروايات لا شاهد عليها من الكتاب الكريم ولا من الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعلى هذا النوع من الروايات ، علينا ان نلغي اذن حجية الاعم الاغلب من الروايات.
(2) أي ومضمون هذه المجموعة من الروايات تخالف القرآن الكريم بناء على ان الدّال على حجية خبر الواحد هو الكتاب الكريم كآية النبأ مثلا ، وذلك لان آية النبأ وغيرها من الآيات حينما دلّت على حجية خبر الواحد لم تقيد الخبر بوجود شاهد عليه من الكتاب او السّنّة. (فاذا) كانت هذه المجموعة تخالف كتاب الله اي لا يوجد شاهد عليها من الكتاب او السّنّة فهي بنفسها ليست بحجّة او قل : فيلزم من حجية هذه المجموعة عدم حجيّتها لعدم وجود شاهد عليها.
(3) صحيحة السند ، راجع الوسائل ج 18 باب 9 من ابواب صفات القاضي ح 35.
رأسا ، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت ان كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية ، والمخالفة (1) هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة فلا تختصّ بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الاولى ، بل تشمل كل حالات التعارض المستقرّ بما في ذلك التباين (*) والعموم من وجه.

وقد يعترض على ذلك باعتراضين :

الاوّل (2) : ان هذه المجموعة لا تختص بأخبار الآحاد بل تشمل كل
__________________

(1) المخالفة مبتدأ ، خبرها «فلا تختص».
وبتعبير آخر : المخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار وانما وردت بلسان «الوقوف عند الشبهة» فلا تختص بالمخالفة بنحو التباين وانما تشمل حالات التعارض بنحو العموم من وجه ايضا ، لانه عرفا مخالفة ، بخلاف المجموعة الاولى فانّ لسان الاستنكار فيها بوصف الزخرف يجعلنا نفهم من عدم الموافقة فيها خصوص معنى التباين.

(ونتيجة هذا البيان) : ان هذه المجموعة من الروايات تخصّص دليل حجية الخبر بما لم يخالف دليلا قطعي الصدور بأي نحو من انحاء المخالفة سواء كانت بنحو التباين او كانت بنحو العموم من وجه ، فالخبر الحجّة يلزم أن لا يعارض الدليل القطعي معارضة مستقرّة

(2) كان الكلام السابق قد افاد تخصيص دليل حجية الخبر ـ كآية النبأ ـ بما لم يخالف دليلا قطعيا فمورد هذه المجموعة الثالثة اخصّ من مورد
__________________

(*) لعل الاولى حذف كلمة ((تباين))
امارة تؤدّي إلى مخالفة الكتاب فلا تكون اخصّ مطلقا من دليل حجية الخبر ، بل قد تكون النسبة هي العموم من وجه.

والجواب (1) : ان الصحيح تقديم اطلاق هذه المجموعة ـ عند التعارض ـ على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه ، إذ هي كأدلّة المانعيّة والشرطية فرض فيها الفراغ عن اصل حجية بعض الامارات ليصحّ استثناء بعض الحالات من ذلك ، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة (* 1) ، أضف إلى ذلك ان خبر الثقة هو القدر المتيقّن منها باعتباره الفرد البارز من الامارات والمتعارف والداخل في محلّ الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقّب مخالفته للكتاب تارة وموافقته اخرى.

الثاني : ان هذه المجموعة تدلّ على اسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجيّة ، والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين و (* 2) العموم من وجه
__________________

دليل حجيّة الخبر ، فاعترضوا بقولهم ان بين الموردين عموما من وجه لأن روايات هذه المجموعة لم تقل وما خالف كتاب الله من أخبار الآحاد فدعوه ، وانما اطلقت فقالت «وما خالف كتاب الله فدعوه» أي سواء كان خبر واحد أم سيرة أم ظهور أم بيّنة ..
(1) خلاصة هذا الجواب : ان الذي ينصرف إليه الذهن من هذه المجموعة انّ ما وافق كتاب الله من اخبار الثقات فخذوه ، وما خالفه منها فدعوه
__________________

(* 1) قد عرفت سابقا بيان مصطلحات الحكومة والورود ونحوهما ، فبناء على ذلك يتضح عدم وجود حكومة هنا ، والصحيح ان تكون روايات ((... وما خالف كتاب الله فدعوه)) مخصّصة لدليل حجية خبر الثقة.
(* 2) في النسخة الاصلية ((او)) والاولى العطف بالواو.
كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص او التقييد او الحكومة ، لان ذلك كله يصدق عليه المخالفة فيكون مقتضى اطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرّا او غير مستقرّ (1).
وقد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين :

أحدهما : ان المعارضة بنحو التخصيص او التقييد ونحوهما ليست بمخالفة ، لأنّ الخاص والمقيّد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم.

والآخر (2) : اننا نعلم اجمالا بصدور كثير من المخصّصات والمقيّدات للكتاب عن الأئمة ، وهذا إن لم يشكل قرينة متّصلة تصرف
__________________

(1) وهذا معلوم البطلان.
(2) كنتم تقولون بأن روايات «ما خالف كتاب الله فدعوه» تشمل التخصيص ونحوه ، (لكن) هذا الكلام غير صحيح لكثرة ما ورد في الروايات من مخصّصات للآيات الكريمة بحيث نعلم بصدور بعضها ، وهذا بنفسه قرينة لبّيّة ارتكازية (متصلة) على إرادة خصوص التعارض المستقرّ من روايات «ما خالف كتاب الله» لا ما كان من قبيل التقييد ، ولذلك ترى الفقهاء حينما يرد في القرآن الكريم ان كفّارة معيّنة هي مثلا عتق رقبة وفي الروايات الصحيحة هي عتق رقبة مؤمنة تراهم يفتون بالرقبة المؤمنة بلا تردّد ، فان شككت في هذا فعلى الاقلّ تتساقط الاطلاقات القرآنية بالتعارض فيما بينها بسبب علمنا الاجمالي بتخصيص الكثير منها ـ او قل بسبب علمنا بعدم ارادة الاطلاق في الكثير منها ـ فلا يؤخذ بإطلاق عنوان الرقبة ، فنرجع إلى الروايات لنأخذ بالحدود المذكورة فيها.
عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى الانحاء الاخرى من المخالفة اي التعارض المستقرّ فلا اقلّ من سقوط الاطلاقات القرآنية عن الحجيّة بالتعارض فيما بينها على اساس العلم الاجمالي فتبقى الاخبار المخصّصة على حجيّتها.

ونلاحظ (1) على هذين الوجهين ان المخالفة للقرآن المسقطة
__________________

(1) كان الاعتراض الثاني قد ادّعى ان هذه المجموعة تدلّ على إسقاط الخبر الذي يخالف القرآن الكريم ـ ولو بنحو التخصيص ـ عن الحجيّة ، (وقد) اجيب على هذا الاعتراض بوجهين : احدهما ان التخصيص ونحوه ليست مخالفة ، والآخر انه ليس المراد من المخالفة التخصيص ونحوه لمعلومية صدور التخصيصات ونحوها للآيات من الشارع.
(أقول) ولك ان تكتفي بالوجه الثاني ، وذلك لكون الوجه الاوّل محلّ نظر واضح لو لا صحّة الوجه الثاني ودلالته على صحة الوجه الاوّل.

فتقول : ليس المراد من المخالفة في هذه الروايات ما كان من قبيل التخصيص ونحوه لمعلومية صدوره من الشارع المقدّس ... (نتابع في بيان كلام السيد الشهيد (قدس‌سره) قال :) ونلاحظ على هذين الوجهين انه ما هو المراد من المخالفة في قوله عليه‌السلام : «ما خالف كتاب الله فدعوه»؟ (فهل) المراد منها مخالفة الخبر لدلالة قرآنية ولو لم تكن هذه الدلالة حجّة في نفسها؟ فلو كانت الآية في مقام بيان اصل الحكم ك «اقيموا الصلاة» وليست في مقام بيان حدود موضوع الحكم وجاءت الروايات الصحيحة تبيّن هذه الحدود فهل تكون هذه الروايات معارضة ل «اقيموا الصلاة»؟ حتما لا ، وذلك لما ذكره السيد رحمه‌الله في المتن.

(او) انّ المراد من المخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها كما لو ورد في القرآن الكريم وجوب اكرام العلماء ففي هذه الحالة إن ورد في الروايات الصحيحة وجوب اكرام العلماء المؤمنين ـ والحال انه لو لا
للخبر عن الحجية (إن) اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجّة فكلا الجوابين غير صحيح ، لانّ القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الاجمالي لا يرفع اصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها. (وإن) اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثاني صحيح ، لانّ الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الاجمالي ما لم يدّع انحلاله (1) ، وامّا
__________________

هذه الروايات لاخذنا بعموم العلماء ـ لوروده في مقام البيان فهل هنا تاخذ بالروايات المخصّصة ام بعموم العلماء؟ حتما سوف تأخذ ـ ككل العلماء ـ بالروايات ودليلك هو اننا ـ كما في الجواب الثاني ـ نعلم بورود تخصيصات كثيرة للآيات القرآنية من الشارع المقدّس بحيث لا تبقى عمومات الآيات حجّة مع وجود معارض من الروايات ، ولن تستدلّ بأنّ التخصيص ليس مخالفة للعام وذلك لحجية العام في العموم في نفسه ، ولذلك لو لا الروايات لاخذنا بعموم العلماء ، لوروده في مقام البيان.

(أو) ان المراد من المخالفة المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجيّة حتّى بعد ورود الخبر المخالف كما فيما لو كانت الدلالة القرآنية ظاهرة ظهورا تصوريا في العموم ، (ويرد) على تفسير المخالفة بهذا النحو انه لو كان المراد من المخالفة المخالفة للظهور التصوّري للآية صحّ كلا الجوابين لانّ الظهور التصوّري لا يكون حجّة مع وجود قرينة منفصلة على تشخيص المراد.

(وبأدنى) تأمّل تعلم ان المراد من المخالفة في قوله عليه‌السلام «ما خالف كتاب الله فدعوه» هو ما ورد في الاحتمال الثاني

(1) بما وصلنا من التقييدات ونحوها(*).
__________________

(*) طبعا السيد الشهيد لا يقبل بوجود معارضة في هذه الحالة ووجهه واضح في المتن ،
الجواب الاوّل فهو غير صحيح ، لانّ الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجّة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص. (وإن) اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضي الحجيّة حتى بعد ورود الخبر المخالف صحّ كلا الجوابين ، لان مقتضي الحجيّة في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة ، واختصّت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجيّة بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية.

وأوجه هذه الاحتمالات اوسطها (*).
ويمكن ان يجاب أيضا (1) ـ بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق في
__________________

(1) يقول : ويمكن ان يجاب على احتمال ان يكون المراد من المخالفة الواردة في روايات «ما خالف كتاب الله فردّوه» ما يشمل التخصيص والتقييد والحكومة ـ بعد فرض التسليم باطلاق المخالفة للتخصيص
__________________

إذ القرينة المنفصلة ـ اي الرواية المبيّنة لحدود الصلاة ـ لا ترفع اصل الدلالة القرآنية على اصل الحكم اي وجوب الصلاة ولا تخرج الخبر عن كونه مخالفا للآية ولو في التفصيل ، وكذلك الامر إذا التفتنا إلى وجود علم اجمالي بوجود تخصيصات وبيانات في الروايات بحيث لا ترفع الدلالة القرآنية على اصل الحكم ووجوب الصلاة عن الحجية.
(*) بعد التأمّل في المجموعات الثلاث من روايات العرض على الكتاب وما ذكره سيدنا الشهيد [قدس‌سره] فيها خاصّة قوله بوجود علم اجمالي بصدور روايات تخالف الكتاب الكريم بنحو التخصيص ونحوه تعلم بعدم إمكان الاخذ باطلاق هذه المجموعات الثلاث وإلّا لذهب الأعم الاغلب من الروايات ، ولو لم تكن هذه الروايات بحجة واقعا لبان ذلك في عصر المعصومين [عليهم‌السلام] .. فلا بدّ اذن من ايجاد محمل لهذه المجموعات الثلاث من الروايات كأن يكون المراد من المخالفة وعدم الموافقة مع كتاب الله المخالفة بنحو التعارض المستقرّ
روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرّة (1) ـ ان هناك مخصّصا لهذا الاطلاق وهو ما ورد في بعض الاخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجيّة الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه (2) ، ففي رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قال الصادق عليه‌السلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما
__________________

ونحوه وشمولها لها ـ ان هناك مخصّصا لهذا الاطلاق وهو ما يستفاد من بعض الاخبار العلاجية من الفراغ عن حجية الخبر المعارض للكتاب الكريم بنحو التخصيص ونحوه ، (فإذا كان حجّة رغم هذه المعارضة تعيّن تخصيص الكتاب بهكذا أخبار ممّا يعني انه لم يكن المراد من المخالفة لكتاب الله ـ في روايات «ما خالف كتاب الله فردّوه» ـ المخالفة بنحو التخصيص) ، وامّا كيف يستفاد من بعض الاخبار العلاجية كرواية «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافقه فخذوه وما خالفه فردّوه ...» الفراغ عن حجيّة الخبر رغم معارضته للكتاب الكريم؟ نقول : يستفاد من قوله «إذا ورد عليكم حديثان ..» ولم يقل إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على كتاب الله فان كان معارضا ـ ولو بالتخصيص ـ فردّوه ، فترى ان الامام لم يأمرنا بالرجوع إلى كتاب الله إذا جاءت رواية معارضة وانما يجب علينا الرجوع إلى كتاب الله إذا ورد علينا حديثان متعارضان ، وهذا يعني اننا يجب علينا ان نتعامل مع الرواية المعارضة للكتاب الكريم بنحو التخصيص التعامل المتعارف ـ لا تعاملا تعبديا وهو اسقاط هذه الرواية عن الحجية ـ وهو تخصيص الآية بالرواية ، فافهم.
(1) اي بعد فرض التسليم بشمول لفظة المخالفة للتخصيص ونحوه.
(2) اي ... الخبر المخالف في نفسه مع الكتاب.
خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة ...» (1) فان الظاهر من قوله «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ...» ان الامام عليه‌السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما (2) لو لا التعارض ، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية (3) ، نعم لا يوجد فيه اطلاق يشمل جميع اقسام الخبر المخالف (4) مع الكتاب لانّه ليس في مقام بيان هذه الحيثية ليتمّ فيه الاطلاق ، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن من مفاده وهو مورد القرينية (5).
__________________

(1) وسائل الشيعة ج 18 ، باب 9 من ابواب صفات القاضي ح 29 ، وهي صحيحة السند.
(2) رغم مخالفة احدهما لكتاب الله ... خلافا لرواية «ما خالف كتاب الله فردّوه ...» فانّ الظاهر منها ان ما خالف كتاب الله ساقط عن الحجية ، امّا رواية «إذا ورد عليكم حديثان ..» فانّ الظاهر منها انه انما يلزم الرجوع إلى كتاب الله فيما لو تعارضت الاخبار فيما بينها ، وامّا إذا تعارض خبر واحد مع كتاب الله فلا يلزم الرجوع إلى كتاب الله وانما يلزمنا الجمع العرفي بينهما.
(3) أو قل : فتكون صحيحة «اذا ورد عليكم حديثان ...» دليلا على عدم قدح مخالفة الرواية الواحدة (المخصّصة أو الحاكمة) مع القرآن الكريم في حجيتها ، وانما تبقى الرواية حجة سندا ودلالة رغم مخالفتها للكتاب الكريم.
(4) كالتباين والعموم من وجه.
(5) ويشمل هذا المورد التخصيص والتقييد والحكومة.
(وخلاصة روايات العرض على الكتاب) أنّ ما خالف كتاب الله تعالى بالتعارض المستقر فهو زخرف والذي جاء به اولى به.
2 ـ روايات العلاج

ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدّة مجاميع ،

اهمها مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح.

(*) روايات التخيير :

المجموعة الاولى ما استدلّ به من الروايات على التخيير بمعنى جعل كل منهما حجّة على سبيل التخيير ، والحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت وتصوير امكان جعل الحجية التخييرية (1) واخرى في مقام الاثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك.

أمّا البحث الثبوتي فقد يقال فيه ان الحجية التخييرية غير معقولة لانه إمّا ان يراد بها جعل حجية واحدة او جعل حجيتين مشروطتين.

أمّا الاوّل : فهو ممتنع ، لانّ هذه الحجية الواحدة ان كانت ثابتة لاحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخييريّتها (2) ، وان كانت ثابتة
__________________

(1) أي مع غضّ النظر عن روايات التخيير.
(2) بيان ذلك : اننا نتساءل : هل يمكن جعل الحجية التخييريّة ثبوتا
للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود (1) ـ اي الجامع اينما وجد ـ لزم
__________________

للخبرين المتعارضين. كما إذا وردت روايتان صحيحتان «صلّ الجمعة» و «صلّ الظهر يوم الجمعة» مع علمنا بوجوب أحدهما واقعا بنحو التعيين ، ولجهلنا بالواجب الواقعي وقع التعارض عندنا. او لا يمكن ذلك؟ الجواب : قد يقال بامتناع التخيير بينهما عقلا ـ وتعيّن وجوب الاحتياط بالجمع بين الصلاتين ـ وذلك لانّه (إمّا) ان يراد من هذه الحجية التخييرية ان تكون واحدة وامّا ان نتصوّرها حجيّتين مشروطتين ، امّا على الاحتمال الاوّل : فانه لا يعقل حجّية احد الخبرين على نحو التخيير في «تجب صلاة الجمعة» أو «تجب صلاة الظهر يوم الجمعة» وذلك لان هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لاحد الخبرين بالخصوص فهو خلف التخيير كما هو واضح ، وان كانت الحجيّة التخييرية ثابتة للجامع بين الخبرين على نحو تجب كلتا الصلاتين فهو خلاف فرض التخيير ، وان كانت هذه الحجيّة التخييرية ثابتة للجامع بمعنى «احد الخبرين» الثابت في الذهن فقط أي بنحو الكلّي العقلي وبتعبير آخر بمعنى «احد الخبرين الغير محدّد بأحد المعنيين أي المهمل من هذه الناحية» فهذا الجامع في الحقيقة غير موجود حتى في الذهن لانه لا معنى له فلا تنصب عليه الحجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا نستفيد وجوب الظهر ولا وجوب الجمعة ، ولا معنى لايجاب «احدى الصلاتين» بهذا المعنى لان جامع «احدى الصلاتين» ما لم يتشخّص في إحدى الصلاتين خارجا يبقى على اهماله ولا يكون له حدود فكيف يمتثل؟!
(1) كما في «العالم» ـ في قولنا «اكرم العالم» ـ الشامل لجميع العلماء
سريان الحجية إلى كلا الفردين مع تعارضهما ، وان كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود (1) لم تسر إلى كل من الخبرين لان ما يتعلّق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد ، ومن الواضح ان صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول (2) ليكون حجّة في اثباته.

وأمّا الثاني (3) : فهو ممتنع ايضا لان حجية كلّ من المتعارضين ان كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيّتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما ، وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر لزمت حجيّتهما معا في الحالة المذكورة.
__________________

(1) مثل «عالما» في «اكرم عالما» وقد اطلقوا على المطلق الشمولي اصطلاح «الجامع بنحو مطلق الوجود» ، وعلى المطلق البدلي اصطلاح «الجامع بنحو صرف الوجود» لأنّ الجامع في الشمولي مثل «العالم» يراد منه جميع الافراد فهو مطلق بمعنى شامل لجميع وجودات الجامع ، وامّا الجامع في البدلي مثل «عالم» فانه يكفي منه صرف الوجود أي أيّ فرد من افراد الجامع.
(2) لانه لا يفيد أيّا من الخبرين.
(3) بيانه انّ جعل حجيّتين مشروطتين ممتنع عقلا وذلك لانّه لا يمكن تصوير هاتين الحجيّتين إلّا باحد نحوين وهما :
. إمّا ان تشترط حجية احد الخبرين بالالتزام به ، وهذا الاشتراط باطل لان لازمه انه إذا لم نلتزم بهما لن يكونا بحجّة.

. وإمّا ان تشترط حجية احد الخبرين بترك الالتزام بالآخر ، وهو ايضا باطل ، لان لازمه انك إذا تركت الالتزام بكلا الخبرين يصير كلاهما حجّة ويستحق التارك لهما عقابين ، وهو باطل وذلك لعلمنا بحجية احدهما فقط واقعا ، ولعلمنا بترتّب عقاب واحد فقط.
والجواب (1) : ان بالامكان تصوير التخيير بالالتزام بحجيّة كلّ منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر مع افتراض وجوب طريقي للالتزام باحدهما [فقط].
وأمّا البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير :

منها : رواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى ابي الحسن عليه‌السلام : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّهما إلّا على الارض ، فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك ، فوقّع عليه‌السلام : «موسّع عليك بايّة عملت» (2).
وفقرة الاستدلال منها قوله عليه‌السلام «موسّع عليك بأيّة عملت» الواضح في الدلالة على التخيير وامكان العمل بكلّ من الحديثين
__________________

(1) بيانه انه يمكن للشارع المقدّس ـ للتوصّل إلى جعل التخيير بين الخبرين ـ ان يجعل جعلين : الاوّل طريقي آلي ومفاده : يجب على المكلف الالتزام بأحد الخبرين بنحو التخيير ، والثاني إذا تركت الالتزام بأحد الخبرين فعليك بالآخر ، فبهذا التصوير لا ترد الاشكالات السابقة (وهي ترتب الحجية عليهما معا مع عدم الالتزام بكليهما وبالتالي ترتب تعدد العقابات إذا ترك الالتزام بهما). والوجوب الطريقي ـ كما رأيت ـ من نفس وادي الوجوب الغيري.
(والنتيجة) انه يمكن جعل التخيير

(2) وسائل الشيعة ج 3 / باب 15 من ابواب القبلة / ح 8.
المتعارضين.

ولكن نلاحظ على ذلك :

أوّلا : ان الظاهر منها ارادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين الحجتين لظهور كلّ من سؤال الراوي وجواب الامام في ذلك ، أمّا ظهور السؤال فلأنه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي ، على ان قوله «فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك» كالصريح في ان السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة ، فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الامام عليه‌السلام إلى ذلك ايضا ، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام ، وامّا ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار انه المناسب مع حال الامام عليه‌السلام العارف بالاحكام الواقعية والمتصدّي فيما إذا كان السؤال عن واقعة معيّنة بالذات.

وثانيا : لو تنزّلنا وافترضنا ان النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية فلا يمكن ان يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقرّ ، لان موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي (1) على الكراهة بقرينة الترخيص (2) فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة
__________________

(1) وهو «لا تصلّهما إلّا على الارض».
(2) وهو «صلّهما في المحمل» ، فيكون مقتضى الجمع العرفي : لك ان تصليهما على غير الأرض ـ كالمحمل مثلا ـ لكنه مكروه ـ أي قليل الثواب ـ ، والاحسن ان تصليهما على الأرض.
في مقام العمل بالاخذ بمفاد دليل الترخيص او دليل النهي لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزامي ، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدّعى.

ومنها : مكاتبة الحميري (1) عن الحجة عليه‌السلام إذ جاء فيها : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الاوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر؟ فانّ بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوّته اقوم واقعد؟ فكتب عليه‌السلام في الجواب : ان فيه حديثين ، امّا احدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ، وامّا الآخر فانه روي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الاوّل يجري هذا المجرى ، وبأيهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا» (2).
وفقرة الاستدلال منها قوله عليه‌السلام «وبأيّهما اخذت من جهة التسليم
__________________

(1) محمّد بن عبد الله بن جعفر ، ثقة وجه ، كاتب صاحب الامر (عج).
(2) وسائل الشيعة ج 4 / باب 13 من ابواب السجود / ح 8 والاحتجاج 303 ج 2 ، والغيبة للشيخ رقم الحديث 346 وترى سنده اوّل حديث 345 ، فتأمل.
(أمّا) سند هذه المكاتبة فيقول السيد الماتن (قدس‌سره) عنها في تقريرات السيد الهاشمي ج 7 ص 345 : أنّها غير نقيّة السند ، وذلك لكونها مكاتبة بخط احمد بن إبراهيم النوبختي (مهمل) واملاء الحسين بن روح ، ويحتمل ان يكون احمد المذكور واسطة في النقل. لا مجرد كاتب كالآلة. ومجرّد هذا الاحتمال يسقط السند عن الحجيّة.
كان صوابا» ، والاستدلال بها لعلّه اوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة «اخذت من جهة التسليم» التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبّد بأحد الخبرين.

والصحيح ان الاستدلال بالرواية غير وجيه لان السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين وانما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي ، وانما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الامام عليه‌السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيّهما شاء ، إلّا ان هذا الجواب غير دالّ على التخيير المدّعى وذلك لعدّة امور :

الاوّل : ظهور كلام الامام عليه‌السلام في الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهري بين الحجتين كما تقدّم في الرواية السابقة (1).
الثاني : ان جملة «وكذلك التشهّد الاوّل يجري هذا المجرى» تارة تفترض جزء من الحديث الثاني ، واخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الامام إلى الحديثين ، (فاذا) كانت جزء من الحديث ـ ولو بقرينة انه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الامام إنّ فيه حديثين ـ كان الحديثان متعارضين إلّا انهما من التعارض غير المستقرّ الذي فيه جمع عرفي واضح لا باعتبار اخصيّة الحديث الثاني فحسب بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول
__________________

(1) لان السائل في مقام السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة ومقتضى ذلك أن يكون جواب الامام عليه‌السلام في هذا المقام أيضا ، ولا سيّما ان هذا هو مقتضى حال الامام الذي هو بصدد بيان الاحكام الواقعية للناس.
الحديث الاوّل وحاكما عليه (1) ، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم امر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل ان يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه ، فيكون هذا بنفسه قرينة على ان المقصود من التخيير الترخيص الواقعي (2) ، (وإذا) كانت جملة مستقلّة وكان الحديث الثاني متكفّلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وانه ليس على المصلي تكبير فيه فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الرّاوي وهو الانتقال من التشهد الى القيام فيكون هذا بنفسه قرينة على ان المراد هو الترخيص الواقعي (3).
الثالث : انه لو تمّت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجيّة فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر في كونهما سنّة ثابتة عن آبائه المعصومين (4) فلا
__________________

(1) ببيان انه عليه‌السلام قد وسّع الحالة لتشمل حالتين (وهما القيام من السجود والقيام من التشهد).
(2) بين الحاكم والمحكوم.
(3) أي فلا تعارض بين الحديثين ... لعدم شمول الحديث الاول لحالة القيام من التشهد بدليل قول الامام الحجّة (عج) وكذلك التشهد يجري هذا المجرى ، أي ليس هذا انتقالا من حالة الى حالة وان كان الحديث الاول عامّا والثاني خاصا وهما متعارضان بدوا ، ولكن الانتقال من التّشهد داخل في الخاص فلا يلزم التكبير ، ولكن رغم ذلك اذا اخذت بالعام من باب التسليم كان صوابا. فاذن نظر الامام الحجة (عج) الى بيان الحكم الواقعي لحالة الانتقال من التشهد والترخيص الواقعي في التكبير.
(4) فانه لو لم تكن هتان الروايتان صادرتين واقعا لم يكن من شأن
يمكن التعدّي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيّين سندا لاحتمال ان يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيّين (1) موجبا لجعل الحجيّة التخييرية في موردهما خاصّة.

ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‌السلام في حديث قال : قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحقّ؟ فقال : «إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما اخذت» (2).
وهذه اوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجيّة بالنحو المدّعى إلّا انها ساقطة سندا بالارسال.

وقد تقدّمت بعض الروايات المستدلّ بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها.
__________________

الامام عليه‌السلام كعالم بالسنة الواقعية وكمبلّغ لاحكام الله الواقعية ان ينقل للناس رواية خاطئة او كاذبة بل هذا خلاف الحكمة (حاشاه ذلك).
(1) تذكرة : لا يزال كلامنا في اثبات الحجية التخييرية للروايتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما عرفا كما ذكرنا في المثال السابق «صل الجمعة» و «صلّ الظهر يوم الجمعة» .... فبعد ما قرّب السيد الماتن (قدس‌سره) امكان ثبوت الحجية التخييرية لهكذا خبرين قال هنا انه. على فرض استظهار التخيير. فهذا التخيير انما يكون في نطاق الدليلين القطعيين فقط.
(2) وسائل الشيعة ج 18 / باب 9 من ابواب صفات القاضي / ح 40.
* روايات الترجيح :

المجموعة الثانية ما استدلّ به من الروايات على ترجيح احدى الروايتين على الاخرى لمرجّح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية أو صفات الرواية كالشهرة أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم او المخالفة للعامّة وهي روايات عديدة :

فمنها : رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله (1) التي دلّت على الترجيح أوّلا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامّة ، وقد تقدّمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة ، واتضح من خلال ذلك انها تامّة في دلالتها على المرجّحين المذكورين.

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان او الى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال عليه‌السلام : «من تحاكم اليهم في حقّ او باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت ..» قلت : فكيف يصنعان؟ قال : «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ...» قلت : فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقّهما واختلف (2) فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال : «الحكم ما
__________________

(1) التي مرّ ذكرها قبل بضعة اوراق (ص 341)
(2) في نسخة «فاختلفا»
حكم به أعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.» ، قال : فقلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال فقال : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع (1) عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع ، وامر بيّن غيّه فيجتنب ، وامر مشكل يردّ حكمه إلى الله ...».
قال الراوي : قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ...» (2) ، إلى أن قال الراوي : قلت فان وافق حكامهم (اي حكام العامة) الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (3).
__________________

(1) اسم «كان».
(2) المحذوف من الرواية هنا ما يلي : قلت جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ فقال : «ما خالف العامّة ففيه الرشاد» ، فقلت : جعلت فداك ، فان وافقهما الخبران جميعا؟ فقال : «ينظر إلى ما هم إليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر» ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ .... الى آخر ما في المتن.
(3) جامع احاديث الشيعة / باب 7 من ابواب المقدّمات / ح 124.
وهذه الرواية تشتمل على المرجّحين السابقين (1) غير انها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين : احدهما الترجيح بصفات الراوي (2) ، والآخر الترجيح بالشهرة (3) ، فان تمّت دلالتها على ذلك كانت مقيّدة لاطلاق الرواية السابقة ودالّة على ان الانتهاء إلى المرجّحين السابقين (4) متوقّف على عدم وجود هذين الترجيحين.

وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين ـ بالصفات وبالشهرة ـ من المقبولة بوجوه :

الاوّل : ان المقبولة مختصّة موردا بعصر الحضور والتمكّن من لقاء الامام عليه‌السلام بقرينة قوله فيها «ارجئه حتى تلقى إمامك» فلا تدلّ على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة.

ونلاحظ على هذا الوجه ان اختصاص الفقرة الاخيرة التي تأمر بالارجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الاطلاق في الفقرات السابقة خصوصا مع ملاحظة ان التمكن من لقاء الامام ليس من الخصوصيات
__________________

(1) وهما : موافقة الكتاب ومخالفة العامّة.
(2) عند قوله «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما» ، وهو الترجيح الاوّل.
(3) عند قوله عليه‌السلام : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك ... ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند اصحابك» ، وهو الترجيح الثاني.
(4) وهما موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فانهما قد وردا في المرحلة الثالثة.
التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات ، إذ لا يختلف حال الاوثقية في كاشفيّتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة ، وكذلك الامر في الشهرة (1).
الثاني : ان الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا لاحدى الروايتين على الاخرى في مقام التعارض (2).
وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة الى الترجيح بالصفات ، وليس صحيحا بالنسبة الى غيره ممّا ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة.

امّا وجاهته بالنسبة الى الترجيح بالصفات فلأننا نلاحظ اضافة الصفات في المقبولة الى الحاكمين حيث قال عليه‌السلام «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما» ، هذا مضافا الى ان الامام قد طبّق الترجيح بالصفات على اوّل سلسلة السندين المتعارضين
__________________

(1) ذكر هنا ردّين : الردّ الاوّل : ان اختصاص الفقرة الاخيرة التي تأمر بالارجاء بعصر الحضور بعد كل تلك الاجوبة المطلقة الشاملة لعصري الحضور والغيبة لا يوجب تقييد كل تلك الاجوبة المطلقة.
والردّ الثاني : ان التمكن من لقاء الامام عليه‌السلام لا يحتمل العرف دخالته في قيدي الاوثقية والشهرة ، فهل تحتمل ان الامام عليه‌السلام قال لعمر «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما ...» ويقصد في حال وجود الامام فقط ، وأمّا لو لم يكن الامام حاضرا فلا تهتموا بهذه التراجيح؟! او ليس يفهم العرف من هذه التراجيح ارادة الشارع المقدّس اعطاء الحجية لاقواهما حجّة وكاشفية؟!
(2) اي ان هذين الترجيحين ناظران الى الحكام لا الى الروايات.
وهما الحاكمان من دون ان يفرض انهما راويان مباشران للحديث ، بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحا لاحدى الروايتين على الاخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة او على الراوي المباشر كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا ، لان الراويين المباشرين اذا كان احدهما اعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني ان رواية المفضول عدالة (1) منهما انما تكون حجّة في حالة عدم معارضتها برواية الاعدل ، وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الاعدل يكون مخبرا عن اختلال (2) شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول التي ينقلها الناقل الآخر ، وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية. وهكذا نعرف ان تطبيق الامام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثّلان اوّل سلسلة السند لا ينسجم الا مع افتراض كون الترجيح لاحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم.

وأمّا عدم صحّة الاعتراض (3) بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأن سياق
__________________

(1) تمييز ل «المفضول» ، اي المفضول من حيث العدالة.
(2) في النسخة الاصلية «اختلاف» وهو اشتباه.
(3) لا بد هنا من جمع كل الفكرة ملخصا حتى يمكن لنا إكمال الطريق فنقول : كان السيد قد ذكر صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله التي دلّت على الترجيح اولا : بموافقة الكتاب ، ثانيا : بمخالفة العامّة.
(وأمّا) المقبولة فقد ذكرت ثلاثة تراجيح اساسية هي. بالترتيب. :

1. ترجيح بلحاظ صفات الراوي «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث وأورعهما».
2. ترجيح بلحاظ شهرة الرواية : ينظر إلى المشهور بين اصحابنا.
الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما حيث قال «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك» .. فاضيفت المميّزات إلى الرواية لا إلى الحكم.

ولكن (1) الشهرة في المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية
__________________

3. ما وافق الكتاب والسنّة وخالف العامّة يؤخذ به .. (فاعترض) باعتراضين على الترجيحين الاوّلين :

الاوّل : ان المقبولة مختصّة بعصر الحضور ، واجاب عليه بان هذا الاعتراض خلاف اطلاقات سائر الاجوبة الاولى ،

والثاني : ان الترجيح بالصفات والشهرة ناظر إلى مقام الفصل بين الخصومات ، دون مقام الفتاوى الكليّة.

قبل السيد الشهيد بهذا الاعتراض بالنسبة الى الصفات لتصريح الامام عليه‌السلام بقوله «الحكم ما حكم به اعدلهما وو ...» ، ولم يقبل بالاعتراض بالنسبة إلى الشهرة لان الامام حينما رجّح بالشهرة صرّح بنظره إلى الروايتين لا إلى الحكمين ، فلاحظ قوله عليه‌السلام «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما. به المجمع عليه عند اصحابك»
(1) بعد ما قال : السيد الشهيد (رضوان الله عليه) بان الترجيح بالشهرة ناظر إلى مجال التعارض بين الروايات ضرب هذه المقالة من جهة اخرى بحيث لم يعد يمكن الاستفادة من هذه المقبولة للترجيح بالشهرة الروائية ، فقد قال هنا : ليس المراد الترجيح بالاشهر رواية على الاقل شهرة وانما المراد من الشهرة الروائية تلك الشهرة التي تفيد العلم والاطمئنان بصدور مضمون هذه الروايات المشهورة ، فكأنّ الامام عليه‌السلام
ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتها (1) ، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها ، لان ظاهر الحديث اضافة الشهرة الى نفس الرواية لا إلى مضمونها (2) ، وذلك يناسب ما ذكرناه ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنيّة (3) ، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدّم ، وليس ذلك ترجيحا لاحدى الحجتين على الاخرى لما (4) عرفت سابقا من ان حجية الخبر الظني السند
__________________

قال هنا : اتبع الروايات المشهورة لانها تفيد العلم والعلم حجة ، فان لم تورث هذه الروايات المشهورة العلم فليست بحجة ولا مرجّحة (اقول) وتظهر صحّة كلام السيد (قدس‌سره) من خلال قوله عليه‌السلام «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن رشدة فيتّبع ..» فبيّن عليه‌السلام أن السبب في الترجيح بالشهرة هو افادتها للعلم وانّ الروايات المشهورة بيّن رشدها وصحّتها.
(1) يظهر ذلك من قوله عليه‌السلام : «ينظر الى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك» فقال «روايتهما» ولم يقل «حكمهما» ممّا يستفاد من ذلك ان نظره عليه‌السلام إلى الرواية المشهورة.
(ملاحظة) : هذه نقطة مهمّة في الفقه الاستدلالي ، فانك ترى احيانا ان الروايات الاشهر لم يفت مشهور علمائنا بها ، وانما افتوا بالطائفة الاقل شهرة ، ففي هذه الحالة هل ترجّح الروايات الاشهر؟ ام تاخذ بالروايات الاقلّ شهرة التي عمل بها المشهور؟ ام لا تعتبر الشهرة اصلا سواء كانت روائية ام فتوائية إلّا اذا افادت العلم ـ كما يقول الماتن (قدس‌سره) ـ؟
(2) شهرة المضمون اي شهرة الفتوى بمضمون الرواية.
(3) لان مقطوعة السند ـ اضافة الى وضوح تقدّمها على المظنونة ـ اشدّ كاشفية من الروايات المشهورة.
(4) تعليل ل «ليس ذلك ترجيحا».
مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعي السند (1).
فان قيل : إذا كان الامر كذلك (2) وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات ، لان الترجيح بالصفات يفترض حجيّة كلّ من الخبرين ويرجّح احدى الحجتين على الاخرى.

كان الجواب : ان الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمين لا إلى الراويين ـ كما تقدّم ـ فلا اشكال من هذه الناحية (3).
وهكذا يتّضح ان المقبولة لا يمكن ان يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات اكثر ممّا ثبت بالرواية السابقة (4).
ومنها : المرفوعة عن زرارة قال : سألت الباقر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟
__________________

(1) ولذلك لن يكون خبر الثقة ـ عند معارضته مع مقطوع السند ـ حجّة ، ولذلك لن يعارض المقطوع السند.
(2) اي اذا كان الترجيح بشهرة الرواية يقدّم على الاقلّ شهرة من الروايات بسبب انّ الاولى تورث الاطمئنان بصدورها بخلاف الاقلّ شهرة ، كان اللازم ان يقدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات لان الترتيب العقلائي ان يقال : فان علمت بالحكم الشرعي ـ ولو من خلال شهرة الروايات ـ فبها وان لم تعلم فخذ تعبّدا بالاورع والافقه.
(3) اي لا يوجد ترتب في هذه الرواية ـ كي يستشكل على الرواية بان الترتب فيها غير عقلائي ـ لان مجال الترجيح بالشهرة هو الروايات ، ومجال الترجيح بالصفات هو فصل الخصومات.
(4) نعم يستفاد منها الترجيح بصفات الحاكمين لكن هذا في مجال فصل الخصومات لا في مجال تعارض الروايتين.
قال عليه‌السلام : «يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذّ النادر». فقلت : يا سيّدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال عليه‌السلام : «خذ بقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك». فقلت : انهما معا عدلان مرضيّان موثّقان؟ فقال عليه‌السلام : «انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم» ، قلت : ربما كانا معا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع؟ فقال عليه‌السلام : «اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط» ، فقلت : انهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع؟ فقال عليه‌السلام : (اذن فتخيّر احدهما فتاخذ به وتدع الآخر) (1).
وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجّحات وهي على الترتيب : الشهرة ثم صفات الراوي ثم المخالفة للعامّة ثم الموافقة للاحتياط ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت بالتخيير.

وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدّم في المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها (2) ، (ولكن) هذا الاعتراض غير وجيه هنا لان المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل الى الترجيح بالاوثقية ونحوها من صفات الراوي وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين.

(ولكن) المرفوعة ساقطة سندا بالارسال فلا يمكن التعويل عليها.
__________________

(1) جامع احاديث الشيعة / المجلد الاوّل / ابواب المقدّمات / ص 62.
(2) بحيث تورث العلم. وانما فهم هذا المعنى بقرينة مقبولة عمر بن حنظلة.
وهكذا نعرف ان المستخلص ممّا تقدّم ثبوت المرجّحين المذكورين في الرواية الاولى من روايات الترجيح ، وفي حالة عدم توفّرهما (1) نرجع الى مقتضى القاعدة.

بقي علينا ان نشير في ختام روايات العلاج الى عدّة نقاط :

الاولى : ان العاملين (2) بالمجموعة الاولى المستدلّ بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في ان التخيير هل هو تخيير في المسألة الاصولية اي في الحجية (3) او في المسألة الفقهية اي في الجري عملا على وفق احدهما (4)؟
ومعنى الاوّل ان الانسان لا بدّ له ان يلتزم بمضمون احد الخبرين
__________________

(1) اي وفي حالة عدم توفّر مطابقة احدهما للكتاب او السّنّة ومخالفة الآخر ـ ولو من باب عدم ورود ذلك في الكتاب والسّنّة او عدم ثبوته لنا دلالة او سندا ـ نرجع الى مقتضى القاعدة التي ذكرها آخر بحث «التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجية» ص 316 عند قوله «وعلى ضوء ما تقدّم يتّضح : ...».
(اقول) لكننا نراه بعد ذلك يقول ـ في اوائل بحث حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصّة ص 329 ـ في اكثر من موضع ان مقتضى القاعدة هو التساقط.
(2) كالآخوند (قدس‌سره).
(3) بمعنى انّ المولى تعالى قد اعطى الحجية لاحد الخبرين حسب ما يختاره المجتهد.
(4) كما هو التخيير بين الخصال الثلاثة في كفّارة الافطار العمدي.
فيكون حجّة عليه ويسند مؤدّاه الى الشارع (1) ، ومعنى الثاني ان الانسان لا بدّ له ان يطبّق عمله على مؤدى احد الخبرين ، ومن نتائج الفرق ان الفقيه على الاوّل يفتي بمضمون ما التزم به واختاره (2) ، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء ، وهذا الخلاف لا موضوع له بعد انكار اصل التخيير.

الثانية : ان هؤلاء (3) اختلفوا أيضا في ان التخيير ابتدائي او استمراري ، بمعنى ان المكلّف بعد اختيار احد الخبرين التزاما أو عملا هل يجوز له ان يعدل الى اختيار الآخر أو لا؟ وقد ذهب البعض الى كونه استمراريا (4) وتمسّك بالاستصحاب ، الّا ان هذا الاستصحاب يبدو انه من استصحاب الحكم المعلّق (5) اذا كان التخيير في الحجّية ، لانّ مرجعه الى انّ هذا كان حجّة لو اخذنا به سابقا وهو الآن كما كان استصحابا ، وعلى ايّ حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد انكار التخيير.

الثالثة : إذا تمّت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة
__________________

(1) لانّ المولى تعالى اعتبر احدهما حجّة ، ويصحّ اسناد مفاد الخبر الحجّة الى المولى بمعنى انه يصحّ له ان يقول هذا حكم شرعي.
(2) اي يفتي باحد مفادي الخبرين ، ولا يفتي بالتخيير ، خلافا للمسلك الثاني فانّ عليه ان يفتي بالتخيير بين المفادين.
(3) الذين اختلفوا في كون التخيير في الحجية او عملا.
(4) بمعنى ان له ان يعدل الى الخيار الآخر.
(5) وجه كون الاستصحاب تعليقيا ان مفاد الاستصحاب هو : انّ هذا كان حجّة لو كنّا قد التزمنا او عملنا به فتستصحب هذه الحجيّة المعلّقة.
ووجه عدم كونه تعليقيا أن يقال : إنّ هذا كان حجّة قبل الالتزام بالآخر فيستصحب بقاؤه على الحجيّة.
فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب ، ونلاحظ على ذلك ان الامر في روايات الترجيح ارشاد الى الحجية ، فلا معنى لحمله على الاستحباب ، بل المتعيّن الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجّح.

الرابعة : ان اخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟
قد يقال (1) باطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة ـ بالاطلاق ـ عما تقتضيه القاعدة العقلائية.

وقد يجاب بان الظاهر من أسئلة الرواة لاخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين ، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو انسان عرفي في التحيّر مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين ، فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الاخبار الى موارد التعارض المستقرّ خاصّة (2).
والصحيح ان يقال : ان روايات العلاج بنفسها تتضمّن قرينة تدلّ على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي ، فانّ الرواية الاولى (3) من
__________________

(1) نسب ذلك الى الشيخ الطوسي (قدس‌سره) في الاستبصار والعدّة ، وجه كلامه ان كلمات «حديثين متعارضين» ونحو ذلك تشمل بالاطلاق انحاء التعارض غير المستقر ، هذا الاطلاق يردعنا عما تقتضيه القاعدة العقلائية من الجمع العرفي.
(2) وهما موارد التباين والعموم من وجه.
(3) وهي صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله التي تقول : «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله
روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر ، ولذلك صار الامام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين : احدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه ، فتدلّ على ان الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجّة في نفسه ، وهذا يعني ان المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية ، وليس ذلك الّا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقرّ ، وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر.

الخامسة : ان اخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقرّ غير
__________________

فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة ...».
(بيان) هذا القول : انه يستفاد من قوله عليه‌السلام «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ...» انه اذا ورد عليكم حديث واحد فلا يلزم عرضه على كتاب الله حتّى وإن خالفه ، يستكشف من هذا ان المراد من هذه المخالفة موارد الجمع العرفي دون موارد التعارض المستقر ، (وذلك لعلمنا من أدلّة اخرى أنّ ما خالف كتاب الله فهو زخرف والذي جاء به اولى به ودعوه ... ، ومقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وروايات العرض على الكتاب ان يكون المراد من هذه الصحيحة عدم مخالفة الحديث للكتاب بنحو التعارض المستقرّ ، وان يكون المراد من المخالفة في روايات العرض التعارض المستقرّ) ، وامّا لزوم الرجوع في الخبرين المتعارضين الى كتاب الله والاخذ بما وافقه وترك ما خالفه فانه يستكشف منه حالة تعارض الخبرين بنحو التعارض المستقرّ.
المستوعب كحالات التعارض بين العامّين من وجه أو لا (1)؟
__________________

(1) بيان هذه النقطة الخامسة :
سؤال : عرفنا ان اخبار العلاج والترجيح بالاوثق والافقه وشهرة الروايات. على فرض اعترافنا بذلك. وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة تفيد في مورد التباين فهل تشمل ايضا مورد العموم من وجه او لا (من قبيل «ذرق الطائر طاهر» و «خرء السباع نجس»)؟
الجواب : انه قد نقل السيد الخوئي (قدس‌سره) عن استاذه المحقق النائيني رحمه‌الله (في مباني الاستنباط ج 1 ص 498. 501) التفصيل في ذلك بين المرجّحات السندية (كالاوثقية) والمرجحات المضمونية (بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة) فقال 1 ـ بعدم صحّة ترجيح احد الخبرين بالجهات السندية و 2 ـ صحّة الترجيح بالمرجحات المضمونية ، سبب النقطة الاولى : هو اننا إن رجّحنا احد الخبرين لكون رواته مثلا اماميين وشهرة رواياته فما الذي يسقط عن الحجية من مضمون الخبر الآخر الموثّق السند. اي ليسوا اماميين. هل يسقط كل مضمونه اي مادّة الاجتماع وما ينفرد بها. او خصوص مادّة الاجتماع لانها هي مورد التعارض؟ الصحيح أن كليهما لا يسقطان ، امّا الاوّل. وهو تمام مضمون الرواية الموثقة. فلعدم وجود موجب لاسقاط مادّة الانفراد عن الحجية لانّه لا معارض لها ، واما الثاني وهو مادّة الاجتماع فقط. فلعدم امكان اسقاط بعض الرواية دون البعض الآخر بحجّة ضعفها السندي امام الرواية الصحيحة ، فان السند واحد فان كان ضعيفا سقطت كل الرواية لا بعضها. (والنتيجة) ان الترجيح السندي لا يمكن ان يسقط الرواية الموثقة عن الحجية لا في كل مضمونها ولا في بعض مضمونها.

وسبب النقطة الثانية : اننا نقول بتبعيض الحجية في الخبر فما وافق من الخبرين الكتاب في مادة الافتراق اخذ دون مادّة الاجتماع التي تخالف
وقد نقل عن المحقق النائيني (قدس الله روحه) الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند ـ وتسمى بالمرجحات السندية ـ كالترجيح بالاوثقية ، والمرجحات المضمونية التي ترجع الى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب ، فاختار رحمه‌الله ان المرجّحات السندية لا تشمل الفرض المذكور ، لان تطبيقها إن كان على نحو يؤدّي إلى اسقاط احد العامّين من وجه راسا فهو بلا موجب لانه لا مسوّغ لاسقاطه في مادّة الافتراق مع عدم التعارض ، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادّتي الافتراق للعامّين فهو مستحيل ، لانه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادّة الافتراق ورفضه في مادّة الاجتماع مع ان سنده واحد ، وامّا المرجّحات المضمونيّة فبالامكان إعمالها في مادّة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور.
__________________

الكتاب الكريم بحسب الفرض.

(تمّت) كتابة هذه الحاشية في مكتبة المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العامة ـ يزدان شهر ـ قم المقدسة بتاريخ 21 محرم الحرام من عام 1419 ه‍ ق. وتمّت مراجعته ليلة الخميس في 24 شوّال من عام 1419 في المكتبة العامة لدفتر التبليغات في قم المقدسة بيد العبد الفقير إلى ربّه الغني ناجي ابن الحاج عبد المنعم طالب آل الفقيه العاملي عاملهما الله بلطفه ، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا لا يحصى قدره إلا هو ، وصلّى الله على سيد الخلق اجمعين محمّد وآله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليما كثيرا.
__________________

* وتمّت مراجعته للطبعة الثانية في 17 رمضان المبارك من عام 1425 ه‍. ق. الواقع في 1 / 11 / 2004 م. في بيروت أبعد الله عنها كل مكروه ، والحمد لله رب العالمين

هذا ما اردنا استعراضه من بحوث التعارض في الادلة ، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج ، وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الاول منها ، ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة من سنة 1397 ه‍ ، فنسأله سبحانه الذي يسّر ذلك ان يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا ينون ويعمّر قلوبنا بذكره وحبه ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الانبياء واهل بيته الطاهرين.
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